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[وبه نستعین]' 
كتاب الطهارة 


الطهارة: تارة تكون من الأعيان النجسة» وتارة من الأعمال الخبية» 
وتارة من الألحداث المانعة. 
فمن الأول : قرله تعالى: #وثيابك فطهر# [المدثر/ ]٤‏ على أحد 
الأقوال. وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يبحب 
المطهرين» [التوية/۸١1].‏ 
ومن الثاني: قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا€[الاحزاب/ ۳۳]. 
ومن الثالث: قوله تعالى: ون کنتم جنباً فاطهروا) [المائدة/٠].‏ 
وقد اخحتلف العلماء في الطهور: هل هوبمعنى الطاهرأم لا؟ 
وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. 
فقال كثيرمن أصحاب مالك وأحمد والشافعي: «الطّهورة متعد 
و«الطاهر؛ لازم . وقال كثيرمن أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهرهو الطهور. 


٠‏ () زيادة من (أ). 


ر ادي 
وفصل الخطاب في المسألة :أن صيغة لزم والتسدي لظ مجمل برد . 
به اللزوم [الظاهر]" والتعدّي النحوي اللفظي» ويراد به التعدي الفقهي. ' 
٠‏ فالأول: هوآن يراد باللازم مالم ينصب المفعول به. ويراد بالمتعدي: ٠‏ 
ما نصب المفعول به فهذا لاتفرق فيه العرب [بين] فاعل» وقعول [في ‏ 
اللزوم والتعدي]“ فش قال: إن فعولاً هذا بمعتی فاعل من آن کل شیا 
E N a a‏ 
اعتقد أن «قعول بمعنى فعل الماضي]“ فقد أخطاً. ك 
وأما التعدّي الحكمي الفقهي: فيراد به أن الماء هو الذي يتطهربه في . 
رفع الحدث» بخلاف ما كان [طاهراً ولم يتطهربه]“ كالأدهان والألبان.  ٠‏ 
وعلى هذا فلفظ «طاهر» في الشرع TT‏ ) 
طاهرء کل طاهرطهوراً. | 
وقد غلط ارقن ني هم أن عور معدو عن #طاهرا» إن 
هواسم لما يتطهربه» فإن العرب تقول: طّهور ورَجور لما يتطهربه ويُوجر . 
به. وبالضم: للفعل الذي هو مسمى المصدر فطهورهو صيغة مبنية لما 


65 لیت ف ارارم ي0 وج ` 

(۲) كلمة في [اللزوم] موجودة في أ وب وج وضرب علا الخ محمد الین في 
نسخته» أما كلمة [التعدي] فلا توجد إلافي ج. 

)۳( ليست في المطبوعة وهي في ج فقط . 

)٤(‏ العبارة في ج هكذا ون افد انافر اناي فال 

)٥(‏ زيادة من ج. 


يفعل به» وليس معدولأعن طاهر. ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين: 
لوأنزلنا من السماء ماء طهسوراً# [الفرقان/ ]٤۸‏ وقال في الآية الأحرى: 
#وینزل عليكم من السماء ماء لیطهركم به€[لانفال/١١].‏ 
) إذا [عرفت]“ هذاء فالطاهر يتناول الماء وغيره» وكذلك «الطهور» فإن 
٠‏ النبي اة جعل التراب طهوراًء ولكن لفظ «الطاهر؛ يقع على جامدات 
٠‏ كثيرةء كالثياب والأطعمةء وعلى مائعات كثيرة» كالأدهان والألبانء وتلك 
لايمكن أن [يتطهّر]"“ بهاء فهي طاهرة ليست بطهور. ‏ 
قلت: وذكرابن دقيتق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية 

المتأخرين معنى ما أشارإليه أبوالعباس. والله أعلم. 

قال بعض الناس: لافائدة في النزاع في المسألة. 

[وذكرالقاضي أبويعلى أن فائدة الخلاف في ذلك]" أنه عندنا 
لاتجوزإزالة النجاسة بغير الماء لاحتصاصه بالتطهيں وعندهم [يجوزذلك 
لمشاركة] غيرالماء له في الطهارة. 

قال أبوالعباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن 
E‏ مطهراً» كما دل عليه قوله به: «الماء طهور لاينجسه شيء)". 
ا يطهر. والمثبت من أوج. 
(۳) العبارة في المطبوعة وب هكذا : قال القاضي آبويعلى: [فائدته. .] والمثبت من أوج. 
ا :[تجوزلمشارکته] والمثبت من آوج. 
)٥(‏ أخرجه آبو داود )1١(‏ والنسائي (۳۲۹) والترمذي )٩٦(‏ وآبویعلی ۲/ »٤۷٦‏ وأحمد 


٠١ /٣‏ والبيهقي ۱ ٢‏ وابن حزم 1 والدارقطني ١ء‏ وقال الترمذي: 
حسن صحیح؛ وقال الامام أحمد: حديث بضاعة صحیح»› وصححه ابن معین کما = 


۷ 


وغیره لیس بطهور فلا يدفع» وعندهم الجميع سواء. 


ترز ظهار الخدت کل انى ماد وال مو الجا ) 
قاله]"' ابن أبي ليل والأوزاعي والأصم وانن شعبان. وار 
الطاهرات» وهورواية عن أحمد رحمه الله» وهو مذهب أبي حنيفة. وبماء 
خلت به امرأة لطهارة وهورواية عن أحمد رحمه اله تعالى» وهو مذهب ۰ 
الأئمة الثلاثة. وبالمسنتعمل في رفع حدث» E‏ | 
ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء. SS‏ 

وذهبت طائفة إلى نجاستهء [وهو]"" رواية عن أحمد رحمه الله: ٤‏ 

قال الخلال: حدّثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: ! إذااغتسل 2 
الجنب في البشرأو في الغديء وفيه من الماء [أكشر]" ‏ من قلتين؟ قال: 
أيجزيه ذلك؟ قال أحمد: قد نجس الماء. 

قول أحمد: دجس المد ان شضس اسای اه رد تیاب ۰ 


= ا 

(۱) في المطبوعة وب العبارة: [وبمعتصرالشجرقاله] والمثبت من ج. رفي آ: قال قال. 
(۲) في آوج: حکي. ٠‏ 

(۳) في ج: آقل: والثبت من[ . 


الخبث فذكررواية عنه» وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث, كما آنه يراد 

) بالطهارة طهارة الحدث» وأحمد رضي الله عنه لايخالف سنة ظاهرة 
معلومة له قط» والسنة في ذلك أبين“ من أن تخفى على أقل أتباعه". 

وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هي قطعية بلا ريب. 

ولايستحب غسل الثوب والبدن منه» وهوأصح الروايتين عن أحمد. 

قلت: وأو القاضي [الرواية بأن قوله (أنجس الماء) جعله في 
حكم]"" النجس في منع الوضوء به» لاآنه تنجس حقيقة. والله أعلم. 

وظاهر كلام القاضي في التعليق: أن الحدث لايرتفع عن الأعضاء إلا 
بعد الانفصال»ء كما لايصيرمستعملا إلاإبذلك» هذا إذا نوى وهوفي الماء 
وإذا نوى قبل الانخماس ففيه الوجهان. وأما إذا صب الماء على العضو: 
فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث. 

ويكره الغسل - لاالوضوء -بماء زمزم قاله طائفة من العلماء. 

وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان . 

وهذه الكراهة لها مأخحذان : 

أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في 
طهارته شكَاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة. 

فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه 
(۲) في المطبوعة بعد كلمة [أتباعه] كلام بمقدار سطر ليس في شيء من المخطوطات وهو 


خطاء وضرب عليه الشيخ محمد العثيمين. 
(۳) في المطبوعة العبارة هكذا: وأولٌ القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة. 


۹ 


الحمامات لم يكره؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لاتصل إليه اللجاسةء و ) 
۰ طرق طا من اض اء کارت آي جف روان غل ورا 
المأاخذ الشاني: أن سبب الكراهة كونه مسخناً بإيقاد النجاسةء 
واستعمال النجاسة مکروه عندهم» والحاصل بالمکروه مکروه» وهڈه ؛ ' 
طريقة القاضي وغیره. ' ) 
فعلی هذا الماعإد: او و اکان تین ۰ 
حصل بالنجاسة. 
وأما إن کان غالب الوقود طاهرا أوشك فیه؛ لم کا المسالة: 
وإذااحتاج إلى مکروه كالمسخن بالنجاسةء وكالمشمس على قول: 
ارتفعت الكراهة» ووجب استعماله؛ إذ الواجب لايكون مكروهاً. 4 
ولاينجس الماءإلابالتغير. وهورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل 
وابن المّني» وآب و" المظفر وابن الجوزي» وأبو نصرء وغيرهم من أصحابنا. | 
وهو مذهب مالك» ولو كان تغيره في محل التطهيں وقاله بعض أصحابناء ٠ ٠‏ 
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمند رحمه الله بين . ' 
الجاري والواقف وهو أنص الروايتين عن أحمد» فلا ينجس الجاري إلا . 
بالتغیر سواء کان قلیا آو کثیرا. کک 
ا الحمام: إذا كان فائضاً يجري إليه الماء فإنه جاري 


e‏ [السخن]رالمبت من أوج 
(۳) في آ: الق 


اصح قولي العلماء وقد نص عليه أحمد. 

وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير: فلأصحاب أحمد وغيره: هل مقتضى 
القياس فيه النجاسة لاحتلاط الحلال بالحرام إلى حين"" يقوم الىدليل 
على تطهيره» أو مقتضى القياس: طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة؟ قولانء 
والثاني الصواب. 

والمائعات كلها: حكمها حكم الماء قلت أو كثرت» وهو رواية عن 
أحمد» ومذهب الزهري والبخاري» وحكي رواية عن مالك. 

وذكرفي شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره 
فنفسه آولى. 

والثياب الطاهرة إذا اشتبهت بنجسة: يتحرى ويصلي في واحد منهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وسواء قل عدد الثياب الطاهرة أو كثر. 

قلت: وذکره ابن عقيل في فنونه ومناظراته. والله أعلم. 

قلت: ورجحه ابن القيم» قال: وهوالرواية الأحرى عن مالك كما 
يتحرى في القبلة. 

وقال ابن عقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة»ء وإن قلت 
عمل باليقین. 

وقد نص الأثمةء أحمد رحمه الله وغيره» على أنه إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة: لم يلزمه السؤال عنهء بل 
یکره. و إن سأل فهل لزم رد الجواب؟ فيه وجهان. 


وقد استتحب بعض اجات وغيرهم السؤال» وهوضعيف» قلت: 
وأضعف منه: من أوجب السؤال والجواب. : 
قال الأزجي: إن علم المسئول عن نجاسته وجب الجواب» وإلافلا. 

وإذا شك في النجاسة: هل أصابت الثوب آوالبدن؟ فمن العلماء من 
يامربنضحه» ويجعل حكم المشكوك فيه التضح» كما يقوله مالك ومنهم 
e E O‏ 
و ونضح عمرثوبه ونحوذلك. 


تاب اة 
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهاء ذكره القاضي في 
الخلاف. ' E | ٠‏ 
ویحرم استعمال إناء مفضض إذا کان کثیرا ولایکره یسیرلحاجف 
ویکره ه لغيرها [وقد نص أحمد على هذا التفصيل في رواية الجماعة)" قال 
في رواية أبي الحرث: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من 
فضة فهي من الآنية [ وما لايستعمل فهوآسهل مثل الضبة في السكين 
والقدح» وكذلك نقل جعفربن محمد: لاتعجبني رؤوس القواريروحلقة 
المرآة والمكحلة والمرود]". ' ١‏ 
ا ر و ی o‏ وي 


OA /1 الفتح‎ 
SS 


وقال في رواية أحمد بن نصرء وجعفرين محمد لابأس EE‏ 
وأكره الحلقة» وقال في رواية مهنا وإبن منصور: لابأس [بالشرب]" في 
إناء مفضض, إذا لم يقع فمه على الفضة". 

قال القاضي: قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس [المكحلةء وأجاز 
الضبة فإنها في العادة تستعمل في الحاجة وهوكسرالإناء ومنع من 
الحلقة؛ لأنها تستعمل عند عدم الحاجةء ولهذا تستعمل مع صحة الاناء 
وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل ٠ Ell‏ 

قال أبو العباس: وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة 
وعدمهاء وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لايستعمل» فإنه قال: رأس 
المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنيةء وما لا 
يستعمل فهو أهون» مثل الضبة في السكين والقدح. 

فقد نص على [أن مكان]" الفرق فى“ الاستعمال» فالحلقة يمسك 
بها الإناء وكذلك رأس المكحلة يلمس» وكذلك الميل» بخلاف السكين 
فإنها لاتستعمل»› ثم أطلق قوله: اش بالضبة» وأكره الحلقة» ولم يعتبر 
الحاجة. 

وقال أيضاً في رواية مهنا وابن منصور: لابأس بالشرب في قدح 
(1) في المطبوعة و ب: بما يضببه. 

(۲) ليست في المطبوعة. 

(۳) في أ: إناء مضبب إذالم يقع فمه على الضبة. 

)٤(‏ ما بين القوسين ليس في المطبوعة. () في المطبوعة: [أنه إن کان]. 
(1) في أ: على. 


مضبب إذا لم يقع فمه على الضبةء مثل العلّم في الشوب» فقد رخص في 
الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة [بل] قاسه سه على 
العلم في الثوب» وهذا بين في آن الفضة تباح على سبيل التبع» كالحرير. 
ومقتضى هذه الرواية: آن باح ا ا طم 
يستعمل» وهذا هو الصواب. 4 E‏ 
وكذلك في التعليق القديم: a‏ 
يكره الضبة؛ لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها في الانفراد؛ لأنها تستعمل 
بما هوالمنفصل وهو الزيادة والضبة a‏ 
يمكن الانتفاع بها لوانفردت. E‏ 
وذکرت في موضع آخر: انا إنما [كره]" الحلقة في الإناء اتباعاً 

لابن عم والمنع هنا مقتضى النص والقياس» فإن تحريم الشيء مطلقاً 
E‏ ا ء نهي عن 
فأما او ا بحال. نص عليه في رواية الأثرم ا 
ابن الحرث في الفص إذا خاف عليه آن یسقط» هل یجعل له مسمنارمن 
ذهب؟ فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة» فأما ا 
فإذا كان هذا في اللباس: ففي الآنية أولى. 2 
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت و 0 
)في المطبرعة: [رقاسه] بدا [بل قاسه]. 


() في المطبوعة وب: [ذكر] بدل [کره]. 
() ليست في المطبوعة. ؛ 


يسيرالذهب» تبعاً لقوله في الآنيةء عن أبي بكر عبدالعزيز. وأبوبكرإنما 
قال ذلك في باب اللباس والتحلي» وباب اللباس أوسع. 

ولايجوزتمويه السقوف بالذهب والفضة. 

ولايجوزلطخ اللجام والسرج بالفضة» نص عليه» وعنه ما يدل على 
إباحته» وهو مذهب أبي حنيفة. 

وحيث أبيحت الضبة فإنما مراد من أباحها آن يحتاج إلى تلك 
الصورةء لاإلى كونها من ذهب أوفضة» فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. 

ویباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجةء ويباحان لها. 
وقاله أبوالمعالي بن المنجى. 


باب آد ب" التخلي 
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقاء سواء الفضاء 
والبنيان» وهورواية اختارها أبوبكرعبدالعزين ولايكفي انحرافه عن الجهة. 
قلت: وهو ظاهر کلام جد" والله آعلم. 
روى عبدالله وحنبل عن أحمد: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله 
في نفسه ولايرفع صوته» ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء» وك ذلك 
في صلاته. 


(1) هکذا في المخطوطات» والمعروف أن يقال: آداب. 
(۲) (هوأبوالبركات المجد عبدالسلام صاحب المنتقى من أخبار المصطفى والمحرر 
وکان إمام وقته» ولد سنة 0۹۰ وتوفي سنة 15۳) محمد حامد الفقي. : 
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قال أبوداود للامام أجمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة ۰ 
وغیرها؟ قال أحمد: يحمد الله ولاإيجه قلت: أيحرك بها لسانه؟ قال: 
قال القاضي ا همی نعطي في الخاد ت تر 
صالح وابن منصور: يحمد في نفسه . ونقل بکربن محمد: يحرك به شفتیه . 
في الخلاء قال القاضي: يعني بحيث لايسمعه» وقال: ما لايسمعه لا 
) يكون كلام فيجري مجرى الذكرفي نفسه [فلا يفضي إلى اختلاف في | 
الرواية عنه» وكأن القاضي أولأقد جعلهما على روايتين]". ۰ 

قال أبوالعباس: أما مسألة الصلاة فتفارق مسألة الخلاءء فإن ا 
لله ذکر لله ونص أحمد يقتضي”" أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار ۰ 
المخافتةء لكن لايجهربه كما يجهربه خارج الصلاةء ليس أنه لايسمع نفسه: 

وأما مسألة الخلاء : فيحتمل أن يكون ما قاله القاضي» ويحتمل أن 
تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن 
يكون في المسألة روايتانء إحداهما: : في نفسه بلا لفظ والثانية: باللفظ. ٠.‏ 

SS 
والتنحنح عقيب ا‎ 


(1) ليست في المطبوعة. ۰ ۰ 
(۲) ليست في المطبوعة» وبحد كلمة [في ]في وة کا یس في امخاوات» 

وضرب عليه الشيخ محمد العثيمين. ۰ 
(۴) في المطبوعة: على» وكلمة [يقتضي] ليست في المطبوعة. 


۱٦ 


ويجزى الاستجماں ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير 
ذلك؛ لعموم الأدلة بجوازالاستجماں ولم ينقل عنه بي في ذلك تقدير. 

ولواستجمربأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأموربه» وإن 
آنقی بدونه» وإن استجمر ولو بروث أجزأه» [ويجزي بعظم وروث]'. 

قلت: وكذامانهى عنه في ظاهركلامه» والله أعلم؛ لحصول 
المقصود» ولأنه لم ينه عنه؛ لأنه لاينقي» بل لإفساده فإذا قيل: يزول 
بطعامنا مع التحريم فهذا أولى» والأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء 

والحجرء ولايكره الاقتصارعلى الحجرعلى الصحيح. 

وليس له البول في المسجد ولوفي وعاء. 

وقال في موضع آخر: في البول حول البركة في المسجد: هذا يشبه 
البول في القارورة في المسجد» ومنهم من نهى عنه» ومنهم من يرخص فيه 
للحاجة [والأشبه أن هذا إن فعل للحاجة فقريب]" . فأما اتخاذه مال 

ولايجوزآن يذبح في المسجد ضحايا ولاغيرهاء وليس للمسلم أن 
يتخذ المسجد طريقاًء فكيف إذا اتّخذه الكافرطريقا ؟ 

ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولووقفت على طائفة معينة 
كمدرسة ورباط ولوفي ملكه؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة 
للمحتاج: ولو قدرآن الواقف صرح بالمنع» فإنما يسوغ مع الاستغناء» وإلا 


(۲) ليست في المطبوعة. 


1۷ 


فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج» كسكنى داره والاتتفاع بما حو وتە 
ولا آجرة لذلك. وهو ظاهر مذهب الامام أحمد [وإن کان في دنجول أهل 
الذمة طهارة المسلمين]" تضييق» أوإفساد ماء أوتنجيس [وجب 
E‏ لهم ما پستغنون به [من مطهرة]» 
فليس لهم مزاحمتهم 


باب السواك وغيره 

[السواك]" بطل على الفعل» وعلى ما يتسوك به» وهو مذكر. ٠‏ 
قال الليث: : وتۇنشە العرب آيضاً. وغلطه الأزهري في ذلك لکن تبعه 
سيدة في المحكم.' أ 
وهوفي جميم الأوقات مستحب» والأصح: ولوللصائم بعل د ازوالء 
وهورواية عن أحمد, وقاله مالك وغیره. . والأفضل بيده السرى: ٠‏ 
وقال أبوالعباس: ما علمت إماماً خالف فيه» والسواك ما علمت أحداً 
كرهه في المسجد, والآثارتدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه» فكيف 
بک 1 ) ا 
وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه» فلا بأس بذلك» 
سواء قلنا: بطهارة شعره أو بنجاسته» فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل 


(۱) في أ» ج تقرأً: (عوته) بالمین» المت من ب. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


يكره وإن لم يكن نجسا؟ الأصح: نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة 
التي تقع في العين. 

ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه في العمل» كالغسل في بلد 
رطب» والادهان في بلد حار. 

والأفضل قميص مع سراويل» لارداء وإزار" ولو مع القميص. وهو 

ويحرم حلق لحية» ویجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لکن ينبغي 
إذا راه البلوغ آن يختتن» كما كانت العرب تفعل؛ لئلا يبلغ إلاوهو مختون. 


باب صفة الوضوء 
لم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلافي لغة اليهودء فإنه 
روي أن سلمان الفارسي قال [للنبي 45]" :إنا نجد في التوراة [أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله] . وقال النبي بإاة: إن من بركة الطعام الوضوء 
قبله وبعده) وهومن خحصائص هذه الأمة» كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة «أنهم يبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء»*. [وأن 


(1) في آ: كالرداء والإزار. 

)۲( في أ: لفظ. 

(۳) ليست في المطبوعة. 

)٤(‏ آخحرجه الترمذي )۱۸٤٩(‏ وآبوداود )۳۷۹٣۱(‏ وهو ضعيف» ضعفه أبرداود وأشار 
الترمذي إلى ضعفه. 

.۹٤ /۱ والنساثي‎ »)۲٤١( فتح» ومسلم‎ ۲۸۳ /۱ )۱۳١( آخرجه البخاري‎ )٥( 


۱۹ 


النبي إلا يعرفهم بهذه انا فدل على آنه لایشارکهم فيه خبرهم ا | 
والحديث الذي رواه ابن ماجه [وغیره آنه توضاً مرة مرة» ومرتین مرتین» . 
وثلاثاً ثلاث قال: هذااوضوئي] ووضوء الأنبياء قبلي» ”“ ضعيف عند آهل 
العلم بالحديثء» لايجوزالاحتجاج بمثله» وليس عند أهل الكتاب . خبرعن ٠‏ 
أحد من الأنبياء: أنه كان يتوضاً وضوء المسلمين» بخلاف الاغتسال من ٠‏ 
الجنابةء فإنه كان مشر وع ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء [وهذه الأمة 
مما فضلت به التيمم مع م الجنابة والحدث الأصغر وهو الوضوء] 0 

وخب الرشره بالحدث. ذکره ابن عقيل وغيره. وفي ا پارادة 
الصلاةء وهونزاع لفظي. 

والراجح: أنه لایكره الشوف الجن وهوقول لج إلاآن 
TS‏ 
دفنها فكيف بالمخاط؟] " . 

والأفضل [في ا والاستدشاق أن يفعلهما] ثلاث غرفات؛ 
يجمعهما بغرفة واحدة, . _ 

وتجب النية اطهارة الحدث لاالخبث» وهومذهب نی اد ا 
ولايجب نطقه بها سراً باتفاق الأئمة الأربعة» وشذ بعض المتأخرين | 
فأوجب النطق بها راب مخالف للإجماع» ولكن کک مل 
٤ e‏ والبيهقي ۱/ ۰ والدارقطني ماين 


القوسين من الحديث ليس في المطبوعة وهوفي أوج. 
(۳) ليس في المطبوعة. : 


يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» والأقوى: 
عدم الاستحباب» واتفق الأئمة على أنه لايشرع الجهربها ولاتكرارهاء بل 
ينبغي تأديب من اعتاده. وكذا في بقية العبادات لايستحب النطق بالنية لا 
عند الاحرام ولاغيره. 

قال أبوداود لأأحمد: يقول قبل التكيير“ شيثا؟ قال: لا. والجاهربها 
مستحق للتعزير بعد تعريفه» لاسيما إذا آذى غيره» أو كررهاء والجهربلفظها 
منهي عنه عند الشافعي وسائر أثمة المسلمين» وفاعله مسيء» وإن اعتقده 

ديناً حرج عن إجماع المسلمين» ويجب نهيه. 

) ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ° 

ويجوزمسح بعض الرأس للعذر وقاله القاضي في التعليق» ويمسح 
معه العمامة ويكون كالجبيرة» فلا توقیت. وإن لم يكن عذر وجب مسح 
جميعه» وهو مذهب أحمد الصحيح عنه. وما يفعله بعض الناس من مسح 
بعض رأسه بل شعرة من رآسه ‏ ثلاث مرات: خطا مخالف للسنة 
المجمع عليها. 

ولایسن تكرارمسح جميعه» وهو ظاهرمذهب أحمد ومالك وأبي 


فة. 


ولا [یسن مسح] @ العنق»› وهوقول جمهورالعلماء ولاأخحذه ماء 


(۳) ليست في المطبوعة. 


۲١ 


جديداً للأذنين» وهوأصح الروايتين عن أحمدء وهوقول أبي حنبفة وغيره. . 
وإن منع يسيروسخ في طفن ونحوه وصول الماء؛ صحت الطهارةء 

وهو وجه لأصحابناء ومثله کل يسيرمنع وصول الماء؛ حیث کان» کدم 

وعجین. / ) 

ولايستحب إطالة الغرة» وهو مذهب مالك e i‏ 
والوضوء إن كان مستحباً : له أن يقتصرعلى البحض؛ لوضوء ابن م ر 

نومه جا إلارجليه. 


باب المسح على الخفين ١‏ 
قال آبوالعباس: وخفي أصله على كثيرمن السلف اا 
أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت» وصنف الإمام 
أحمد كتاباً كيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكرفيه خلافاً عن 
الصحابة [وصنف كتاباً فيه فذکرفیه خلافاً عن الصحابة] “ فقيل له في 
ذلك؟ فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابةء بخلاف الك 
ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية» وأصحابه خالفوه في ذلك: 
قلت: وحکی ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» 
وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد. والله أعلم. ١‏ 
والذين خفي عليهم [من السلف المسح على الخفين] * طنز 
معارضة آية المائد ثدة للمسح؛ اا و ا 
لست في لومت 


۲۲ 


[الناس]""“ في حكم الآية مع المسح على الخفين. 

فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية. قاله الخطابيء قال: 
وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة. 

وقال [محب الدين] ” الطبري: مخصص» [وهو قول طائفة] . 

وقالت طائفة: هوأمر زائد على ما في الكتاب. وقالت طائفة: بيان لما 
في الكتاب. ومال إليه أبوالعباس. 

وجميع ما يُدّعى من السنة آنه ناسخ ” للقرآن غلط. 

أما أحاديث المسح : فهي تبين المراد بالقرآنء إذ ليس فيه أن لابس 
الخف يجب عليه غسل الرجلينء وإنما فيه: أن من قام إلى الصلاة يغسل. 
وهذا عام لكل قائم إلى الصلاةء لكن ليس عاماً لكل أحواله بل هومطلق 
في ذلك مسکوت عنه. 

قال أبوعمربن عبدالبر: ومعاذ الله أن بخالف رسول الله اة کتاب الل 
بل یبین مراده [به] ۰ 

وطائفة قالت - كالشافعي وابن لضان ومان إل او الغاس ابا 
إن الآية قرئت بالخفض والنصب» فيحمل النصب على غسل الرجلينء 
والخفض على مسح الخفين [فتكون القرآتان]“ كآيتين. [والله أعلم] ". 
(1) ليست في المطبوعة ل 
(۲) علق الشيخ محمد العثيمين على هذا الموضع بقوله: : (لكن ينبغي آن يعرف آن النسخ 


قد يراد به التخصيص؛ لأنه نسخ لبعض أفراد العام وهو كثيرفي كلام المتقدمين). 
)٤( aT‏ هكذا في أ وج وفي المطبوعة: فیکون القرآن کآیتین. 


۳ 


e. eT aT‏ ؟ ثلاث روایات 
عن أحمد [وفصل الخطاب] “ أن الأفضل في حق کل آحد بحسب 
: قدمه [فالأفضل للابس] الخف آن يمسح عليه» ولاينزع خحفيه؛ اقتداء 
بالنبي ية وأصحابه. [والأفضل] لمن قدماه مكشوفتان: الغسل» ولا ٠‏ 
٠‏ يتحرى لبسه ليمسح عليه. وکان النبي إل يغسل قدميه إذا كانتا 
۰ مكشوفتين» ويمسح إذا كان لأبس الخفين. 
ويجوزالمسح على اللفائف في أحد الوجهين [لأصحابنا] . 
اين تمیم وغیره» وعلی | الخف المخرق مادام اسمه باقياً والمشي 2 
ممکنا وهوقديم قولي الشافعي» واختيارآبي البركات وغيره من العلماء. 
وعلى القدم ونعلها التي يه يشق نزعها إلابيد آورجل» كما جاءت به. 
الآثان والاكتفاء [هنا] ”“ بأكشرالقدم نفسهاء أوالظاهرمنها غسلاآو 
۰ مسحاً: أولى من مسح بعض الخف» ولهذا لايتوقت. E‏ 
وذکرفي موضع آخر: أن الرجل لها ثلاثة أحوال: :الكشفه له الفنل: 
وهوأعلى المراتب. والستر: له المسح. وحاللة ثالشة متوسطةء وهي إذا. 
كانت في النعل» فلاهي [مما يجوز] " المسح ولاهي بارزة فیجب. 
الغسل» فأعطيت حالة متوسطة»ء وهوالرشن [فإنه بين الغسل والمسح] ٠‏ 
اا ا ا 


٠ ٠ ليست في المطبوعة.‎ )( ٠ 
aT في آ:‎ )( 


۲٤ 


وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند مسن حديث © 
أوس بن أبي أوس» ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس. 

والمنصوص عن أحمد في غير ما موضع: [أنه يجوز] " المسح على 
الجوربين [وإن لم يبا بأنفسهما بل بنعلين يلبسهما تحتهما وأنه يمسح 
على الجوربين] ”“ مالم يخلع النعلين» فإذا أجازأحمد المسح عليهما؛ 
فالزربول الذي لايثبت إلابسيريشده به متصلاً ومنفصلاً عنه _ أولى 
بالمسح عليه من الجوربين. [وهكذا] “ما لبسه من فروأوقطن وغيرهما 
وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل» مسح عليه [بطريق الأولى] ". 

وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما 
المنصوص عنه: ما ذكرناه. 

وعلى القول باعتبارذلك: فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل 
عند المشي» ولايعتبر موالاة المشي فيه» كما ذكره أبوعبدالله ابن تيمية وهو 
وجه لنا. 

ويجوز [المسح]" على العمامة الصماء ”» وهي كالقلانس» 
(۱) حدیث أوس بن أبي وس آخرجه أحمد »٩ /٤‏ والطبراني في الکییر(٥ )٠۰‏ والطحاوي 

في شرح معاني الآثار ۲۹٦/۱‏ والطيالسي ٠٦ /١‏ والبيهقي ۱/ ۲۸۷ وأو داود 

(۱۱۰) وابن حبان /٤‏ ۱۱۸ (۱۳۳۹) ورجاله ثقات رجال مسلم. وحدیث ابن عباس 

الذي أشارشيخ الإسلام أنه في ابن حبان والبيهقي لم أجده فيهماء إنما الذي فيهما 

حدیث آوس حسب ما وقفت عليه» ولم أجد حديث ابن عباس. 
(۲) ليست في المطبوعة. ٍ 
(۳) علق الشيخ محمد العثيمين على هذا الموضع بقوله: (قال في الهدي نقلا عن الشيخ: 

وإنما اتخذ النبي بل الذؤابة صبيحة المنام حين رأى ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم = 


Y0 


والمحكي عن أحمد الكراهة» والأقرب أنها كراهة لاترتقي إلى التحريم؛ 
ومثل هذا لايمنع الترخص» كبر ارما رتيل كرامة املف خو 
المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أوغيره. 

والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فان 
الكلاليب تمسکھا]' کما تمسك الحنك العمامة. 

ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها قبل غسل الأحرى فإنه پجوزل 
المسح عليها من غيراشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه 
بعدهاء وكذا لبس العمامة قبل كمال الطهارة وهو|حدی روان م عن 
أحمد» وهو مذهب ابي؛ حليفة. 

وغل رای في خفن بد ن اهما نخدت المج رر 
مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد. 

قلت: ا [أوردها أبوالفرج الشيرازي] في المبْهج. 

ولاتتوقف مدة المسح في حق المساف الذي يشق اشتغاله بالخلع 
واللبس» كالبريد المجهزفي مصلحة المسلمينء iE SS‏ 
ابن عام وهوبعض مذهب مالك وغیره ممن لایری التوقیت ٤‏ 
ولاينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بتزعهماء ولاباتقضا: 
المدة. ١‏ 3 
د الملا ألان؟ فلت: لأأدري قرشم بده بين كفي للت ماين الما والرض..٠‏ الحدبث 

رواه الترمذي »ولم أرهذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. اور 


)١(‏ في المطبوعة: [فإنه يمسكها] والمثبت من ج. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


۲٢ 


ولايجب عليه مسح رأسه ولاغسل قدميه» وهو مذهب الحسن 
البصري» كإزالة الشعرالممسوح» على الصحيح من مذهب أحمد وقول 
الجمهور. | ) 
وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف» على قول من يقول 
بالنتقض به أولاتنتقض» كحلق الرأس؟ الذي ينبغي: أن لاتتققض 

الطهارةء بناء على [أن طهارته أصل]' لوجوبها في الطهارتين وعدم 
توقيتهاء وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة »إلا أن الفرض استتربما يمنع وصول 
الماء إليه» فانتقل الفرض إلى الحائل في الطهارتين كما ينتقل الوضوء إلى 
) ما ينبت من الشعرفي الوجه والرأس؛ للمشقة لاللتعذ وهذا قوي على 
قول من لايشترط الطهارة لشدها. فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها 
بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف. 

ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة. 

قلت: النقل عندنا في حل الجبيرة: إن كان بعد البرء» كالخف إذا 
خلعه» وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


باب ما ظن ناقضاً [للوضوء] ولیس بناقض 
والأحداث اللازمة: : كدم الاستحاضة وسلس البول »تة د تنقض الوضوء 
ما لم يوجد الأمعتادء وهو مذهب مالك. 


(1) في المطبوعة وج : آنها طهارة أصل.والمثبت من آ. 
(۲) في ب: البدل. (۳) ليست في المطبوعة. 


۷ 


والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة مين غير المخرج 
المعتاد لاتنقض الوضوء ول وكثرت» وهو مذهب مالك والشافعي.. . 

قلت: واختاره الآجري في غيرالقيء. a‏ 

والنوم: لاينقض الوضوء مطلقاً إن ظن بقاء طهارته روخص من 
رواية حکیت عن أحمد: أن النوم لاينقض بحال. 

ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ”. وأما الحم الخبيث الماح 
للضرورة كلحم السباع: : فينبني الخلاف فيه على أن التقض بلحم الإبل 
E 4‏ » فیعطی حکمه» e‏ ) 
منه. 

وفي السائل: e‏ حدین صحیمین 
لعله آخرما آفتی به. . 

وو و 
بمسه» وتردد فیما إذالم تت تتحرك» ومال أبوالعباس أخيراًإلى استحباب : 
الا فة ال رشت ن م الا ود اكاد تة SS.‏ 

قال: إذا مس المرا لخي شهوة هلا مما علم بالضرورة ن الشاي لم 
يوجب منه وضوءاً ولايشتحب الوضوء منه. ١‏ 

قال أبوالعباس في قديم خحطه: حطر لي أن الردة تنقض الوضوء؛ لان ) 
E EET‏ | 

الوجوب» وقد حقق الإمام ابن القيم الوجوب في تهذيبه لسنن آبي داود بأبلغ عبارة) . 


محمد حامد الفقي. قلت: والحديث أخرجه مسلم ( اا 
٥‏ وابن ماجه .)٤۹٩( ۱۹٩/۱‏ : 


۲۸ 


العبادة من شرط بقاء صحتها: دوام شرطها استصحاباً في ساثر الأوقات» 
فإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصاناء والكافر ليس من 
أهلها [فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة] "“ وهو مذهب أحمد. 

ولايفتح المصحف للفأل» قاله طائفة من العلماء» خلافاً لأبي عبداله 
ابن بطة. 

ویجب احترام القرآن حيث كتب» وتحرم کتابته حیث هان ببول 
حیوان آو جلوس عليه إجماعاً. 

والناس إذا اا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة؛ 
فالقیام دفعا لها خیرمن ترکه. 

وينبغي للانسان أن يسعى في سنة رسول الله هة وأصحابه وعادتهم 
واتباع هدیهم» [وإذا اعتاد الناس القيام]“ فالقيام لکتاب الله أولى. 

والدراهم المكتوب عليها «لاإله إلاالله محمد رسول الله» يجوز 
للمحدث لمسهاء وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها؛ جاز 
أن يدخل بها الخلاء. 


(1) ليست في المطبوعة. 


۲۹ 


باب الغسل 


وإذا وجب الغخسل بانتقال"' المني؛ فقياسه وجوبه بانتقال“ ) 
الحيض ". | 1 
وغل الج عل من ل عرق آوریح ای به غیره» وهو 
بعض مذهب من يوجبه مطلقاً بطريق الأولى. 1 

ولو اغتسل الكافر[حال کفر)" سیب [یوجب الفسل] ثم اسل 
لايلزمه إعادته إن اعتقد و ناء على آنه یثاب ا اي ار ۰ 
إذا أسلم. 

ويکل الذكر للج لاللحائض. 

ولايستحب الغسل لدخول مكة» والوقسوف بعرفة» والمبيت بىرەلنة ) 
ورمي الجمارء ولطواف:الوداع. ) 

ولو قلنا اشخان ا مكة؛ كان [الغخسل للطواف بعد ذلك hu‏ 


(۱) في ب: ان ا . والمثبت من أأوج. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (يريد الشيخ آن القياس يقتضي ذلك› وهذه العبارة لاتدل 
على أن الشيخ رحمه الله كان يختارذلك - أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله 
وعلى كل فالصحيح عندي عدم ترتب الأحكام بالانتقال كما هوالرواية الثانية عن 
أحمد رحمه الله. وكما یدل عليه قوله کا «الماء من الماء» وقوله لام سليم حین سالته 

عن المرأة ترى ما يرى الرجل فهل تغتسل؟ قال: م إذاعي رات 009 فان اي 

| اة الوجوب بوجود الماء وزؤیته» وهذا هو الصواب بلا ریب والله أعلم). ' . 

(۳) ليست في المطبوعة. 


۳٠ 


نوع عبث لامعنی له. 

وفي كلام أحمد ما ظاهره: وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم» 
وظاهركلام أبي العباس: إذا أحدث أعاده لمبيته على [إحدى 
الطهارتين]'. وظاهر کلام أصحابنا: لایعیده؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو 
بالنشاط. 

ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلاإذا توضأ. 

ولاتدخل الملائكة بيتاً فيه جنب إلاإذا توضاء وإذا نوى الجنب 
الحدثين أوالأكبرارتفعاء وقاله الأزجي. 

ولايستحب تكرارالخسل على بدنه» وهوأحد الوجهين في مذهب 

ویکره الاغتسال في مستحم أوماء عریاناء وعليه أكثر نصرص ES‏ 

ILI‏ نهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول» فهذا- 
إن صح - فهو كنهيه عن البول في المستحم. 

ويجوزالتطهرفي الحياض التي في الحمامات» سواء كانت فائضة أو 
لم تكسن» وسواء كان الأنبوب يصب فيها أولم يكن» وسواء كان الماء 
ا آولم یکن. 


)١( -‏ في ب: الطهارة. 

(۲) ليست في المطبوعة. 

(۳) (أي مجتمعاً. وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض) 
هكذا علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي» وفي المخطوطة أ تقرأ بوضوح: (بائتاً). 


۳١ 


ومن اتر الحوض حتی يفيض ولم يغتسل إلاوحده» واعتقد ذلك 
دين فهو مبتدع مخالف للشريعةء مستحق للتعزيرالذي يردعه ان 
يشرعوا في الدین ما لم يأذن به الله. 

ولايجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة. وهو أصح الین في 
مذهب أحمد. | 

قال أبوالعباس فيي تقسيمه للحمام بعد ذکرمَنٌْ ذمه ومن مدحه من 
السلف فاصلا للنزاع : الأقسام أربعة: فلا يخلوآمرها: إما أن بحتاج إليها 
ولامحظور وإما أن لايحتاج إليها ولامحظور[وإما أن 2 إليها ت 
مخظور ا اوک هناك و فت اة 

أما القسم الأول فلا ريب في جوازه. 2 

والقسم الشاني: إذا خلت عن محظورفي البلاد الباردة ا فلا 
ريب في جواز بناثهاء فقد بنيت الحمامات في الحجازوالعراق على عهد 
علي رضي الله عنه [وغیره]' وأقره» وأحمد لم يقل: ذلك حرام» ولکن كره 
ذلك لاشتماله غالباً على مباح ومحظور. وفي زمن الصحابة كان الناس 
أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم تكن مكروهة إذ ذاك 
للحاجة. 

والقسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالباًء غالب 
الحمامات التي في البلاد الباردة» فإنه لاإبد لأهل تلك الأمصارمن 
الحمامء» ولابد في العادة من أن تشتمل على و فهذا أيضاً 2 
(1) ليست في المطبوعة. ٠‏ 


۳۲ 


كراهة بناها؛ إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب» كغسل الجنابة 
والحيض والنفاس» ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه» كخسل الجمعةء 
- والخسل في البلاد الباردة لايمكن إلافي حمام» وإن اغتسل في غيره خيف 
عليه التلف [أو المرض]'' [فلا يجوزالاغتسال في غيرحمام حينئذ] . 
ولايجوزالانتقال إلى التيمم مع القدرة على [الاغتسال]"' بالماء في 
الحمام [ولو قدرفي ذلك كراهة لكان في هذه الحال لايبقى مكروهاء وكذا 
كل ما كره استعماله مع الجواز فمع الحاجة إليه لطهارة واجبة أوشرب 
واجب لايبقى مكروها]" لكن هل يبقى مكروهاً عند الحاجة إلى 
استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال: 
بناء الحمام [حينئذ] حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام [وقد يقال: 
إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء ولايجب تحصيلهاء كما لايجب 
على الرجل حمل الماء للطهارة. 

[القسم الرابع: )"إذا اشتمل على محظورمع إمكان الاستغناء عنه» 
كما في حمامات الحجازفي الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمدى 
وتجنب ابن عمر. فقد يقال: نحن إنما نكره بناءها ابتداء» فأما إذا بناها 
غيرنا فلا نأمربهدمها؛ لما في ذلك من الفساد. 

وكلام أحمد إنما في إحداث البناء لافي الإبقاء والاستدامة أقوى من 
الابتداء [وقد يقال: إذا جوزنا البناء للحاجة فحيث]"' انتفت الحاجة 
انتفت الإباحةء كحرارة البلد. وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم» 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


۳ 


کر إحداٹث حمام جدیل. 

ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. 

والأظهر: ن الصام خسن وال وثلث عراقية»سواء الطعام 
والماء» وهوقول جمهوزالعلماء. _ 

وذهب طائفة من العلماء او ا قتان ای پیل قر اد 
بي البركات: إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء 


نة رمال عراقة رتال | حنيفة: الصاع ثمانية أرطال]“ مقدار کک 
بو ف ۰ 


وثلٹ» وارضر. ربع ملك 


باب التيمم 


ویجوز الیم بخی راراب من أجزاء الأرض»! ذالم یجد تراب وم وهو ۰ 
رواية عن أحمد. 


ویلزمه قبول الماء فرضاً وکذا ثمنه ذا کان له ما پوفيه. 


(۱) ليست ف في المطبوعة. 
٤‏ © ل اهران الصا اربعة اتاد بم اإتستانة برل کا من ف 
مبسوطتين ولامقبوضتيسن» ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي يلا ولاكانت 
العرب تعرفه» وإنما كأنت تعرف المد الذي هوملء الكفين» وهوالذي يسهل على 
المسلم في كل عصرومصرآن يقدربه . وله أعلم) من تعليقات الشيخ محمد حامد 
الفقي. : 


۳٤ 


ولایکره لعادمه وطء زوجته. 
وسن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت» ولوعلم وجود الماء 
آخرالوقت [وصلى في آخره فهو أفضل]“ وقاله غير واحد من العلماء. 
[وإذا كان فيه جرح يخاف من غسله]“ فمسح الجرح بالماء أولى 
من مسح الجبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميموني عن أحمد. 
ويجوزالتيمم لمن يصلي التطوع بالليل» وإن كان في البلدء ولايؤخر 
ورده إلى النهار. 
ويجوز [التيمم]" لخوف فوات صلاة الجنازة. وهورواية عن أحمد 
وإسحاق. وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة. 
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام. وألحق به من 
خاف فوات العيد. 
وقال آبوبكرعبدالعزيزوالأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات 
الجمعة» كمن انتقض وضوؤه وهو في المسجد. 
ولايتيمم للنجاسة على بدنه» وهو قول الغلاثة حلافاً لأشهرالروايتين 
عن أحمد رحمه الله تعالى. 
ويجب بذل الماء للمضطرالمعصوم» ويعدل إلى التيمم» كما قاله 
یورال 
ومن استيقظ أخروقت صلاة وهو جنب» وخاف إن اغتسل خرج 
الوقت» اغتسل وصلىء ولو حرج الوقت» وكذا من نسيهاء بخلاف من 


(1) ليست في المطبوعة. 


استيقظ أول الوقت» فليس له أن يفوت وقت الصلاةء بل يتيمم ويصلي:. 

اومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لايمكنه الخروج منه إلابعد 
خروج الوقت» کالغلام والمرأة التي معها أولادها ولایمکنها الخروج حی 
تغسلهم ونحوذلك؛ فالأظهر: يتيمم ويصلي خارج ا ؛ لأن الصلاة 
في الحمام وبعد الوقت منهي عنها. 

وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشو یشق علیها نکرار ازول ا 
الحمام» ولاتقدرعلى الاغتسال في البيت. 

وکل من صلی في ال كا راخت الامكان فلاإعادة عليه» 
وسواء كان العذرنادرا آ أو معتاداء وقاله أكثر العلماء: 

وصفة التيمم : أن إيضرب بيديه الأرض ثم ا وجهه وکفیه؛ 
لحدیث عماربن ياسرالذي في الصحيح". 8 

والجريح إذاكان محدثاً حدثاً أصغرفلا يلزمه مراعاة القرتيب. .وهو ` 
الصحيح من مذهب أحمد وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل . 
هذا هوالسئة. 0 

والفصل بين أبعاض الاتر تى دة 

ولایستحب حمل التراب معه للتيمم. قاله a‏ خلاقا ١‏ 

لمانقل عن أحمد. ۰ 


(1) قال الثيخ محمد المئيمين: (وجه ذلك أن وقت الصلاة بالنسبة إلى النائم هووقت 
استيقاظه» وأما اليقظان فتأخيره إلى آخرالوقت تأخیر لاعذرله به فیکون رقنها , بحقه من 
آول الوقت فلا يجوزله تأخيرها حتی یخرج» والله أعلم). 

(۲) آخرجه البخاري ۲٠٣٦/۱‏ ونم )۳٤۷(‏ في التيمم» ومسلم برقم ۳۷ في الحيفس., 


۳٦ 


ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء: من صلاة فرض»› أو 


نفل»› وزيادة قراءة على ما یجزئ. 
وفي الفتاوى المصرية: على أصح القولين. وهو قول الجمهور. 
وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. 


قلت: والذي ذكره جده أبوالبركات وغيره: أن من عدم الماء والتراب 
لايتنفل ولايزيد في القراءة على ما يجزئ. والله أعلم. 
واختارها آبو محمد الجوزي. 

وفي الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى آن يدخل وقت 
الصلاة الأحرى» كمذهب مالك وأحمد في المشهورعنه» وهوأعدل 


الأقوال. 
ولوبذل ماء للاؤْلّی من حَیّ ومیت» فالميت أولى» ولو كان الحي عليه 


وهو مذهب الشافعي. واختيارأبي البركات. 

قال آبوالعباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضاًء وهوظاهرما 
نقل عن أحمد؛ لأنه أولى من التيمم"". 
() (لم يرد في تجديد التيمم لكل صلاة دليل لامن الكتاب ولامن السنةء وإنماهوقياس 


الفقهاء والله يقول (فزإن لم تجدواماء فتیمموا صعیدا ا طيیاً) [المائدة: .]٦‏ . وفي 
الحديث يقول لاي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسه به بشرتك؟ فيكون بهذا وجود الماء 


ناقضاً للتيمم) من تعليق الشيخ محمد حامد الفقي. 
(۲) في ب و ج: التشقيص. 


¥ 


وإذا کان على وضوء وهو حاقن يحدٹ» ٹم تيمم ِد الصلاة بای 
وهوغیر حاقن 2 من اا بالوضوء وهو حاقن. 


باب إزالة التجاسة ٠‏ 


واختلف كلام ا العباس في نجاسة الكلب. 
ولكن الذي نقل عنه أخيراً : أن مذهبه نجاسة غير شعره. وه مذهب 

أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختارها أبوبكرعبدالعزيز ٠‏ 
والمسك وجلدته: طاهران عند جماهيرالعلماء» كما دلت عليه السنة ٠‏ 

| الصحيحة وعمل المسلمين» ويس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية‎ ١ 
بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته: فهوبمنزلة الولد والبيض؛ واللین؛‎ 
| والصوف» وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان.‎ 
ولا ينجس الآدمسي بالموت» وهو ظاهر مذهب أحمد رالشافمي.‎ 

صح القولين في مذهب مالك. وخصه في شرح العمدة وال ) 
EE MT‏ 
وتطهرالنجاسة بكل مائع طامریزیلء کالخل ونحوه» روروالة م عن 
أحمد اختارها ابن عقیلء ومذهب الحنفية. ' 
وإذا تنجس ما يضره الغسل E E‏ رغیرفلك؛ اجر را | 
مسحه في أظهر قولي العلماء. | 
وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغيرالماء. 


TA 


ويحرم استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة؛ لإفساد 
[المال]" المحتاج إليه. 

كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والإبل التي يحج عليهاء 
والبقرالتي يحرث عليهاء ونحوذلك؛ لما في ذلك من الحاجة إليها. 

وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست 
بالمسح» وهومذهب مالك وآبي حنيفة. 

ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة» فمن أصحابه من 
خصصه بها؛ لمشقة الغسل مع التكرارء ومنهم من عداه کقولهما. 

ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة» وهو رواية عن أحمد 
[وكذا الرّجل »وهو قول في مذهب أحمد]. 

وذيل المرأة يطهربمروره على طاهريزيل النجاسة. ونقله إسماعيل بن 


أهل الظاهر وغيرهم. 


وقال في موضع آخر: ولاينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت 
بالاستحالةء فإن نفس النجس لم يطهرء بل استحال. 

وصحح في موضع آخر: أن الخمرة إذا خللت لاتطه وهومذهب 
أحمد وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائهاء مأمور بإراقتها. فإذا أمسكها فهو 
()في المطبوعة: الماء. وهوخطا. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


۳۹ 


ا لتنجسها وعدم حلهاء وسواء في ذلك خمرالخلال وغيره, ٠٠,‏ 
ولوآلقى أحد فيها شيتاً يريد به إفسادها على صاحبها لاتخليلهاء أو 
قصد صاحبها ذلك» بأن یکون عاجزاً عن إراقتها اق فد : 
إفسادها لاتخليلها: فعموم كلام الأصحاب بقتضي آنها دا 
ادرو ان ر 
وإذا انقلبت بفعل الله تعالى [بإلقاء شي. ٥‏ فیها مثل أن هناك 
ملح فيقع فيها من غيرفعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة: أن تحل». 
وعلى طريقة من عَلّل النجاسة [بإلقاء شيء]“ : لاتحل. ) 
فإن القاضي ذكرفي خمرالنبيذ: أنها على [هذه]" الطريقة لاتحل؛ 
الما فيها من الماء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. 
أما تخليل الذمّي الخمربمجرد إمساكها: e‏ 
EG‏ 
وهذا لیس بمسلم» ولأن إلذمي لايمنع من إمساكها. . 
وعلى القول بأن النجاسة لاتطهربالاستحالة: ق لك غا 
يشق الالحترازعنه» کالدخان والغبارالمستحيل من النجاسة» كما یعفی 
عما يشت الاحترازعنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل: e‏ . فاته 
ا ) ) 


(۱) في ب: فاقيان. ا 
(۲) في أ: بنجاسة الملقى: 
(۳) ليست في المطبوعة. ؛ 


ومن قال: إنه نجس» ولم يعف عما يشق الاحترازعنه؛ فقوله أضعف 


الأقوال. 
ولوكان المائع - غيرالماء - كثيراء فزال تغيره بنفسه؛ توقف أبوالعباس 
في طهارته. 


وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثرالنجاسة. وهو 
مذهب أبي حنيفةء ويجوزالتيمم عليهاء بل تجوزالصلاة عليها بعد ذلك 


ولولم تغسل. 
ويطهرغیرها ٻالشمس والريح أيضا. وهو قول في مذهب أحمد» 


وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذيء وغیره. وهو قول في مذهب 
أحمد. ورواية عنه في المذي. 

ونقل عن أحمد في جوارح الطيرإذا أكلت الجيف: فلا يعجبني 

عرقها. 

فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط. وهو أولى. 

ولافرق في الكراهة بين جوارح الطيروغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف 
آم لا 

وإذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤکله لحمه» أو لا؟ ففيه 
وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث: الطهارةء إلا 
ما استئني» وهو الصواب» أوالنجاسة» إلاما استثني. 

قلت: والوجهان یمکن آن یون أصلهما روایتین : 


٤١ 


افا قال عبدالله [قال بي" : إن الأبوال كلها نجسة لا ٤‏ 
أل لحمه. | 
والثانية: قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في وطن 
على روث» لايدري هل هوروث حمار أو برذون؟ فرص فيهء إذا لم یعرفه. 

وبول ما أکل لحمه» وروثه [ومنیه]"' : طاهں لم يذهب أحد من . 
الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث» لاسلف له من ؛ 
الشاب | | ّ 
وزوٹ دود القزطاهر عند أكثرالعلماء ودود الجروح. 

ومني الآدمي طاهر. وهومذهب أحمد والشافعي. 

وقول الأصحاب: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني: آن جنسها ) 
طاهر. وقد يعرض له ما یکون نجس العین» کالدود المتولد من العذرة فإنه ١‏ 
نجس. ذکره القاضي. وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا کانت 
بفعل الله تعالى طهرت» ولابد أن يلحظ طهارة ظاهرة من العذرة» بأن ‏ 
بین فی ا رحو إل ان اقات [4 1 لایکون لی دنه شی ما ۰ 

ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ. وهورواية عن أحمد . 
والشافعي» ورجح في الفتاوی المصرية [طهارة جلد ما لإ يؤکل ل لحمه | 


ت ني اة 

(۲) في أوج: محمد بن أبي حرب. A ٠‏ 

(۳) (وهل لدود القزروت؟ إن المعروف أن الروث للبغال والحمير والخيل) ا 
الفقي. : 

0 اورا اف و اھک افخ این 


a 


بالذكاة» وهو رواية عن أحمد أيضا] . 
) [وجلد ما لايؤكل لحمه يطهربالذكاة. وهو رواية عن أحمد أيضاً]". 
وللايجب غسل الشوب والبدن من المذي والقيح والصديد» ولم يقم 
دليل على نجاسته» وحكى أبوالبركات عن بعض أهل العلم طهارته. 
والأقوى في المذي: آنه يجزى فيه النضح» وهوإحدى الروايتين عن 
أحمد. 
ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس 
يده فيه» وکذلك تكره الصلاة في ثوبه. 
وقد سئل أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: عن الصلاة في ثوب 
الصبي؟ فكرهها. 
وقزن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه: طاهن 
وقاله غيرواحد من العلماء. 
ويجوزالانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. وهو 
- قول الشافعي. وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. 
ويعفى عن يسيرالنجاسة حتى بَعّرفأرء ونحوها في الأطعمة وغيرهاء 
وهوقول في مذهب أحمد. ولوتحققت نجاسة طين الشارع عُفي عن 
يسيره؛ لمشقة التحرزعنه. ذكره [بعض]" أصحابنا. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۳) ليست في المطبوعة. 


۳ 


وما تطایرمن غبار الشرجین ا ا ولم ارز 
عنه؟ عفي عنه. ۰ 

وإذاقلنا: فى طن بسيرالبيذ المختلف في لأجل الخلا ه؛ 
فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى. ا ا : یعفی عن سیر 
انجاسة الكلب. ۰ 

وإذا أكلت الهرةء فأرة ونحوها a‏ 
لأجل الحاجة. وهذا آقوى الأقوال» واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي 


وكذلك أفواه الأطفال والبهائم. والله تعالى أعلم. 
باب الحيض 


) ويحرم وطء الحاائض [باتفاق الأئمةء لكن له أن يستمتع من 
) الحائض والتفساء بمافوق الإزار فلو وطثها في بطنها آواستمنی بیدها؛ 
جاز» وإن استمتع بفخذها ففي جوازه نزاع بين العلماء)" . 
فان وط في الفرج فعلیه دینار كفارة» ویعتبر أن یکون مضروبً. 
وإذا تكررمن الزوج الوطء في الفرج [في الحيض]“ ولم پنزجر؛ فق 
بینھماء ما قلنا فيما إِذا وطتها في الدبرولم ينزجر. 


Ty 
ما بين القوسين سقط من المطبوعة ومن | وهو في ج.‎ )۲( 


٤٤ 


ويجوزللحائض الطواف عند الضرورة ولافدية عليها. وهوخلاف ما 
يقوله أبوحنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفديةء ولايأمرها بالإقدام عليهء 
وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية» إلاآنهما لايقيدانه بحال 
الضرورة. 

وإن طافت مع عدم العذر؛ توجه هنا القول بوجوب الدم عليها. 

ويجوزللحائض قراءة القران» بخلاف الجنب. وهومذهب مالك 
وحكي رواية عن أحمد. 

وإ خشیت”' نسیانه وجب. 

وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على 
الاغتسال وإلاتيممت. وهومذهب أحمد والشافعي. 

ولايتقدرأقل الحيض,» ولاأكثره» بل كل ما استقرعادة للمرأة فهو 
حيض» وإن نقص عن يوم» أوزاد على الخمسة عشرأوالسبعة عشر. 

ولاحد لأقل سن تحيض فيه المرأةء ولا لأكشره» ولا لأقل الطهربين 

والمبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصزمستحاضة» وكذلك 
المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال» فذلك حيض حتى 


تعلم آنها استحاضة باستمرارالدم. 
(۱) في آ: ظنت. 
(۲) في ب: د تەحسب. 


٥ 


والمستحاضة ر ترد E:‏ غادتهاء ٹم إلى تمییزهاء ڈ م ا غالب عادات 
النساء» كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي ڳلاة. 
وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاثء» فقال: الحيض يدورعلی ثلاث 
أحاديث: حديث فاطمة به بنت أبي حبیش» وحديث أم حبيبةء وحدیث 


س 0 


واختلفت الرواية عن في تصحيح حديث حمنة وفي رواية عنه: 
وحديث أم سلمةء مکان حدیٹ أم حبيبة. 


والصفرة ة والكدرة بعد الطهر لايلتفت إليهاء وقاله أحمد وغيره؛ لقول 
أم عطية: «کا اا والكدرة بعد الطهر شيعاً»"“". 


ولاح لأقل النفاس» ولا لأکشره ولو زاد على الأربعين»› ا ا 
السبعين› وانقطع» e‏ ولکن افهودم و 


(۱) أخرج حديث فاطمة ب بنت آبي حييش: البخاري برقم »)۳٠١(‏ ومسلم (1۲)ء ا 
۱ وآبوداود (۲۸۲)» وأخرج حديث أم حبيبة: البخاري (۳۲۷)ء ومسللم 
(۳۳۶) کلاهما في الحیض, وآبو داود رقسم (۲۸۸ -141-14°—1۸۹ (YT‏ 
وأخرج حديث حمنة: : آبوداود (۷)» والترمذي (۱۲۸) وأحمد ۰۳٤۹ /٩‏ والحاكم 
١ء‏ والبيهقي ۳۸/1 وصحح الحديث الإمام أحمد والسخاوي 
انظرسنن الترمذي ۲۲۱/۱. ١‏ 

() الحديث في البخاري برقم ۳۲۲ )وأبوداود )¥( والنسائي )1۸(« وا ماجه. 
(۷,) لكن لم يذكرالبخاري بعد الطهر. e‏ 

(۴) قال الشيخ محمد العثيمين: لئے ا ی کن و ای a‏ 
والنقاء طهر. قال: وعنه: : أيام النقاء واللدم حيض اختاره ھک 

ثق. وقیل: :إن تقدم دم يبلغ الأقل على طهرينقص عنه فنهوحيض تبعاًلهء وإلافلا. a‏ 


2 


فالاأربعون منتهى الغالب. 

والحامل قد تحيض. وهو مذهب الشافعي» وحكاه البيهقي رواية عن 
أحمد» بل حكى أنه رجع إليه. 

ويجوزالتداوي لحصول الحيض إلافي رمضان؛ لشلا تفطر'. وقال 
أبويعلى الصغير: والأحوط : أن المرأة لاتستعمل دواء يمنع نفوذ المني في 
مجاري الحبل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) في نسخة أ: «إلاقرب رمضان لتفطرا. 


¥ 


قد تنازع الناس فيٰ اسم «الصلاة» هل هومن الأسماء المنقولة عن 
مسماها في اللغةء أوأنها باقية على ما كانت عليه في اللغةء أو أنها تصرف 
فيها الشارع تصرف آهل العرف» فهي بالنسبة إلى عرف اللغة: مجاز: 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة؟ على ثلاثة أقوال: 

والتحقيق: أن الشارع لم يغيرها. ولكن استعملها مقيدة لامطلقةء کما 
یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی: وله على الناس حج البيت) لآل عمران/ 
۷ فذکربیتاً خاصاً فلم يكن لفظ «الحج٠‏ متناولالكل ss‏ 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه. 

رن کان ینا ات لهم لهاست ساتة اماتا في لات 
ولافي الهيئات. 

ولاتلزم الشرائع إلابعد ت وهوأحد الوجهين في مذهب ا 
فعلی هذا : لاتلزم الصلاة حرياً أسلم في دارالحرب ولا یعلم وجوبها. 

الوجهان في كل من ترك واجبً قبل بلع الشع» كمن لم تيمم لمم 
الماء؛ لظنه عدم الصحةء أولم رك أوأکل حتی ب ين الخيط الأييض من 
الخيط اا ب دا ازن فل محا 

ولأصح : أن لاقضاء E‏ فرعن اللا 


۸ 


والنسیان. 

ومن عقد عقداً فاسداً مختلفاً فيه باجتهاد ا 
لم يؤمربرده وإن کان مخالفاً للقن 

وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد, أوالتقليدء وقد انقضى 
المفسد؛ لم يفارق» وإن كان المفسد قائما فارقها. 

بقي النظرفيمن ترك الواجب وفعل المحرم لاباعتقادء ولابجهل يعذر 
فيه وکن جها وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه» مع تمكنه مته آو 
من سماع إيجاب هذا وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضاًء لاكفراً بالرسالة") 
فإن هذا قد ترك الاعتقاد الواجب بغي ر عذرشرعي» كما ترك الكافرالإسلام» 
فهل يكون حال هذا إذا تاب فأقربالوجوب والتحريم تصديقاً والتزاماً 
بمنزلة الكافرإذا أسلم؛ لأن التوبة ت جب ما قبلها کالإسلام؟ فهذه بعد مما 
EE‏ 


(1) (وهل كفرأئمة الكفربالرسالة إلاإعراضاً عنهاء مع فهمهم لهاء واعتقادهم صدق 
الرسول ل؟ كما قال تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
وإن كثيراً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون). وقال: وما تأتيهم من آية من آيات 
ربهم إلاكانوا عنها معرضين) وقال: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا) 
من تعلیق الشيخ محمد حامد. 
وقال الشيخ محمد العثيمين: (يقصد الشيخ بالإعراض هنا: الإعراض عن طلب العلم 
الواجب لاعن الإيمان بالله» فهو مؤمن باللهء وأما ما اعترض به المحشي من الكفر 
بالإعراض فإنما هوإعراض عن الدين بالكلية» فلا اعتراض على شيخ الإسلام بل 
على المحشي. سامح الله الجميع). 


(۲) في أ: فيما بعدها. 


۹ 


وأما على القول الذي جزمنا بصحته: فهذا فيه زظر. 
وقد بقال: ليس هذا باسوأ حالأمن الكافرالمعاند والتوبة ٠‏ 
يهدمان ما قبلهماء _ , 4 
ولاتلزم الصلاة صبب a‏ رقاله جمهررالملماء وٹواب 
و 
قلت: وذکره اه ا ت والله 
ولايجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم. 
وفي الفتاوى المصرية : يلزمه بلا نزاع. 
ومن الصلاة: الأصوب أنه يصیر مسلماً بفعلهاء ا 
الشهادتين؛ لأن كفره بالامتناع كإبليس» وتارك الزكاة كذلك. 1 
وفرضص متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهي: أن الرجل إذا کان 
مقراً بوجوب الصلاةء فدعي إليها وامتنسع ثلاث مع تهديده بالقتل» فلم.. 
ed |‏ ) | 
وهذا الفرض باطل» إذ ب بمتنع آن يعتفد أن لله فرضها ولايفعلهاء ویصیر 
على القتل» هذا لايفعله أحد قط. 
الد ااا خی 
السلام عليه ولاإجابة دعوته [قال أحمد في رواية أبي داود: إذاقال. 
الرجل: لاأصلي» فهوكافر: قال أبوالعباس: فعلى هذا لايشترط أن یکون. 
الاعوى من دي ولايةء وقوله عليه السلام «من تركها فقد كفر» خصصناه 
a‏ لان ا ی ی ر ی وعند ذلك لا 


ندري هل له عذرأم ل؟ ومعنا يقين الإسلام فلا يزال بالشك ولابالظاهں 
بل بيقين [الترك]“ المذنب على الكفر)" . 

والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلهاء ولوفعل ما فعل. 

ولايجوز تأخيرالصلاة عن وقتها لغير الجمع. 

و[أما]" المسافرالعادم للماء إذاعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» فلا 
يجوزله التأخيرإلى ما بعد الوقعت» بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع» 
وكذلك العاجزعن الركوع والسجود والقراءة: إذا علم أنه يمكنه أن يصلي 
بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة؛ كان الواجب أن يصلي في 
الوقت بحسب إمكانه. 

وأما قول بعض أصحابنا: لايجوزتأخيرها عن وقتها إلالناو جمعها أو 
مشتغل بشرطها: فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب» بل ولامن سائر 
طوائف المسلمين» إلاأن يكون بعض أصحاب الشافعي» فهذا لاشك 
ولاريب أنه ليس على عمومه» وإنما أراد صوراً معروفة» كما إذا أمكن 
الواصل إلى البشرأن يصنع حَبْلاً يستقي به ولايفرغ من صنعه إلابعد 
الوقت» أوأمكن العريان أن يخيط ثوباً ولايفرغ منه إلابعد الوقت» ونحو 
هذه الصور؛ ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف 
عن أحمد وأصحابه» وجماهيرالعلماء» وما أظنه يوافقه إلاإبعض أصحاب 


(1) كلمة غيرواضحة في المخطوطة ج» ولعلها [الترك] كما أثبتها. 
(1) ما بين القوسين: ليس في المطبوعة ولافي أ وهي في ج. 
(۳) ليست في المطبوعة. 
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الشافعي: : 
ويؤيد ما ذكرناه أيضا: أن العريان لوأمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري 
منها ثوباً ولايصلي إلابعد الوقت؛ لا يجوزله التأخيربلا نزاع. 
وكذلك العاجزعن تعلم التكبيروالتشهد الأحيرإذا ضاق عليه الوقت 
صلى على حسب حالنه» وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد 


ارقت لم پجزلها تخیر بل تصلي في الوت بحسب حالها 
باب المواقيست 


ak‏ س اا - كالخرقي والقاضي في 2 وغپرهما- 
) ا ومنهم من بد | بالفجر- کابن أبي موسى» وأبي الخطاب» والقاضي 
في موضع ‏ وهذا أجود؛ لأن الصلاة الوسطى و اش وإنما 2 
الوسطى إذا كانت الفجرهي الأولى. . 

ومن زعم أن وقت! العشاء بقدرحصة ة الفجرفي الشتاء وفي الميف؛ 
فقد غلط غلطاً بنا باتفاق الناس. : 

وجمهورالعلماء یرون ن¿ أن تقديم الصلاة أفضل› لاإذا کان في انا 
مصلحة راجحة» مثل المتيمم يؤخرليصلي آخرالوقت بوضوء» والمتفرد 
يؤخرليصلي آخرالوقت مع جماعةء ونحوذلك. 

ویعمل بقول المؤذن في دخول الوقت» مع إمكان العلم ا وهو 
مذهب أحمد» وسائر الغلماء المعتبرين» وكما شهدت له النصوص» خلافاً 


o۲ 


لبعض أصحابنا. 

ومن دخل عليه الوقت» ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض» فلا 
قضاء عليه» إلاأن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانع» وهو قول 
مالك وزف ورواه زفرعن أبي حنيفة. 

ومتی زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك منها قدر 
ركعةء وإلافلاء وهو قول الليث» وقول مالك والشافعي» ومقالة في مذهب 
اخھدڊ 

ولاتسقط الصلاة بحج ولاتضعيف في المساجد الثلاثةء ولاغير ذلك 
إجماعا. 

وتارك الصلاة عمدا [إذا تاب]“ لايشرع له قضاؤهاء ولاتصح منه 
بل يكثرمن التطوع» وكذا الصوم» وهوقول طائفة من السلف» كأبي 
عبدالرحمن صاحب الشافعي» وداود بن علي وأتباعه» وليس في الأدلة ما 


يخالف هذاء بل يوافقه. 
وأمره عليه الصلاة والسلام المجامع في نهاررمضان بالقضاء 
ضعیيف؛ لعدول البخاري ومسدم عنه. 


وقال أبو الخطاب فى الانتصار: إذا مات فى أثناء وقت الصلاةء قال 
بعض الحنفية: لايكون عاصياً بالإجماع» وقال أبو الخطاب: يحتمل 
اة لاه [نما جوزل الفا خر شط ساامة العاقة كما يرز 
التأحيرفي قضاء رمضان وقضاء الصلاة والنذر والكفارة» وكل ذلك بشرط 
(1) ليست في المطبوعة. 


or 


سلامة العاقبة. 
وإن قلنا: لايعصي وهو الصحيح ea‏ 
يعصي من أخره إلى آخر الوقت إذا مات» كالمسائل التي ذكرناها. ٠‏ . 
قال آبو العباس: أما قضاء الصلاة والنذروالكفارة: فعندنا[هو . 
_واجب] على الفور. وقد قيل: إنه على التراخي. فلا تناظرالمشالة ٠٠‏ 
وإنمانظيرها قضاء رمضان؛ فإنه وقت موسع» والمذهب هناك: :آنه لذا 
مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه وليه. 
والمشهورفي 2 : لايعصي. فيتوجه التخريج فيهماء كما اقتضاه 
کلامه. : 
وقال آبو الخطاب: اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء الج 
والكفارةء والزكاة والدّين المؤجل. 
وهذا غاط؛ فإن فيه ما هو مضيق» وما هوعلى التراخي. 
ويجب قضاء الفوائت على الفور". وهو مذهب أحمد وغيره: : 
والشائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع» لكن تنازع 
العلماء: هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ 
أويقال: لم تجب في ذمته» لکن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين.  ٠‏ 
وجمهورالعلماء :على آنها قضاء» ومنهم من يقول e‏ 
(1) ليست في المطبوعة. e‏ 
(۲) (على مقتضى كلامه السابى لاتكون الفوائت إلابالنوم ااا کماجاء في 


الحديث امن نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك رقتها٤)‏ من تعلیق 
الشيخ محمد حامد. 
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ا هذا التزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي: أنه 
يموت في هذا الوقت» فإنه یجب تقدیمه» فلولم يمت ثم فعله» فهل یکون 
أداء كقول الجمهوں آوقضاء كقول الباقلاني وغيره؟ فيه نزاع. 

ولاتأثيرلهذا النزاع في الأحكام» وإنما هونزاع لفظي فقطء بل لو 
اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء» ثم تبين خروجه» أوبالعكس؛ صحت 
الصلاة من غيرنزاع أعلمه. 

وقال آبوالعباس في قديم خطه: قول الباقلاني» قياس المذهب» إذ 
الاعتبار بحالة غلبة الظن» لابما يخالفهاء وذلك كما قلنا من غيرخلاف 
أعلمه في المذهب في المعضوب”' الذي لايُرجى برؤه إذا حج عن 
نفسه» ثم برآ: آنه لايلزمه إعادة الحج. فاعتبرنا حالة غلبة الظن» ولم نعتبر 
تبین فساده ولا آعرف بینهما فرقاً. 


باب الأذان والإقامة 


والصحيح: أنهما فرض كفاية. وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. 
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة» ثم من هؤلاء من يقول: 
إنه إذااتفق آهل بلد على تركه قوتلوا. 
(۱) (أصل العضب: قطع الأذن أو أي عضوآخر. والمراد به هنا الذي منع عن الحج بعد 
شروعه فيه بمرض أو نحوه) من تعليق الشيخ محمد حامد. 


00 


والنزاع مع هود قريب من شزا اللفظي» فإن كثيرآمن اا من 
يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تارکه شرعاً. 
وآما من زعم أنه سنة لاإثم على تاركه فقد أخطا. ٠‏ 
ولیس الأذان بواجب للصلاة الفائتةء وإذا صلى وحده أداء أوقضاء 
فأذن وأقام: فقد أحسنء» وإن اكتفى بالإقامة أجزأه, cC‏ 
وإن کان يقضي صلوات؛ فأذن آول مرة وا وأقام أبقية ا کان 
حسناً أيضاً. ) 
وهما آفضل من الإمامة وهوأصح الروايتين عن أحمد ب 
أصحابه. 
وأما إمامته لا وإمامة الخلماء الراشدين؛ فكانت متعينة ت عليهم» فإنها 
وظيفة الإمام الأعظم ولم یکن یمکن الجمع بينها وبين الأذانء فصارت 
الإمامة في حقهم أفضل من الأذان؛ لخصوص آحوالهم» وإن كان 
الناس الأذان أفضل.  ٤‏ 
ويتخرج أن لايجزی دان القاعد لغيرعذر كأحد الوجهينن 
الخ وار إذلم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذں 
وات بعضهم قاعداً لير عذر وأطلق أحمد الكراهةء والكراهة المطلقة 
هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين. | 
قلت: قال ابرازقاء كبري في شج الهداة تل عن اید ان ن 
أذن قاعداً یعید. 


(1) وفي أالإشارة إلى عدم وجود (لا) في بعض النسخ. 
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قال القاضي: [هذا)"“ محمول على نفي الاستحباب. وحمله 
بعضهم على نفي الاعتداد به. والله أعلم. 

وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب» وتوقف عن الإعادة 

٤‏ ج 

في بعضهاء» وصرح بعدم الإعادة في بعضهاء وهو اختيا ر أكثر الأاصحاب. 

وذكر جماعة عنه رواية بالإعادةء واختارها الخرقي. 

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان» أقواهما: عدمه؛ لمخالفته آمر 
النبي کلا. 

وأما ترتيب الفاسق مؤذنا؛ فلا ينبغي 1آن یجوز]'“ قول واحداً. 

والصبي المميزيتخرج في أذانه [للبًغ] روایتان» کشهادته وولایته. 

وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف» 
فمنهم من يقول: موضع الخلاف: سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم 
يوجد سواه. وأما صحة أذانه في الجملةء وكونه جائزاً إذا آذن غيره: فلا 


خلاف في جوازه. 
ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لاباس أن يؤذن الغلام قبل 
أن يحتلم إذا كان قد راهق. 


وقال في رواية علي بن سعيد» وقد سشل عن الغلام يؤذن قبل أن 


والأشبه: أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) في ب: للبالغ. 


o¥ 


وقت الصلاة والمياء: لايجوزأن يباشره صبي eT‏ لایستطا E‏ 
الفرض» ولایعتد به في مواقيت العبادات. : ) 
وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المر ۰ 
ونحوذلك: فهذا فيه الروایتان. والصحيح جوازه. e‏ 
ویکره أن يوصل الأذان [بذکر]"" قبله» مثل قول بعض المؤذنين قل 
الأذان: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم یکن له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذلء وكبره تكبيراً 1الإسراء/ ٠٠ ١١‏ 
ویستحب س أن یرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن س 
ونص عليه أحمل, ‏ ؛ ٠‏ : 
کما یستحب لذي خو عقيب الوضوء أن يرفع بصر ° إلى السماء: 
وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قلا ؛ لأن التهليل 
والتكبيرإعلان بذكر الله لایصلح إلاله» فاستحب الإشارة له کما 
تستحب الإشارة بالإصبع الواحدة في التشهد والدعاء". وهذا ببخلاف 
الصلاة والدعاءء إذ المسلتحب فيه خحفض الطرف. 1 
aE‏ یستحب له آن یجلس» دلذلم یکن 
قال ابن منصور: ریت آبا عبدالله أحمد ج عند د المغرب» قحین 
ay‏ سرا د 


أجد هذا اللفظ فيما عندي من النسخ الخطية. 
| () هذه العبارة جاءت مضطربة في أ والمثبت من ب. 


O۸ 


انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامةء فجلس. 
٤‏ 

والخروج من المسجد بعد الآذان منهي عنه. 

وهل هوحرام أومكروه؟ في المسألة وجهان» إلاأن يكون التأآذين 
للفجرقبل الوقت» فلا يكره الخروج. نص عليه أحمد. 

[والنداء بالأذان والإقامة تختص بالصلوات الخمس وأما النداء بغير 
الأذان والإقامة] فالسنة: أن يُشادى للكسوف «الصلاة جامعة؟ لحديث 
عائشة: «خسفت الشمس على عهد النبي بل فبعث منادياً: الصلاة 
جامعة» ولاينادى للعيد والاستسقاء. وقاله طائفة من أصحابنا. ولهذا لا 
یشرع للجنازةء ولاللتراويح على نص أحمدء خلافاً للقاضي؛ لانه لم ينقل 
عن النبي ياف والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. 

وقال الآمدي: السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله بَا 
فيهم الآذان» و إن کان من غيرهم جاز. 

وقال آبوالعباس: ولم يذكر هذا أكثرأصحابناء وظاهر كلام أحمد: لا 
يقدم بذلك» فإِنّه نص على أن المتنازعين في الأذان لايقدم أحدهما بكون 
أبيه هرالمؤذن. 

وأما ما سوى التأذين قبل الفجرمن تسبيح ونشيد ورفع الصوت بدعاء 
ونحوذلك في المآذن: فهذا ليس بمسنون عند الأئمةء بل قد ذكر طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد: أن هذا من جملة البدع المكروهةء ولم 
يقم دلیل شرعي على استحبابه» ولاحدث سبب يقتضي إحداثه» حتى 
)١(‏ ليست في المطبوعة ولا بل في ج. 
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يقال: إن من الع الغرية اي دلت الشريعة على استعجايا» وما کان 
كذلك لم یکن لادان ينره ولات عل مو ك وليخ 
الرزق به» وإن شرطه واقف. ا 
وإذاقيل: ا و 
مفسدتهاء فيقتصر من ذلك على القدرالذي يحصل به المصلحةء دون 
الزيادة التي هي ضرربلا مصلحة راجة'. 
ويستحب أن يجيب المؤذن» ويقول مثل ما يقول» ولوفي الصلاة. . 
وكذلك يقول في الصلاة كل ذكرودعاء وجد سيبه في الصلاة. 
[وظاهر كلامه هنا: يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة» وقال في موضع 
آخر: يقول مثل ما يقول إلافي الحيعلةء فيقول: لاحول ولاقوة إلابااه]. ٠‏ 
ويجيب مؤذناً ثانياً فأكثر حيث يستحب ذلك» كما كان المؤذنان 
يؤذنان على عهد النبي با. E‏ 
وأما المؤذنون الذين ؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل 
صحن المسجد: فليس آذانهم مشروعاً باتفاق الأثئمةت بل د بدعة 


وقد اتفَق قى العلماء مل اه لايستحب التبليغ وراء الاسام بل یکو إلا 


(1) في المطبوعة بعد كلمة [راجحة] جعل الظايع بين قوسين عبارة :انه ذا قول باد دليل] 
وليست في الخ الخطيةء وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين. : 
(۲) ليست في المطبوعة. 
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وقد ذهب طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان 
صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه. 
٠‏ ويجوزالأذان للفجر قبل دخول وقتهاء وقاله جمهورالعلماء. 

وليس عن آحمد نص في أول الوقت الذي يجوزفيه التأذين» إلاأن 
أصحابنا قالوا: يجوزبعد نصف الليل» كما يجوزبعد نصف الليل الإفاضة 
من مزدلفة» وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله [غروب 
الشمس» وآخره طلوعها]'"» كما أن النهارالمعتبرنصفه أوله طلوع 
الشمس وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان ليلا ونهاراًء ولعل قول النبي اة في 
٠‏ أحد الحديثين: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل“" يعني 
اليل الذي ينتهي لطلوع الفجر» وفي الآحر: «حين يمضي نصف الليل؛ 
يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس» فإنه إذا انتصف الليل الشمسي 
يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا. 

ولوقيل: تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلخه أخرى 
من هذا الباب؛ لكان متوجهاً. 

ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لايقوم؛ إذ في ذلك تشبه 
بالشيطان. قال أحمد: لايقوم أول ما يبتدى» ويصبرقليلاً. 


(۱) في أ: العبارة هكذا: أوله طلوع الشمس وأخره عند غروبها. وهو خطا ظاهن والمثبت من 
ب. 

(۲) أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (۷0۸)» ومالك ۰۲۱٤/۱‏ وأبرداود )۱۳۱١(‏ 
وأحمد ۲/ ۰۲۸۲ والترمذي »)٤٤٩(‏ وابن حبان (۹۲۰). 
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باب سترالعورة 


اخحتلفت عبارة اا الرة في السلا 

فقال بعضهم: ليس بعورة. و : عورة. وانمارضص في 
كشفه في الصلاة للحاجة. 3 

والتحقیق: أنه ا بعورة في الصلاة» وهوعورة في باب النظرا إذ : 

يجز النظرإليه. 

ری و ا 

وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عررتها السراتان فقط كالرواة 
و کے ا ا ی و 
الشريعة عموماًء وكلام أبحمد أبعد شيء عن هذا القول. e‏ 

ولاتصح الصلاة في الشوب المغصوب ولاالحرير و 
المغصوب» هذا إذا كانت الضلاة فرضاً. وهوأصح الروايتين عن أحمد. . 

و إن کانت نفلا فقال الآمدي: لاتصح» رواية واحدة. 

وقال بو العباس: وأكث ر أصحابنا أطلقوا الخلاف. وهر الضواب؛ لان 
منشاً القورل بالصحة: أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فیجوز أن 
a Ga‏ . وينبغي أن يکون الذي يجرش وبه خيلا 


a SESS a E A ١ 
: تقي الدين: أن كفي الحرة وقدميها ليسا بعورة. قال في الإنصاف: وهوالصواب. اه.).‎ 


1Y 


في الصلاة على هذا الخلاف؛ لأن المذهب أنه حرام» وكذلك من لبس 
ثوباً فيه تصاویر. 

قلت: لازم ذلك: أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف. 
وقد أشارإليه صاحب المستوعب. والله أعلم. 

ولو كان المصلي جاهلاً بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه 
سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لايعيد؛ لأن عدم علمه بالنجاسة 
لايمنع العين أن تكون نجسة. وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله 
معصية» بل يكون طاعة. 

وأما المحبوس في مكان مغصوب: فينبغي أن لاتجب عليه الإعادة 
إذا صلى فيه قولاًواحدا؛ لأن لبثه فيه لیس بمحرم. 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 


لم يجد إلاالثوب النجس. 
وعلى هذا: فمن لم يمكنه أن يصلي إلافي الموضح الغخصب فيه 
الروايتان وأولى. 


وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث 
يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله» ينبغي أن یکون کالمحبوس. 
وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغيرإذنه» إذا لم 
يكن محوطاً عليه وجهين» وأن المذهب الصحةء يؤيده [أن المذهب]“ 
أنه یدخله» ویأکل ثمره» فلن یدخله بلا آکل ولاآذی أولی وأحری. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
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والمقبوض بعقد فاسد د من الثياب والعقار- أفتى بعض ايب 
بانه کالمغصزت: سواء. 

وعلی هذا: فمن لم یکن المال الذي یلبسه ویسکنه e‏ 
لم تعلق به حق الله تعالى» ولاحق لعباده» وإلالم تصح فيه الصلات 
وكذلك الماء في الطهارة» وكذلك المركوب راز اد في چ وهذا يدخل 
فيه شيءَ کثير؛ وفيه نوع مشقة. 

ا ا و 
ثیابا]" صلی جالساًء نص عليه . فن لم يحوهما اثتزربه وصلی قائماء 
وقال القاضي: يسترمنکبيه ويصلي جالاً. والأول: مرالصحیح؛ قول 
القاضي ضعيف 5 
ولوصلى على راحلة مص وية أوسفينة منص وبة؛فهوکالأرشن 
الشف | 
وإن صلى على فراش مخصوب فوجهان» أظهرهما: البطلان. ' 

ولوغصب مسجداً وغيّره» أن حوله عن کونه مسجداً بدعوی ملکه آو 
وقفه على جهة أخرى: : لم تصح صلاته فيه وإن أبقاء مسجداً ومنع الناسن 
a e DEG al‏ 
الصحةء والأقوى البطلان. | E‏ 

وارتلف في يده لم یضسمنه عند ابن عقیل. ا ضمانه.' 


(۱) في ب: فۈن. 
(۲) ليست في: أ. 
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وإن لم يجد العريان ثوباً ولاحشيشاء ولكن وجد طيناً؛ لزمه الاستتار 
به عند ابن عقيل» ولايلزمه عند الآمدي» وغيره» وهو الصواب المقطوع به» 
وقل إئه المتضرص عن اح لان ذلك اتر ولا يق ورلن يتحت 
أن يستتربحائط أوشجرة ونحوذلك إن أمكن. 

وتستحب الصلاة بالنعل» وقاله طائفة من العلماء. 

والعبد الآبق لايصح نفله» ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن 
الزاغوني. وبطلان فرضه قوي أيضاًء كما جاء في الحديث مرفوعاً: بنفي 
قبول صلاته [رواه مسلم]. 

والله تعالى أمربقدرزائد على سترالعورة في الصلاة» وهوأخذ الزينة 
فقال: #خذوا زینتکم عند کل مسجد# [الأعراف/ .]۳١‏ فعلق الأمرباسم 
الزينةء لابسترالعورة إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه 
وأجملها في الصلاة"“. 


(۱) (سیاق الآیات من ول قوله تعالی: يا بن آدم قد آنزلنا علیکم لباساً يواري سوءاتکم 
وريشاً€ إلى قوله: (قل إنما حرم ربي الفواحش ‏ الآيات) يدل على أن المقصود بها 
التحذيرمن دين الجاهلية الذي كان من شرائعه الباطلة: التعبد بالتعرّي من الثياب 
التي جعلها الله زينة للانسان» وكان منه تحريم الطيبات على ما كان أوحى الشيطان 
إلى الوثنيين الذين يتخذون ذلك ديناً وقربة» فكانوا يطوفون بالبيت عرايا ذكوراً وإناثً 
فالزينة ههنا هي الثياب العاديةء لاالزينة العرفية عند الناس» بمعنى التجمل. ففي 
الحديث: «إن الله لاينظرإلى ثيابكم وصوركم وإنما ينظرإلى قلوبكم e‏ 
محمد حامد الفقي. 
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باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 


وجوب تطهير الببدن من الخبث: يُحتج عليه بأحاديث الاستنجاب 
وبحديث التنزه من البول» وبقوله ل: «حتیه» ثم اقرصیه» ثم انضحیه 
بالماء شم صلي فیه»٩‏ من حديث أسماء وغيرهاء» وبحديث آي س سعید ٠‏ 
في «دلك النعلين بالتراب» ثم الصلاة فيهما»". 
a‏ :إن 
هذه المساجد لاتصلح لشيء ء من البو والمذرة مر اة بصب الماء 
على البول». 
ومن صلى بالنجاسة ناسباًأو جاه لا فلا إعادة عليه؛ وقاله 1 ) 
العلماء؛ لأن ماكان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ماخطا أو 
اشا لاتبطل العبادة به. 
وذكرالقاضي في المجرد والآمدي: أن الاسي يعيد» رواية واحدة عن 
أحمد؛ 0 وإنما الروايتان في الجاهلء والروایتان منصوصتان عن 
د ) 


(۱) آخرجه البخاري(۲۱۹)» ومسلم (۲۹۲). ا أ ع 
)ارج ایخاری ۳۰۷0 رنسلم(۲۹۱) وات رست ۱۳۸0 وابوداید ۳۹۱ : 
والنسائي (۳۹۳). aT ۰ ٠‏ 
(۳) أخرجه أحمد(٣/‏ °(« وأبوداود )٠١١(‏ وإسناده صحیح. 
)٤(‏ آخرجه البخاري(۲۲۱)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 
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اختلف الطريقان. 

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه: عام في کل مسجد 
عند عامة العلماء. 

وحكى القاضي عياض: أن النهي حاص بمسجد النبي ا. 

ولاتصح الصلاة د في المقبرةء ولاإليهاء والنهي عن ذلك إنما هولسد 
ذريعة ا وذكر طسائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين ا 
الصلاة؛ لأنه لايتناولهما اسم المقبرة» وإنماالمقبرة ثلاثة قبورفصاعد 
٠‏ وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرقء بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم: يوجب منع الصلاة عند قبرواحد من القبورء وهو 
الصواب. والمقبرة كل ما قبرفيهء لاآنه جمع قبر. 

وقال أصحابنا: E ET‏ 
يُصلى فيه» فهذا يعین آن المنع يکون متناول لحريم" القبر المنفردء وفناثه 
المضاف إليه. 

وذکرالآمدي وغیره: آنه لاتجوزالصلاة فيه آي المسجد الذي قبلته 
إلى القبرء حتى يكون بين الحسائط وبين المقبرة حائل آخ © 
() في أ لخربة. 
(۲) في أً: حائطه. 
() جاء في النسخة الخطية (أ) تعليق في الحاشية كما يلي: : (قال في المبدع: وعنه لا 

يكفي حائط المسجد جزم به في الوجيز؛ لكراهة هة السلف الصلاة في مسجد في قبلته 

حش» قال: والمصلي في مسجد بني في مقبرة كالمصلي فيها؛ e‏ 

عن أن يكون مقبرة» لكن إن حدث حول المسجد لم تمنع نم الصلاة فيه» قال في الشرح: 
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بعضهم هذا ار ا : 
ولاتصح الصلاة ف را ولاإليه"» ولافرق عند عامة. اسحابا | 
أن رة اش في طا جدارالجد رياط sS‏ 
واختارابن عقيل: آنه إذا كان بين المصلي وبين الحش وجوه حاتل؛ 
مثل جدارالمسجد: لم یکره: والأول: هوالمأثورعن السلف. ٠. ١‏ 
والمنصوص عن أحمد والمذهب الذي عليه عامة الأسنخاب: كراهة ' 
دخول الكنيسة التي فيها التصاويس فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه | 
تصاوي ر أشد كراهةء وهذا هوالصواب الذي لاريب فيه ولاشك. . ٠‏ 
ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل: e‏ في : 
أرض الخسف. وهو قوي. ونص آحمد: لايصلى فيها ٠‏ 
وقال الآمدي: الصلاة في الرحى 0 N‏ وسفلها. 


۰ E E SNARES OL AE = 
ر‎ ١ إليها).‎ 

(۱) الحش: بيت الخلاء الذي يقضي الإنسان فيه حاجته . محمد حامد الفقي.. ؛ . 

(1) جاء في النسخة الخطية (أ) تعليق في الحاشية كما يلي: (قوله : ولاتص حالصلا في ١‏ 
الحش ولاإليه. وحكى المحب الطبري أنه يكره استقبال الجدارالنجس أوالمتنجس . 
في الصلاة. قاله في شرح التنبيه ( )* وقد حكاه أيضاً بعض المالكيةء وذكر ابن 
العربي أن المواضع التي لابُصلى فيها ثلاثة عشرموضعاًء وعد منها ما إذا كان أمامه ' 
جدار مرحاض على نجاسة. وفي بحديث أبي هريرة عند ابن عدي في الکامل: النهي . 
عن الصلاة في مسجد تجاهه حش أو حمام أومقبرة إلاأن إسناده ضعيف فلا يضح 
الاحتجاج به. انتهى. قاله العراقي في شرح الترمذي). 

(#) كلمة غيروإاضحة. 

(۳) (هي الطاحون). محمد حامد الفقي. 
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قال أبوالعباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي 
ویشغله. ٠‏ 

ولاتصح الفريضة في الكعبة» بل النافلة. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وأما صلاة النبي ية في البيت الحرام» فإنها كانت تطوعاء فلا يلحق 
به الفرض؛ لأنه هة صلى داخل البيت ركعتين» ثم قال: «هذه القبلة» 
فيشبه ‏ والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج 
البيت بياناً لأن القبلة المأمورباستقبالها هي البنية كلها؛ لشلا يتوهم متوهم 
أن استقبال بعضها كاف في الفرض,» لأجل آنه صلى التطوع في البيت› 
- وإلافقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلةء فلابد لهذا 
الكلام من فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة» وابن عباس 

راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى» وهوآعلم بمعنى ما سمع. 

٠‏ وإن نذرالصلاة في الكعبة جاز كما لونذرالصلاة على الراحلة. 

وأما إن نذرالصلاة مطلقاً فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر 
المطلق يُحْذّى به حَذوالفرائض. 
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باب استقبال القبلة 


و و الي کو لى عد 
حمار» غلط من عمروبن يحيى المازني» وإنما المعروف: صلاته ل 
على راحلته» أوالبعير. 2 

الات ا ت الصلااعلی دارم فمل ای کبا دک سام في 
رواية أخرى» ولهذا لم يذكرالبخاري حديث عمرو هذا. E:‏ 

وقيل: إ إن في تغلیطه نظراً. وقیل: إنه شاذ؛ لمخالفته رواية الجماعة.. 

وقوله ک: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» هذا e‏ ) 
المدينة ومن جرى مجراهم» كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما آهل مضر 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء"". 

وذكر طائفة من الأصحاب: أن الواجب في استقبال القبلة هواؤهاء . 
دون بنانها بدليل المضلي على جبل أبي قيس وفيره من الجبال العالية 


(۱) اخرجه مسلم (۷۰۰)ء والنساثي )۷٤۱(‏ وأبوداود (۱۲۲٣‏ وهو معلول بما ذکره شيخ 
الإسلام هنامن وهم عمروالمازني» وعلله بهذا مع الدارقطني النسائي» e‏ 
٠‏ الصلاة على الحمارمن فعل أنس رضي الله عنه. ۰ 
(۲) علق الشيخ محمد العثيمين في صدرالصفحة ١‏ من المطبوعة بقوله: (فائدة: لذا 
آخبره بالقبلة ثقة عن يقين؛. لزمه العمل» وإن کان عن اجتهاد لم يجز العمل. وأوجبه . 
الشيخ تقي الدين إن ضاق الوقت» ذكره في الانصاف» وقال: ذکره في الفائق .ولل . 


ك 
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بمكة» فإنه إنما يستقبل الهواء لاالبناء وبدليل ما لوانتقضت الكعبة 
والعياذ باللهء فإنه يكفيه استقبال العرصة. 
قال آبو العباس: الواجب استقبال البنيان» وأما العرصة والهواء: فليس 
بكعبة ولابيتاً. 
وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه: فإنما ذلك لأن بين 
يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مسامته له فإن المسامتة 
لاتشترط» كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام. 
وما إذا زال بناء الكعبة - والعياذ بالله - فنقول بموجبه» ونه لاتصح 
- الصلاة حتى ينصب شيشا يصلي إليه؛ لأن أحمد جعل المصلي على ظهر 
الكعبة لاقبلة له» فعلم أنه جعل القبلة البناء"“ الشاخحص. وكذلك قال 
الآمدي: إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحا لاتصح صلاته» وإن كان 
مردوداً صحت» وإن کان مفتوحاً وبين يديه شيء منصوب كالسترة 
صحت؛ لأنه يصلي إلى جزء من البيت. 
فإن زال بنيان البيت - والعياذ بالله - وصلی وبين يديه شيء صحت 
الصلاة ون لم يکن بين يديه شيء لم تصح. 
وهذا من كلام الآمدي: يدل على أن البناء لوزال لم تصح الصلاة؛ إلا 
أن یکون بین يديه شيء. ونما يعني به - والله آعلم ما کان شاخصاًء کما 
قيده فيما لوصلى إلى الباب؛ ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد 
صلى إلى جزء من البيت» فعلم أن مجرد العرصة غير كاف. 


- (۱) في آ ج[الشيء] بدل البناء. 
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ويدل على هذا: ما ذكره الأزرقي في آخبارمكة: «آن ابن عباش ارسل أ 
إلى ابن الزبير: لاتدع الناس بغيرقبلة» انصِبٌ لهم حول الكعبة الخشّب» 
واجعل الستورعليهاء» حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلوا إليها. ففعل 
ذلك ابن الزبيرا. 

اا ان انیو I‏ 
ويصلى إليها لابد أن تكون شيئاً منصوباً شاخحصاًء وأن العرصة ليست قبلة. ' 
ولم ينقل أن أحداً من السلف خالف في ذلك ولاأنكره. ا 

نعم لوفرض أنه قد تعذرنصب شيء من الأشياء موضعها بان یقع . 
ذلك إذا هدمها ذوالسويقتين من الحبشة في آخرالزمان فهنا ينبغي ن . 
SS OS‏ 
يجد سترة» فإن قواعد إبراهيم كالخط. 

وذکر ابن عقيل وغیره من ع أصحابنا: أن البناء إذا اا 
إلى هواء البيت» مع قولهم: إنه لايصلي على ظهرالكعبة. ومن قال هذا ٠‏ 
يفرق بأنه إذا زال البناء لم يبق هناك شيء شاخص يستقبلء » بخلاف ما إذا ' 
كان هناك قبلة تستقبلء ل ء الشاخص إذا كان . 
معدوماً سقوط استقباله إذا كان موجوداً» کما فرقنا بین حال إمکان نصب 
شيءَ وحال تعذره» وکما يقرق في سائرالشروط بین حال ا | 
والقدرة والعجز. ا 

فإذا قلنا: لإبد من الصلاة إلى شيءَ شاخص» ناله یکفي شخ وص 
ولوأنه شيء يسير كالعتبة التي للباب» قاله ابن عقيل. 


¥۲ 


وقال أبوالحسن الآمدي: لاإيجرزأن يصلي إلى الباب إذا كان 
٠‏ مفتوحاً لکن إِذا کان بین يديه شيء منصوب کالسترة صحت. 

فعلى هذا: لايكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لابد أن يكون مشل أخرة 
الرٌخل؛ لأنها السترة التي قَدّربها الشارع السترة المستحبة» قَلان يكون 
تقديرها في الواجب أولى. 

ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أوخشبة مسمرة 
ونحوذلك ممايتبع في مطلق البيع لوكان في موضع مملوك: جازت ) 
الصلاة إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن وأجُّبعضه فوق 
بعض» أوخشبة معروضة غير مسمرة ونح و ذلك: لم يكن قبله فيما ذكره 
ااا الت 

ويتوجه أن يكتفى من ذلك بما يكون سترة في الصلاة؛ لات 
اھر ران ديت بن انی واد الزبر دل ع لاء بز ما 
يكون قبلة وسترة» فإن الخشب والستورالمعدة عليها لايتبع في مطلق 
البيع. 

قلت: وقد يقال: إنما اكثفي بما نصبه ابن الزبي وإن لم يتبع في 
مطل البيع؛ لأنه حال ضرورةء ولاضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر 
الكعبة أوباطنهاء إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منهاء أوأن يستقبل جميعها. 
والله أعلم. 

وقال ابن حامد وان عقيل في الواضح» وأبوالمعالي: لوصلى إلى 
الحجْرمَنْ فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان 
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ليس من الكعبة البيت اتات وإنما وردت الأحاديث بأنه کان من الت 
فعمل بتلك الأحاديث ي في وجوب الطراف دون الاكتفاء به للصلا 
احتیاطاً للعبادتين. . . 
وقال القاضي فيٰ التعليتق: يجوزالتوجه إليه في الصلات تج 
صلاته» كما لوتوجه إلى حائط الكعبة. e‏ 
قال أبوالعبأس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه من البيت بالسنة الفابثة ' 
المستفيضة» وبعيان من شاهده من الخلق الكثي لما نقضه ابن الزبير. 
ونص أحمد: آنه لإيصلى الفرض في ال الحجرفقال: لايصلى في الجر 
الججْرّمن البيت. ) 
) قال بو العباس: ا 
۰ حدود البيت: ستة أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح 
صلاته البتة. 1 


باب‌النية 


النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه قصده ضرورة. 
ویحرم خروجه لشكه في النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلابالنية. 
ولوأحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضاً [كان] أو نفلا 
وهورواية عن أحمد» اختارها أبر محمد المقدسى وغيره. 
() ليست في المطبوعة. ؛ 
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ولو ت ااا أو جنازة فأخطا؛ صحت صلاته» إن كان قصده 
خلف من حضر وعلى من حضر وإلافلا. 
ممكن» لأصعوبة فيه» بل عامة الناس إنمايصلون هكذا. 

وقد يفسربانہساط أجزاء النية على أجزاء التكبیں بحيث يكون أولها 
مع أولهء وآخرها مع آخره. وهذا لایصح؛ لأنه يقتضي عروب کمال النية 
عن أول الصلاة» وخلرٌأول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد يفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبيں وهذا قد وزع 
في إمکانه فضا عن وجوبه» ولو قیل بامکانه فهو متعسر فیسقط بالحرج. 

وأيضاً فمما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبرينبغي له أن يتدبر التكبير 
ويتصوره» فيكون قلبه مشغولاًبمعنى التكبير لابمايشغله عن ذلك من 
استحضارالمنوي؛ ولأن النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر 
حکمه إلى آخرها. 


باب صفة الصلاة 


وظاهر كلام أبي العباس: أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام: «رآی رجلا بادياً صدره» فقال: س صفرفکم» أو ليخالفنَ الله 


(۱) في أ: عين. 


Yo 


بين وجوهکم»" “رتال عليه السلا والسامم «سووا صفوفکې ف فان : 
تسویتها من تمام الصلات من علیهما. وترجم عليه ا باب اثم 
من لم بقّم الصف؛. ل 
قلت": ومن ذکر الإجماع على استحبابه: فمراده ٹثبوت استحبابی لا 
نفي وجوبه. والله أعلم. 
ES‏ | 
أوالثالث» أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول ل مع البعدعن سماع . 
قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة فهوأفضل من صفة مكانها : 
کما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل]. 
وإذا قدرالمصلي أن 2 «الله آکبر؟ لزمه ولا یجزئه غیرها. رخو قول ) 
۰ 4 ا 
شط ان م a‏ و انرا ك الإتيان | 
E‏ 
من الحنفية”“. وكذا كل ذكر واجب. a‏ 
ويستحب أن يجنع في الاستفتاح بين قوله: اسبح انك الهم 


(۱) آخرجه البخاري رقم ۷۱۷ ومسلم .)٤۳٩(‏ 

(۲) رجه البخاري (۷۲۳) لكن بلفظ: (من إقامة الصلاة) بدل: (من السلا «a‏ 
ومسلم ٠ : (EY)‏ 

(۳) ليس في أ : قلت. )٤( - ١‏ ليست في المطبوعة. i‏ 

)٥(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قلت: رمرماتقی کلام في الطلاق حیت ص رر 
هناك بوقوعه» وذكرفي الفروع أنه يتخرج نقل حكم كل مسألة إلى الأخرى). ١‏ 
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وبحمدك إلى آخره»"“ وبين «وجهت وجهي - إلى آخره»" وهو اختیار 
آبي يوسف وابن هبيرة. ولایجمع بین لفظي «کبیراً» و«کثیراًه بل قول هذا 
تارةء وهذا تارة » وكذا المشروع في القراءات السبع: أن يقرأ هذه تارة» 
وهذه تأرة» لاالجمع بينهماء ونظائره كثيرة. 

والأفضل: أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها 
كالاستفتاحات» وآنواع صلاة الخوف وغير ذلك. 

والمقضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم. 

ويستحب التعوذ أول كل قراءة”» ويجهرفي الصلاة بالتعوذ 
وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة» ونحو ذلك أحياناً فإنه المنصوص عن 


اخد تالاه 
في الوتر؛ تأليفا للمأموم. 


ولو كان الإمام مطاعاً يتبعه المأموم» فالسنة أولى» ونص عليه أحمد. 
مذهب إسحاق بن راهويه. والظاهرآن هذا القول أخذ من قوله «إنه يجهر 
(۱) آخرجه آبوداود (۷۷7)» والترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه »)۸۰٦(‏ واحمد ۴/ ۰۰ 

والدارمي »)۱۲٤۲(‏ لكن أحمد والدارمي من حديث آبي سعيد الخدريء؛ والباقون من 

حديث عائشة» وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱)» وآبوداود (۰٣۷)ء‏ والترمذي )۲۰( والنسائي ۲/ 1° 

واحمد۱/ .٩٩‏ 
(۴) في آ: قربه. 
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بها اانا وخا الماح لیس بجيد* . والله أعلم. 

والبسملة آية منفردة فاصلة بين السورء ليست من اول کل سورت لا 
الفاتحة ولاغيرهاء وهذا ظاهر مذهب أحمدء وروی الطبراني بإسناد۔حسن 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي اة كان يجهربيسم الله الرحمن 
الرحيم إذ كان بمكةء أنه لماهاجر! إلى المدينة ترك الجهربها حتى 
مات“ ورواه بو داود في کتاب الناسخ والمنسوخ وهومناسب للواقع 

فإن الغالب على أهل مكة كان الجهربهاء وأما أهل المدينة زالداء 
٠ ٠‏ والكوفة فلم يكونوا يجهرون» والدارقطني لمادخل مصروشئل أن يبجع 
أحاديث الجهربالبسملة فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحیح؟ فقال: 
أما عن التبي ية فلاء وأما عن الصحابة: قمنه صحيح ومنه ضعيف. 

وتكتب البسملة أوائل الكتب» کما کتبها سلیمان. وکبها الي کا 
في صلح الحديبيةء وإلى قيصروغيره. 

وتذكرفي ابتداء جميع الأفعال» وعند دخول المنزل اشن ند 
للبركةء وهي تطرد الشيطان» وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرهاء لا ل 
E‏ ونحوها. 


١‏ قال الشيخ محمد الممين: (قوله: وهذا ااا . صحیح؛ لان الشيخ أراد 
بقوله: : [يجهربها أحياناً] إذا كان مراده تعليم السنة» كما هو صريح كلامه . والله أعلم). ' 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير(1 ٠٥‏ ۰ وفي الأوسط رقم )۲١(‏ لکن ليس فيهما هذه 

التكملة في آخرالحديث من التفريق بين مكة والمدينة. 

(۳) (قد آلف أحدعلماء اهل الحديث الهنود رسالة قيمة بين فيه أن المطلوب والوارد قي 

الالحاديث: هو E‏ لاال اهران اسل خاعة باقر واکتب: ِ 
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والفاتحة أفضل سورة في القرآن» قال عليه الصلاة والسلام فيها: 
«أعظم سورة في القران» رواه البخاري"" وذكر معناه ابن شهاب الزهري 


وعیره. 
وآية الكرسي أعظم آي القرآن"» كما رواه مسلم عنه عليه الصلاة 
والسلام. 


وحكي عن آبي العباس: أن تفاضل القران عنده في نفس الحروف› 
أي ذات الحرف» واللفظ بعضه أفضل من بعض» وهذا قول بعمض 
أصحابناء ولعل المراد غيرآية الكرسي والفاتحة لما تقدم. زالله أعلم. 

ومعاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصص» وأمر ونهي. 

و(قل هو الله أحد) متضمنة ثلث القرآن. 

ولايستحب قراءتها ثلاثا إلاإذا قرئت منفردة. 

وقال في موضع آخحر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرآها كما في 
٠‏ المصحف مرة واحدة. قال العلماء": لئلا يزيد على ما في المصحف» 
وأما إذا قرأها منفردة» أومع بعض القرآن ثلاثاًء فإنها تعدل ثلث القرآن. 

وإذا قيل: ثواب قراءتها مرة واحدة يعدل ثلث القران فمعادلة الشيء 
للشيء تقتضي تساويهما في القدر لاتماثلهما في الوصف» كما في قوله 
تعالى: #أوعَدَلُ ذلك صياما# [المائدة/ ]۹١‏ ولهذا لايجوزأن يستغني 
- وهي مطبوعة في الهندء وقد تعذرعليّ وقت كتابة هذا الوصول إليها) محمد حامد الفقي. 
(۱) رواه البخاري برقم .)٤٤۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۸۱۰)ء وآحمد / ۸ وآبوداود .)۱٤۹۰(‏ 
(۳) في أ: هكذا قال العلماء. 
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بقراءتها ثلاث مرات غن قراءة ساثر القرآن» لحاجته إلى الأمروالنهي 
والقصص,» كما لايستغني من ملك نوعاً شريفاًمن المال عن غيره. ٠‏ 
ويحسن رجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة. 
قلت: وذکرغیره هذا المعنى. والله أعلم. ._ 
وقوله بلا: من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عش ر حسنات ٩۲‏ 
رواه الترمذې» وقال : حدیث خسن غریب» فالمراد بالحرف: الكلمة. ‏ . 
ووقوف القارئ على رڙوس الآيات سنة» وإن كانت الآية ا الشانية 
متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف» أوغيرۋلك. i‏ 
والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر es‏ عن 
الصحابة رضي الله عنهم صريحاء ونقل عن أحمد ما يدل عليه: 
قل عنه مثنى بسن جامع: رجل أكل فشيع وأكشر الصلاة والصيا 
ا الأكل فقت نوافل» وكان أكثر فكرة» فأيهما أفضل؟ فذكرما 
ا (تفکر س ساعة خيرمن قيام ليلة» قال: فرأيت هذا [عنده]“ 
وما حالف المصحف» وصح س سنده» صحت ت الصلة به» وهوأنص 
الروايتين عن أحمد. , e‏ 
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة. وقاله عامة السلف» وخ 


)لني رجات ني يامراس کاب ۰ وهوبرقم (۲۹۱۰). 


ويكره أن يقول مع إمامه (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه. 

وقراءة المأموم خحلف الإمام: أصول الأقوال فيها ثلاثةء طرفان ووسط . 
فأحد الطرفين: لايقرأً بحال. والثاني: يقرأ بكل حال. والثالث :- وهو قول 
أكثرالسلف إذا سمع قراءة الإمام أنصت» وإذا لم يسمع قرأ لنفسه؛ فإن 
قراءته أفضل من سكوته» والاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة. 

وعلى هذا: فهل القراءة حال مخافتة الإمام واجبة على المآموم» أو 
مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد أشهرهما: أنها مستحبة. ولايقرأً 
حال تنفس إمامه. 

وإذاسمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه» وهو رواية عن أحمد. 

وأحمد وغيره استحبوا في صلاة الجهرسكتتين: عقيب القكبير 
للاستفتاح وقبل الركوع؛ لأجل الفصل» ولم يستحب أن يسكت سكتة 
تتسع لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. [والاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من السكوت» وعلى هذا فهل القراءة حال مخافتة 
الإمام واجبة على المأموم أومستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد 
أشهرهما أنها مستحبة ولايقرأ حال تنفس إمامه] . 

والقراءة إذا سمع: هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إن 
قرا؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: القراءة محرمة» وتبطل الصلاة بها. حكاه ابن حامد. 

والثاني: لاتبطل. وهو قول الأكثرين» وهوالمشهورمن مذهب أحمد. 


A1 


وهل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة» للاختلاف في وجوبها أم غيرها؛ 
لأنه استمعها؟ 2 نصوص أحمد وأكثر أصحابه: أن القراءة بغي رها 
أفضل. . 5 
قلت: قر ا :ن إنمايكرن غيها نشل إناسمتها الاي | 
أفضل من غيرها . وله أعلم.. 

ولا یستفتح ولايستعيذ حال جهرالامام. راو ار ومن 
أصحاب أحمدمن قبال: لايستفتح ولايستعيذ حال جهرالإمام رواية 
واحدة» وإنما الخلاف حال سكوت الإمام. والمعروف عند" أصحابه: أن 
النزاع إنماهوفي حال الجهر؛ ا و 
بخلاف الاستفتاح والتعوذ. 

وما ذكره بن الجسوزي من أن قرءة المأموم وقت مخافتة الام اضل 
من استفتاحه : غلط» بل قول أحمد وأكثر آمحابه: ا ای لأن 
استماعه یدل على قراءته. e‏ 

والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقرامت وإلافلا نجهراذاصلت ۱ 
وحدها. : 
O eT‏ 
قال آبو إسحاق بن شاقلا: لأنه لم يدر: yS‏ 
مانع من السماع. 


(۱) في آ(عن) بدل (عند). 
٠ ٠‏ ()(الحمد) ليست في آ. | 


AY: 


وقال أبوالعباس: بل لتركه الإنصات الواجب. 

وحديث عبدالرحمن بن أبزى: «أنه صلى مع النبي بلا فكان لايتم 
تکبیره»' رواه اہو داود والبخاري في التاريخ› وقد حكي عن أبي داود 
الطيالسي أنه قال: هذا حديث باطل. 

قال أبوالعباس: وهذا- وإن کان محفوظاً- فلعل ابن آبزی صلی 
حلف النبي اة في مؤخرة المسجد, وكان النبي ب صوته ضعيفاً ف 
یسمع تکبیره» فاعتقد آنه لم یتم التکبیں ا 
النبي اة حلاف هذا. 

روى أبوبكربن أبي شيبة عن النخعي: أن أول من نقص التكبير: زياد 
ابن أبیه» وكان آميراً في زمن عمررضي الله عنه. ` 

وإذارفع المأموم“ رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء 
السموات والأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد" وهو 
رواية عن أحمد واختارها أبوالخطاب والآجري وأبوالبركات. 

ويُسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الشالثة. وهو 
رواية عن الإمام أحمد» اختارها أبوالبركات» كما يُسن عند الركوع والرفع 
منه. 

ومن لم يقدرعلى رفع يديه إلابزيادة على أذنيه رفعهما؛ لا لانه يأتي 
EERE SO E‏ 

هنا کله موجود في مختصرالمنذري. 
(۲) في ب: الإمام. وهو خطأً. 
(۳) آخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 


AT 


بالسنة وزيادة لایمکنه 2 
وتظل الصلاة بتعمد تكرارالركن الفعلي لاالقوليي وهومبذهب 
الشافعي وأحمد. '. 
ومن لم بسن القراءة ولاالذكں أوالاحرس لايحرك لان حركة 
مجردة. . ولوقييل : إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لأنه عبث پنافي 
الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. ٤‏ 
وال النبي ئا آهل : بیته. تنص عليه أحمدء واختاره الشريف آبو جعفز 
۰ غیره. فمنهم بنوهناشم: وفي بني المطلب الروايتان في الركاةء وفي دخول 
اا ا والمختارالدخول. 
٤‏ وأفضل أهل بيته: علي وفاطمة» وحسن وحسین»› اا ارعلیم 
الكساء وخصهم بالدعاء. 
آي العباس ا آخر: أن حمزة أفضل فجن 
a‏ على E‏ إِذا اتخذت شغارا. وهو قول سوسیا 
بین [قول]' من قال بالمنع مطلقاًء وهو قول طائفة من أصحابناء ومن قال 
بالجوازمطلقا وهو منصوص آخمد. 7 
و یستحب الجهر باب والتحميد والتكبير عقيب اع وقاله 


(۱) ليست لطر 
(۲) في ب : ولا يستحب» بزیادة (). 


AC. 


بعض السلف والخلف» ويقرأً آية الكرسي”“ سراً لاجهراً؛ لعدم نقله. 

والتسبيح المأثورآنواع: 

أحدها: أن يسبح عشراء ويحمد عشرا» ويكبرعشراً. 

والثاني: أن يسبح إحدى عشرة» ويحمد إحدى عشرة» ويكبرإحدى 
عشرة. ٠‏ 

والثالث: أن يسبح ثلاثاً وللاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبرثلاثاً 
وثلاثين» فيكون تسعة وتسعين. 

والراع: أن يقول ذلك» ويختم المائة بالتوحيد التام» وهو «لاإله إلاالله 
وحده لاشريك له» له الملك وله الحمدء وهوعلى كل شيء قدير». 

والخامس: أن يسبح ثلاثاً وثلاثين؛ ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر أربعاً 
وثلائین. 

والسادس: أن يسبح خمساً وعشرین» ویحمد خمساً وعشرین» ویکبر 
حمسا وعشرين» ويقول: «لاإله إلاالله وحده لاشريك له» له الملك وله 
الحمد» وهوعلى کل شيء قدير؟ خمساً وعشرين. 

ولايستحب الدعاء عقيب الصلوات" لغير عارض» كالاستسقاء 
والاستنصار أو تعليم المأموم» ولم تستحبه الأثمة الأربعة. 

وما جا ق خير توبان من أن الام إذا حصن تفسة بالدعا فد 


(۱) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال ابن القيم: بلغني عن شيخنا أنه قال: ما تركتها عقب 
كل صلاة. اه). 
(۲) في آ: عقب صلاة من الصلوات. 


Ao 


خان المأمومین»"“ المُراد به: الدعاء الذي يؤمن المأموم علیه» کدعاء 
القنوت» فإن المأموم إذا أمّن كان داعياًء قال تعالى لموسى وهارون: قد 
أجيبت دعوتکما» ر 14۹ وکان آحدهما يدعو والالحريؤمن»› والمأموم إنما 
يؤمن لاعتقاد أن الإمام يدعولهماء فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. ‏ 
ویسن للداعي رفع يديهء والابتداء بالحمد لله والثناء عليه» رالصلا 
على النبي کيا وأن یختمه بذلك کله» وبالتأمین. 
وصفة المشروع في الصلاة على النبي با ا 
قال أبو العباس: الأحاديث التي في الصحاح: لم أجد في شيء منها | 
«کما صلیت على إبسراهيم وعلی آل إبراهیم بل المشهورفي اک 
٠‏ الألحاديبث والطرق [لفظ : آل إبراهيم؟ وفي بعضها لفظ اإبراهيم) وروی ١‏ 
البيهقي ا ا لفظ: «إبراهيم وال إبراهيم؟ بإسناد ضعيف عن ابن | 
مسعود مرفوعاًء ورواه ابن ماجه موقوفاً على ابن مسعود. ا 
قلت: بل روی البخاري في صحيحه الجمع بينهما". والله ام۵ 
(۱) أخرجه آبوداود »)٩۹۰(‏ والترمذي (۳۵۷)» وابن ماجه (۹۲۳).. ) | 
(۲) ليست في المطبوعة. ٠‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم ٩(‏ ۰ والترمذي .)٤۸۳(‏ 
0 )قال الشيخ محمد العثيمين تعليقاً على هذا الموضع: : (قلت: وقد ذكرابن ا 
الله تعالى في هذه المسألة ما حاصله أن أكثر الأأحاديث الصحاح والحسان بل كلها ٠‏ 
جاءت پذکرآل إبراهيم دونه» وبذکره دون آله ولم یجئ حدیٹث صحیح فيه لظ : ۰ 
إبراهيم وآل إبراهيم» فالألفاظ المشهورة في هذه الأأحاديث المشهورة في أكثرها لفظ 
«آل إبراهيم ٠‏ في الموضعين: يعني بهما الصلاة والتبريك» وفي بعضها لفظ (إبراهيم) : 
فيهماء وفي بعضها لفظ e‏ الأول والآل في الثاني» وفي بعضها مک ام ت 


AT. 


واتقق المسلمون على أن محمد هة أفضل الرسل» لكن وقع النزاع 
في انه وحده: مل و انل ن ا ا قلع طا و ا ءبأنه 
وحده آفضل من جملتهم» وواه و ا 

وقد أنكرطائفة من العلماء على محمد بن أبي زيد القيرواني 
المالكي في صفة الصلاة على النبي با «اللهم ارحم محمداً وآل 
محمد»؛ لأنه حلاف الوارد في تعليم النبي به أصحابه الصلاة. 

قلت: وحكى القاضي عياض في شرح مسلم المنع قول الأكثرين. 
وانله أعلم. 

ويحرم الاعتداء في الدعاء؛ لقوله تعالى: (إنه لايحب المعتدين4» 
[الأعراف/ .]٠١‏ والاعتداء قد يكون في نفس الطلب» وقد يكون في نفس 
المطلوب: 

ولايكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء؛ لفعله بي . وهو قول مالك 
والشافعي. ولا يستحب. 

وإذا لم يُخلص الداعي في الدعاء ولم يجتنب الحرام تبعد إجابته 
إلامضطراً أو مظلوماً. 

ويستحب للمصلي أن يدعوقبل"' السلام بما أوصى به النبي بُ 
- ملخصآمن جلاء الأفهام. وفي قواعد ابن رجب ما يوافق كلام البعلي صاحب 

الاحتيارات» والله أعلم. قلت: وقد رأيته في صحيح البخاري في باب الأنبياء» وبحث 

فيه الحافظ ابن حجروذکر کلام ابن القیم رحمهما الله. آمین). 


(۱) قال الشيخ محمد العثيمين تعليقاً على هذا الموضع: (قال ابن القيم في الهدي بعد 
نقله لکلام شیخه: فراجعته في ذلك» فقال : در کل شيء منه» کدبر الحیوان) اه. 


AV 


معاذاًآنیقوله ڈبر کل صلا: ا ركرك رحن 
عبادتك». ا 

ولايفرد المنفرد ضميرالدعاء؛ لاه يدعو لنفسه وللمۇمن. ° 

ويون دعاء الاستخارة قبل السلام. 

وقال ابن الزاغوني. ابل بعده. 

والدعاء سبب لجات المنافع ودفع المضارء لاأنه عبادة ناب علنها 
الداعي ولايحصل بها جلب المافع ودقع المضان و را 
والجماعة. ۰ 

وإذا رتاضت تفس العبادعلى الطاعة»ء وانشرحت بهاء وتنعمت بھاء 
وبادرت إليها طواعية ومحبة : كان أفضسل ممن يجاهد نفسه على الطاعات 
ويكرهها عليهاء وهوقول الجنيد وجماعة من عباد البصرة. 

والتکبیر مشروع يع في الأماكن العاليةء وحال ارتفاع العبده وحیث يقصد 
الإعلانء كالتكبيرفي الأذان الات واا علا شَرفاً وإذا رقى الصفا 
والمروة إذازكت داب واج ي ان المنخفضةء كما في السنن 


(1) (وكذلك يتعوذ بما روى الشيخان عن أبي هريرة وعائشة آن النبي بلا «أمر أن يتعوذ من 
أربع من عذاب القبروعذاب النارومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال؟) 
اه. محمد حامد فقي: قلت: والحديث : «اللهم أعني. eS‏ 
والنسائي ۳/ ٥۴‏ وإسناده صحیح. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (وفي الهدي: المحفوظ في آدعيته ل في الصلاة کله 
بلفظ الإفرادء وفي المسند والسنن: N a a‏ 
قا ۸٦‏ من كلام المؤلف هنا). 8 


A۸ 


عن جابر: «كنا مع النبي بلب فإذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبّحناء فوضعت 
الصلاة على ذلك»'. 

وفي نهيه با عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن 
أشرف الكلام» إذ هو كلام الله» وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من 
العبده فمن الأدب: منع كلام الله أن يقرأ في هاتين الحالتين» والانتصاب 
أولى به. 


باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها 


والنفخ إذا بان منه حرفان: هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن 
مالك وأحمد روايتان. وظاهر كلام أبي العباس: ترجيح عدم الإبطال. 

والسعال والعطاس والتعاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي لايمكن 
دفعه» فهذه الأشياء كالنفخ» بل أولى بأن لاتّبطلء فإن النفخ آشبه بالكلام 
من هذه. 

والأظهر: أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها" أصوات عاليةء 
فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاةء وفيها من الاستخفاف والتلاعب 
ما يناقض مقصود الصلاةء فأبطلت لذلك» لالكونها كلاماً. 

ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. وهو مذهب 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۹۹۳). 
(۲) في آ: إذ فيها. 


۸۹ 


أحمد رحمه الله . : ۰ ّ 

والمشهورعن الأئمة: e‏ الصلاة ا 
لاتبطل» ويسقط الفرض بذلك. 

ر ن وتبعه ابن الجوزي: ر 
الأول: لايشاب إلاعلى ماعمله بقلبه» فلايُكفّرمن سيئاته إلابقدره 
والباقي يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجباً استحق العقوبة فإذا كان له 
تطوع سد مَسَدّه» فمل ثوابه. : 

وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد العبادة له بقلبه مع الوسواس. ٤‏ 

وأما المنافق الذي لايصلي إلارياء وسمعة» هنام حاب 
لایحصل له به ثواب» ولایرتفع عنه به عقاب. 

وابن حامد ونحوه سَرّى بين النوعين» فإن كليهما إنما سقط الصلاة 
عنه القتلّ في الدنيا من غيرأن تبرأذمته TT‏ 
- والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ. 0 
لاباس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة. وتال 
٠‏ طائفة من العلماء. ) ) 

ولايثاب على عمل مشوب إجماعاً. . 

ومن صلى لله» ثم حَسنها وأكملها للناس: یب علی اعام ف ل 
على ما عمله للناس» ولايظلم ربك احداً. 

ولاتبطل الصلاة بکلام الناسي والجاهل. وهورواية عن أحمد. ا 


١(‏ في آء يخزالمشه ورعن لأت راغلي 


0 


إذا أبدل ضاداً بظاء. وهو وجه في مذهب أحمد» وقاله طائفة من العلماء. 

ولاتبطل بالقراءة لحناً غير مل" للمعنی عجزا. 

وقد آمرالنبي ية بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. 

وقد قال أحمد وغيره: يجوزله أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به 
الحية والعقرب» ثم يعيده إلى مكانه» وكذلك سائرما يحتاج إليه المصلي 
من الأفعال. وكان أبوبَرزة الأسلمي يصلي ومعه فرسه «كلما خطا يخطو 
معه» خحشية أن ينفلت» قال أحمد: إن فعل كما فعل آبوبرزة فلا بأس. 
وظاهرمذهب أحمد وغيره: أن هذا لايقدربثلاث خطروات ولاثلاث 
فعلات» كما مضت به السنة»ء ومن قيدها بشلاث - كما يقوله [من يقرله 
من]"“ أصحاب الشافعي وأحمد-فإنما ذلك إذا كانت متصلةء وأما إذا 
كانت متفرقة: فیجوز وإن زادت على ثلاث. والله أعلم. 


باب سجود التلاوة 


قال أبوالعباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في 
الصلاة وغيرهاء وهو رواية عن أحمد» ومذهب طائثفة من العلماء. ولا یشرع 
فيه تحريم ولاتحليل» هذا هو السنة" المعروفة عن النبي بء وعليها عامة 


(۲) ليست في المطبوعة. 
() قال الشيخ محمد العثيمين: (قال في الهدى: كان ية إذا مرّبسجدة كبروسجد. ولم 
یذکرعنه آنه کان یکبرللرفع منه. آاه). 


۹۱ 


السلف. وعلى هذا فليس هو بصلاة فلا يشترط له شروط الصلاةء بل 
بجوز[وإن کان]'' على غير طهارة کما کان ابن عمریسجد على غير 
طهارة» واختارها البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل» ولاينبغي 
أن يخل بذلك إ إلالعذر فالسجود بلا طهارة خيرمن الإحلال به» لكن قد 
ل( اياف هده الخال كنا لاي على البافح لاعن : 
من] لم يسجد قارؤه السجودء ا 
۰ آذ سجد عن تيا وقاله طاشة من اسحاب امد 


وسجود الشکرلایفتقرالی طهارة» كسجود التلارة. 

ووافق أبوالعباس على ر السهوفي اشتراط الطهارة. 

ولوأراد الإنسان الدعاء ارو لله في التراب وسجد له لدعو 
فهذا سجود لأجل الدعايء ولاشيء يمنعه» وابن عباس سجد سجوداً 
مجرداء لما جاء نعي بعض أزواج النبي كلاف وقد قال بل: «إذا رأيتم آية 
فاسجدوا)" وهذا یدل على آن السجود يشرع عند الآيات» EE‏ 
السجود بلا سبب. ) E‏ 

ومن البدع ا ی ا ت ق 
منها وقبّل الأرض. وذکرغپرواحد من العلماء : آن هذا E‏ 


(۱) ليست في المطبوعة. 
(۲) أخرجه أبوداود (۱4۷ اا وإسناده حسن. 


۹۲ 


وأما تقبيل الأرض ونحوذلك مما يشبه السجود مما يفعل قدام بعض 
الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لايجوزالانحناء كالركوع أيضا. أما 
إذا أكره على ذلك بحيث إنه لولم يفعله لحصل له ضررفلا بأس» وأما إن 
فعله لنيل الرياسة والمال فحرام. 


باب سجود السهو 


يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور. 

من شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه. وهو رواية عن أحمدء 
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسحود وغيرهماء وعلى هذا عامة أمور 
الشرع» ويقال مثله في الطواف والسعي» ورمي الجماروغير ذلك. 

وأظهر الأقوال ‏ وهو رواية عن أحمد -التفريق بين الزيادة والنقص» 
وبين الشك مع التحري» والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود 
لنقص: كان قبل السلام؛ لأنه جابر؛ لتتم الصلاة به. وإن كان لزيادة: كان 

٤ 

بعد السلام؛ لاأنه إرغام للشيطان؛ لملا يجمع بين زيادتين في الصلاة. 
وكذلك إذا شك وتحرى» فإنه أتم صلاته» وإنما السجدتان إرغام 
للشیطان» فتکونان بعده. 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته» ثم أكملها؛ فقد آتمهاء 
والسلام فيها زيادة» والسجود في ذلك بعد السلام ترغيماً للشيطان. 

وآما إذا شك ولم يَبِنْ له الراجح» فيعمل هنا على اليقين» فإما أن 


۹۳ 


یکون صلی خمساً آوآربعل فإن کان صلی خمساً فالسجدتان تشفعان له 
صلاته لیکون کانه صلی ستاً لاخمساً وهذا إنما يكون قبل السلإام. فهذا ) 


القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. . 


وما شيع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلا» وما شيع بعد ) 
السلام لايفعل إلابعده وجوباً. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره 
وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة. 

وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة ارال ثالثه 
المختار: نل وایهد وهوقول ابن سبرین» ووجه في مذهپ آحمد | 
والأأحاديث الصحيحة تدل على ذلك. ا 

اني رلسجود السهو ابت في الصحیحین' عن الي کل 

وهوقول عامة أهل العلم. 2 

وإن نسي سجود السهو: e‏ اکل ویب ) 
المسجد. د. وهورواية عن أحمد. : 


(1) أخرجه البخاري )١۲۲۷(‏ ومسلم في المساجد برقم (0۷۳).. 


۹٤ 


باب صلاة التطوع 


والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامةء إن لم يكن المصلي 
آتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند“. وكذلك الزكاة وبقية 
الأعمال. 

واستيعاب عشرذي الحجة بالعبادة ليلا ونهاراً أفقضل من جهاد لم 
تذهب فيه نفسه وماله»ء والعبادة في غيره تعدل الجهاد؛ للأخبار 
الصحيحة" المشهورة» وقد رواها أحمد وغيره. 

والعمل بالقوس والرمح أفضل من الرباط في الثغرٍ وفي غيره نظيرهاء 
ومن طلب العلم أوفعل غيره مما هوأجرفي نفسه؛ لما فيه من المحبة له 
لالله ولالخيره من الشركاء» فليس مذموماًء بل قد يثاب بأنواع من الثواب» 
إما بزيادة فيها وفي أمثالهاء فينعم بذلك» وإما بغير ذلك. 

وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهادء وأنه من أنواع الجهاد 
من جهة أنه من فروض الكفايات. 

وأشد الناس عذاباً يوم القيامة «عالم لم ينفعه الله بعلمه» فذنبه من 
جنس ذنب اليهود. 

والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به العبد: 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۱٤۲۹(‏ وأحمد .1٥ /٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري ›)4۹٦14۹(‏ والترمذې »)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۳۹)» وأبوداود (YEA)‏ 


۹ 


الجفاه ذلك لحن اراد أن بنش رعا بافاراه لس بترن عن 
مل بك الف فوط وو تا فط الرس ع : 
فهل يقع فرضاً أونفلاً ؟ على وجهين» كالوجهين في صلاة الجنازة إذا _ 
أعادها بعد أن صلاها غيره. . انبنى على الوجهين في صلاة الجنازة: جواز 
فعلها بعد الفجر والعصرمرة ثانيةء والصحيح أن ذلك يقع فرضاً وأنه يجوز ) 
١ E E‏ 
التطوع الذي يلزم بالشروع؛ فإنه کان نفل ثم يصیرإتمامه فرضاً. ' ) 
والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه رهوقول جمهورالعلماء. 
والذكربقلب» أفضل من القراءة بلا قلب. 
وقال أبوالعباس في رده على الرافضي ی ) 
للجهادء والشأفعي للضلات وأبي حنيفة ومالك للعلم -: والتحقيق آئه لابد ' 
لكل من الآحرين وقلد يكون كل واحد أفضل في حال» كفعل النبي ل ) 
EG St‏ والحاجة» ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر 
لأحدد: الرجل يبلغني عنه صلاح» أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: 8 ) 
أحمد: انظرإلى ما هوأصلح لقلبك فافعله. e‏ 
وقال الإمام أحمد: معرفة الحديث والفقه أعجب إليّ من حفظه. " 
ويجب الوترعلى من يتهجد بالليلء وهو مذهب بعض من يوج 
مطلقاً» ويخیر في الوتر بین فصله ووصله» وفي دعائه: : بین فعله وترکه. ‏ 
والوتر لايقضى إذا فات؛ لفوات المقصدد منه بفوات وقته» وهوإحدی . 


(۱) في ب: يفعله. 


۹ 


الروايتين عن أحمد" ولايقنت في غير الوتر") إلاأن تنزل بالمسلمين 
نازلة فيقنت كل مصل في جميع الصلوات» لكنه في الفجر والمغرب آكد 
بما يناسب تلك النازلةء وإذا صلى قيام رمضان» فإن قنت جميع الشهر أو 
نصفه الأأحيرء أولم يقنت بحال: فقد أحسن. 

والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين 
ركعة» أو كمذهب مالك: ستاً وثلاثين» أوثلاث عشرة» أوإحدى عشرة 
فقد أحسن» كما نص عليه الإمام أحمد» لعدم [التوقيت]'"» فيكون تكثير 
الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره» ومن صلاها قبل العشاء فقد 
سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 

يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآحرة سورة القلم؛ لأنها أول ما 
نزل» ونقله إبراهيم بن محمد بن الحارث عن الإمام أحمد» وهو أحسن مما 
نقله غیره: آنه يبتدئ بها التراويح. 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (استدل الشيخ على ذلك بن النبي َة كان إذا غلبه نوم 
أرورجع صلّى من النهارثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم). 

. () قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: ولايقنت في غيرالوتس فإن قيل: فما يقال في 
حديث أبي جعفرالرازي عن الربيع بن أنس: «ما زال النبي بلا يقنت في الفجر حتى 
فارق الدنيا». فالجواب آن آبا جعفر هذا قد ضعفه آحمد وغیره» وهو صاحب مناکیر لا 
يحتج بما تفرد به أحد من آهل الحديث البنة. قال تقي الدين: وهذا الإسناد هوإسناد 
حديث آبي بن كعب الطويل في قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریتهم..) وقيه: (وكان عيسى من تلك الأرواح فأرسله اله تعالى في صورة البشرإلى 
مریم» فدخل من فيها). وهوغلط محض. اه. زاد المعاد). 

(MM‏ في ب: التوقيف. 


۹۷ 


ومن السنن الراتبة: قبل الظهر: أربع» وهوم ذهب الشافعي وأبي 
حنيفة رحمهما الله تعالی. ولیس للعصرسنة راتبة» وهو مذهب أحمد.... 
ومااسن فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك» إن فعل 
جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك» لكن لاتتخذ سنة راتبة. i‏ 
GS CS‏ 
مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقاً. ۰ ١‏ 
قلت: ارا ةناف ب را 
السنن الراتبة لايداوم عليه؛ للا" يلحق بالرواتب» كما نص الامام أحمد 
۰ على عدم المواظبة على سورتي السجدة وهل آنی على انسانه قي فجاز 
يوم الجمعة. 
ولايجوزالتطوع مضطجما لغیر عل وهو قول ا 
وقراءة الإدارة حسنة عند أكثرالعلماء ومن قراءة الإدارة: رات 
مجتمعين بصوت واحد وللمالكية وجهان في كراهتهاء وكزهها مالك. | 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغیرخلاف» وهي 
مستحبة» وهي التي كان الصحابة فا کا موسی وغیره. ‏ ۰ 


7 (1) علق الشيخ محمد العثيمين هنا تعليقات وهي كما يلي: 


١‏ (حديث عاصم بن ضمرة عن علي» الحديث الطويل: (كان التي ڳا يصلي في التهار 
ست عشرة ركعة) قال ابن القيم في الهدي: سمعت شيخ الاسلام ينكره ٠‏ ويدفعه دا 
ويقول :إن موضوع» ويذكرعن أبي ! إسحافق الجوزجاني إ إنکاره) اه. 

۲ (حديث الأمربالاضطجاع بعد سنة الفجر: باطل» لیس بصحیح» رانا اصع فمل 
ل لاأمره والأمر تفرد به عبدالواحد ابن زیاد» وغلط فیه) اه 

(۲) في أ: : حتی. 


۹۸ 


وتعليم القرآن في المسجد لابأاس به إذالم يكن فيه ضررعلى 
المسجد وأهله» بل يستحب تعليم القرآن في المساجد. 


وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره. 


وقيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. 
وصلاة الرغائثب بدعة محدثئة» لم يصلها النبي ا ولاأحد من 
السلف. 


وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل» وكان في السلف من يصلي 
فيهاء لك الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة» وكذلك الصلاة 
الألفية. 

وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: «وأنا آمتك بنت أمتك» 
أو«بنت عبدك؛ ولوقالت" «وأنا عبدك» فله مخرج في العربية بتأويل 
الق 

وتكفي ر الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر 
فقط» وكذا الحج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه. 

وكثرة الركرع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلةء وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد“. 

ونص الإمام أحمد وآئمة أصحابه على كراهة صلاة التسبيح» ولم 


(1) في آ: وإن كان قولها (عبدك ابن عبدك) له. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال الشيخ: فالقيام أفضل بذكره وهو القراءة» والسجود 
أفضل بهيئته). 


۹۹ 


يستحبها إمام» واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر وأما أبو ) 
حنيفة ة والشافعي ومالك فلم يستحبوها بالكلية»ء وقال الشيخ آبؤ محمد 
ص اباس بھاء فن ا SE‏ کذاقال. 
الثواب» أوتخاف ذلك العقاب» ومثله الترغيب e‏ 
والمنامات ونحوذلك مما لايجوزبمجرده إثبات حكم شرعي »لا ٠‏ 
للاستحباب ولالغيره» لكن يجوزذكره في الترغيب والترهيب فيما علم 
حسنه أو قبحه بأدلة الشرع» فإنه ينفع ولایضر واعتقاد موجبه من قدر 


الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي 


وقال أيضا في التيمم بضربتين: العمل بالخبر(إذاكان ضعيفاإنا 
بن في عمل قد عل انومن ي الجملة فإذا رتا في بض 
أنواعه بخبر ضعيف عمل به» ما إثبات سنة فلاء وكل من عبد عبادة نهي ‏ 
i a E‏ ) 
النهي» وصوم يوم العيد؛ آثیب چ ذلك.. 


' ليست في المطبوعة.‎ )١( 


فصل 


ولانهي عن الصلاة عند [قيام]" الشمس إلى زوالها يوم الجمعة» 
وهو قول الشافعي. 

ويقضي السنن الراتبة ويفعل ماله سبب في أوقات النهي» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم. 

ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في آمريفوت بالتأخيرإلى وقت 


الإاباحة. ۰ 

و یستحب أن يصلي رکعتین عقب الوضوء» ولوكان وقت النهي. وقاله 
الشافعية. 
(1) في المطبوعة [طلوع]. 


باب صلاة الحماعة . 


في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: «تفضل صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة» وفي 
حديث ابن عمررضي الله عنهما: «بسبع وعشرين درجة٠'‏ والثانية في 
الصحح. ٠‏ 
eg‏ 
الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة» والفضل خمس وعشرون. 
وحديث (السبعة والعشرين؛ 2 صلاته منفرداً في الجماعة؛ 
فصارالمجموع سبعاً وعشرين " 

ومن كانت عادته الصلاة ااا ةقائماً ثم ترك ذلك 
لمرض أو سفر؛ فانه یکتب له ما کان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك من 
تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر فإنه يكتب له ما كان يعمل 
في الاقامة. وآما من لم کن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائماء ذا 
یك ای سی و ارق ت )٠٤7(‏ وحديث أبي هريرة برقم )٤۷(‏ وابن عمر 


وی ی ا ی ر ی 0 و ی 
(00۰). 


() قال الشيخ محمد العدباين: وقد جمع ينهم من ناحية رى روان لزبادة آي 
السبع والعشرين - كانت زيادة فضل من الله ومنة وبله الحمد فيؤخذ بها. والله أغلم). ' . 


۰۲ 


مرض آو ساف فصلسی قاعدا آووحده» فهذا لایکتب له مشل [ثواب]“ 
صلاة الصخيح المقيم. 
٠‏ قال أبوالعباس في الصارم المسلول: خبرالتفضيل في المعذور 
الذي تباح له الصلاة وحده» كقوله بية: «صلاة الرجل قاعداً على 
النصف» ومضطجعا على النصف» المراد به: المعذور كما في الخبر«أنه 
ية حرج على أصحابه» وقد أصابهم وَعك» وهم يصلون قعوداً» فقال 
ذلك». 
وذكر في موضع آخر: أن من صلى قاعداً لعذرله أجرالقائم. 
والجماعة شرط للصلاة المكتوبة» وهوإحدى الروايتين" عن أحمده 
واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل» ولولم يمكنه الذهاب إلا 
بمشيه في ملك غیره فعل» فإذا صلی وحده لغیرعذرلم تصح صلاته. 
وفي الفتاوى المصرية: إذا قلنا: الجماعة واجبة على الأعيان ‏ وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث - فهؤلاء 
تنازعوا فیما إذا صلی منفرداً لغیرعذں هل تصح صلاته آم لا؟ على قولین: 
أحدهما: لاتصح» وهوقول طائفة من قدماء أصحاب أحمد» ذكره 
القاضي في شرح المذهب عنهم. 
والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهوالمأثورعن أحمد وقول أكثر 
أصحابه. ' 


() ليست في المطبوعة. 
(۲) في أ: الروايات. 


ولیس للامام یاد الملا: مرتين» وجعل الفانية عن فائتة او 
و والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة. و 
وفي الفتاوى المصرية : وإذا صلى الإمام بطائفةء ثم صلى بطائفة 
أخرى تلك الصلاة بعينها لعذِ جازذلك لعذر مثل صلاة الخوف ) 
ونحوهاء ولاينبغي له أن يفعل ذلك لغیرعذر. لايعيد الصلاة من بالمسجد 
وغیره بلا سبب» mL‏ بعض أصحابتا» وذكره بعض SS)‏ | 
وغيرهم. 
ومن نذر[ آنه ls‏ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة ة رى 
ثم حفظه؛ لایلزمه الوفاء به» فانه منهي عنه» ویکفر كفارة یمین. ۰ 
ولاتدرك صلاة الجماعة إلابركعة» وهوإحدى الروايتين عن احج 
واختارها جماعة من ا وهو مذهب مالك» ووجه في مذهب 
الشافعيء» واختاره الروياني. وعلى الروايتين: إن قساوت الجماعتان فالثائية ‏ . 
[من أولها]"“ أفضل. . | 
ويصح ائتمام مفترض 0 وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو 
مذهب الشافعي واختيارآبي محمد المقدسي وغيره من أصحابنا: | | 
وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح اتتمام القاضي بالمؤدي ¦ . 
وبالعکس» ولایخرج ذلك على" ائتمام المفترض بالمتنفل فتصح ولو 


(1) ليست في المطبوعة. ' 
(۲) في ب: منهما. | 
e‏ لابخرج عن ذلك امام 


٤ 


اختلفتاء أو كانت صلاة المأموم أقل» وهو اختيا ر أبي البركات وغيره. 

وحكى أبوالعباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين» 
واختارالجواز. 

وقال'أبو العباس: سئلت عما يفعله الرجل شاكًا في وجوبه على 
طريق [الاحتياط] فهل يأتمٌ به المفترض؟ قال: قياس المذهب أنه 
يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط» ويجزئه عن الواجب» 
حتى لوتبين له فيما بعد الوجوب أجزأه» كما قلنا في ليلة الإغماءء وإن لم 
نقل بوجوب الصوم» وکما قلنا فیمن فاتته صلاة من حمس لایعلم عینهاء 
وكما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه فتوضأًء وكذلك سائر صورالشك 
في وجوب طهارة أوصيام» أوزكاة أو صلاة أو نسك» أو كفارة» أوغير 
- ذلك بخلاف ما لواعتقد عدم الوجوب» وأذاه بنية النفل وعكسه» كما لو 
اعتقد الوجوب ثم تبین عدمه» فإن هذه وقم فيها حلاف: [لأنها]“ في 
الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة؟ والمشكوك فيها هي في قصده 
واجبة والاعتقاد [متردد]". 

والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام 
وسحله» وهو مذهب حمل وغیره. 

ويلزم الإمام مراعاة المأسرم إن تضرربالصلاة ول الوقت أوآخره 
() في ب: (الاحتيار) بدل (الاحتياط) ومال الشيخ محمد العثيمين في تصحيحه إلى آنها 

خطاً. 


(۲) في ب: (هل هي) بدل (لاًنها). 
۳( في ب : مردود. 


وليم له أن يزيد على القدرالمشروع ينغي أن بعل غالبا ما كان الى | 
بيا يفعله» يزيد وينقص ا ي ي ا ) 
ا 
والصلاة ال ارد بمائة ألف» e‏ بالف 
والصواب أنها في الأقصى بخمسمائة. ۰ 
زل لبم ا ي اتر فوا ا ا 
- ما على الإنس في الحد والحقيقة. E‏ 
بالأمروالنهي» والتحليل والتحریم» بلا نزلع بين العلماء. __. ) 
وکان أبو العباس. إذا أ بالمصروع وعظ من صرعه» وأمره ونهاهء فان 
انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لايعود» وإن لم يأتمرولم ينته ‏ 
ولم يفارقه ضربّه حتى يفارقه» والضرب في الظاهريقع على المصروع» 
SKIES SE |‏ ) 
ر 
ولايقدم في الإمامة بالسب» وای ف 
ویجب تقدیم من قدمه الله ورسوله» ولوشرط الواقف خلافهء فلا 
يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. ' 
اواو ا ا از 
الأهواء أوالمذاهب» لم يبغ ر آن يۇمهم؛ لأن المقصرد بالصلاة خا 


(۱) في آالعبارة هكذا: ولهذایتألم من ضربه ویصیح. 


۱٩٦ 


الاثتلاف» ولهذا قال باة: «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم» فإن آمهم فقد 
أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبلء إذ الصلاة المقبولة ما يثاب 

وإذافعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فیه» و إن کان هو لا 
يراه مثل القنوت في الفجرووصل الوت وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا 


يراه تبعه في ترکه. 
ولاتصح الصلاة حلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على 
الصلاة خحلف غيرهم. 


وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجزعن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. 

ولو ترك الإمام ركنا يعتقده المأموم ولايعتقده الإمام؛ صحت صلاته 
خلفه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك» واختيار المقدسي. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: لوفعل الإمام ما هو محرم عند المأموم 
دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد: صحت صلاته خلفه» وهوالمشهورعن أحمد. 

وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لاتوجب 
اختلافاً» وإنما ظواهرها: أن كل موضع يقطع فيه بخطاً المخالف تجب 
فيه الإعادة» وما لايقطع فيه بخطأ المخالف لاتجب فيه الإعادة. وهوالذي 
تدل عليه السنةء والآثاں وقياس الأصول. 

وفي المسألة خلاف مشهوربين العلماء ولم يتنازعوا في أنه لاينبغي 


(۱) رواه مسلم )٤۳۲(‏ وأبو داود )٥٨۱(‏ والترمذي (۲۲۸)» وابن خزيمة )۱٥۷۲(‏ وابن 
حبان (۲۱۷۱) والدارمی (۱۲۷۱)» وأحمد ٠۲۲ /٤‏ . 


1۰¥ 


الفاق ) e o,‏ 
) ا ی ا ویفسق به إن کان 
مما یفسق به. ذكره القاضي. 

وتصح صلاة الجماعة ونحوها قدام امام ان وهوقول في مذهب 
ااحهك.: ۰ 
a ) a ay‏ 
وتصح صلاة الف لعذر وقاله الحنفية. yT‏ 
. الصف فالأفضل آن يقف وحده» ولایجذب من يصافه؛ لما في الجذب 

من التصرف في المجذوب» فإن كان المجذوب يطيعه فايما أفضل له» 

وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة» أو وقوف المتأخر وحده وكذلك لو 
عفر افا رف ا دة امت ا افر رر جه را 
أحدهما الفرجة وینفرد الآحر؟ رجح أبوالعباس الاصطفاف عقا 
الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب» والاصطفاف واجب. 

وإذا رکع دون الصف ثم ل في الصف بعد اعتدال اہی کان 
ذلك سائغاً. 

ومن احرالدخحول في الصلاة مع إمکانه حتی قفن الإمام لقاب ا 
کان القيأم شا لقراءة الفاتحة» ولم يقرأها؛ فهذا تجوزصلاته عند 
جماهيرالعلماء 3 أا الشافمي فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن 


۲ (کیف وقد کاد یکون ترات قول النبي كا اماد لمن ل پترابفاتعة اکمپ‎ (۱(٥ 
: e 


۰۸ 


الركوع» وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة» فهذا الرجل كان 
حقه أن يركع مع الإمام» ولايتم القراءة؛ لأنه مسبوق. 

والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف 
معهاء وكان حكمها إن لم تقف معها- حكم الرجل المنفرد عن صف 
الرجال» وهوأحد القولين في مذهب أحمد. وحيث صحت الصلاة عن 
يسارالامام كرهت إلالعذر. 

والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق؛ صحت 
صلاته إذا كان لعذر. وهو قول في مذهب أحمد» نص عليه أحمد وغيره. 

وينشا مسجد إلى جنب آخرإذا كان محتاجاً إليه» ولم يقصد الضرر؛ 
فإن قصد الضرر أو لاحاجة فلا ينشأً. وهوإحدى الروايتين عن أحمد نقلها 
عنه محمد بن موسی'. ویجب هدمه» وقاله أبوالعباس فیما بني بجوار 
جامع بني آمية. 

ولاينبغي أن يترك حضرر المسجد إلالعذر كما دلت عليه السنن والاثار. 

وينهى عن اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيل. قال أحمد في رواية الحرث“ 
وقد سيل عن النساء يخرجن في العيد في زماننا؟ قال: لايعجبني" هذا: 


(۱) في أ محمد بن آحمد. 

() في أ: حرب. 

(۳) (صح آن النبي با «كان يآمربإخراج النساء - حتى الحيض - إلى مصلى العيدء يشهدن 
الخيرا وهذا متوات فالواجب منع تبرجهن» لأمنع خروجهنء فإن الفساد في تبرجهن. 
وفي حضررهن مشاهد الخيرما يمنح هذا الفساد وغیره» إذا صلح الخطباء والمعلمون» 
وتحروا هدي رسول الله بد). محمد حامد الفقي. 


۰۹ 


إنهن فتنة. ۰ 
وهذا م e‏ وال سېحانه وتال اعلم 


باب صلاة أهل ا 


امتی عجزالمريض عن الإيماء : برأسه ؛ سقطت عنه الصلاة» رایز 
: الإيماء بطرفه. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 

ویکره ٠‏ إتمام الصلاة ة في السفر. قال أحمد: لايعجبني. قل اسنداق 
صلى أربعاً أنه توقف في الإإجزاء. ۰ 

ا ا ي ا ا ر و ت 
ولم ثبت بت أن احندآمن الصنخابة كان يعم على عهد الي إلا في اسفن 
وحدیث عائشة في مخالفة ذلك ا 

وتقصرالصلاة ة في کل ما یسمی سفراًء سواء ء قل أو كث ولايتقدزبمدة. 
وهو مذهب الظاهريةء ونصره صاحب المغني اء کان مپناحاً أو 
ها وبصره ابن عقيل في موضع» وقاله" بعض المتأخرين من أصحاب 
E‏ ا لا وروي هذا عن 


aT‏ ۲ والیهتي ۱۲۴/۳ وهو دیٹ ملول والیحقا و مل 
عائشة من فعلهاء و : 
فيا :قال 


11۰ 


وقرر أبوالعباس قاعدة نافعة: وهي أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق 
مسماه ووجوده» ولم يجزتقديره وتحديده بمدة؛ فلهذا كان الماء قسمين: 
طاهراً طهوراً أو نجساً. 

ولاحد لفل الحيض وأكثره ما لم تصرمستحاضة» ولالأقل سنة 
وأكثره» ولا لاقل السفس [لكن]“ خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه 
ية إلى قباء لایسمی سفراًء ولو کان بریدا» ولهذا لایتزود ولايتآهب له أهبة 
السفن هذا مع قصرالمدةء فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفن لا 
البعيدة في المدة القليلة. 

ولاحد للدرهم والدينان فلو كان أربعة دوانق أوثمانية خالصا أو 
مغشوشاً قل غشه أو كش لادرهماً أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما. 

ولاتاجيل في الديةء وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي بيا لم يؤجلهاء 
وإن رأى الإمام تأجيلها فعل؛ لأن عمر أجلهاء فأيهما رأى الإمام فعلء وإلا 


فإیجاب أحد الأمرين لايسوغ. 
والخلع فسخ مطلقاً. 
والكفارة في كل أيمان المسلمين. 


وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصرفي مظانها. 

ويوترالمسافء ويركع سنة الفج ويسن تركه غيرهما. والأفضل له 
التطوع في غيرالسنن الراتبةء ونقله بعضهم إجماعا. 

والجمع بين الصلاتين في السفريختص بمحل الحاجة؛ لاأنه من 


(1) ليست في المطبوعة. 


رخفن الف الطلة القن وهو مذهب مالك. 
ويفعل الأرفق [به]" في جمع السقرمن تقديم ونای رعوظاهر 
مذهب أحمد المنصوص عليه. 
ويجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة تفي اسما مع جوازها ياء 
خوف فوات الوقت» ولخوف تحرج في تركه. 
) دفي الصحیحین من حدیث این عباس دان ستل ِم فمل ذلك؟ تال 
أراد أن لايُحرج أحداً من أمته»" "فلم یعلله بمرض ولا غیره. a‏ 
وأوسع المذاهب في الجمع : مذهب أحمد؛ فإنه جَوزالجمم إذاکان 
له شغل» کما رو النسائي ذلك مرفوعاً إلى التبي کا وأؤل القاضي وغیره 
نص أحمد على E‏ الا بالشغل: الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. 
ولاموالاة في الجمع في وقت الأولى» وهو مأخوذ من نص؛ الإمام 
أحمد في ج جمع المطرء وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته والأحرى في 
المسجد فلا بأس» ومن نصه في رواية أبي طالب والمروزي و 
يصلي للعشاء ء قبل آن يغيب الشفقء وعلله أحمد بأنه يجوزله الجمع. ‏ 
ویجمع واقضر رد وعرفة ة مطلقاُ وهو مذهب مالك وغيره من 
السلف» وقول طائفة من ن أصحاب ا واختاره بو الخطاب في 
عباداته. 
TET‏ 


کک ۲۰( آخرجه لبخاري (۰۳) رسام (ه ۰ والنسائي (۲ )ارد ۱۲۱0 اين 
(AY)‏ 


(۴) ليست في المطبوعة. 


۱1۲ 


ويجوزالجمع أيضاً للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الشوب في 
وقت كل صلاة. ونص عليه [أحمد]". 
ويجوزالجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد 


ماله" وقال غيره بترك الجمع. . 
ولايشترط للقصر والجمع نية. واختاره أبوبكرعبدالعزيزبن جعفر 
وغیره. 


وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة» أو 
حصول ضرربالمشي أوتبرز للحُفرة. 

ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة. وهو 
أحد الوجوه الثلاثة في مذهب خم 


باب اللباس 


ولبس الحرير حيث يكون مبتذلاً بحيث يكون القطن والكتان أغلى 
5 
قيمة منه» وفي تحريمه إضراربهم؛ لانه رخص عليهم» يخرج على وجهين 
5 

لتعارض أمظ النص ومعناه» کالروایتین في إخراج غير الاصناف الخمسة 
إذالم تكن قوتاً لذلك البلد. ولوكان الظهورللحرير وهو آقل من غيره؛ 
(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) (المراد من الجمع ما صرح به حديث ابن عباس «الظهرمع العصر والمغرب مع 


العشاء» فأما صلاة النهاربالليلء أو صلاة الليل بالنهار فلم يقل أحد فيها بالجمع). 
محمد حامد الفقي. 
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ففيه ثلاثة أوجه: 

التحريم» والکراهة والإباحة. وحدیث ا اقش ي 8 
به على تحريم ما ظهر فيه الحریر؛ لن ما فيه خيوط حري ر أو سيورلابد أن 
ينسج مع [غيره]"" من الكتان أو القطن» فالنبي ية حرمها هور الحرير 
فيهاء ولم يسأل : هل وزن ذلك الحو ن الان والكتان أكثرآم. لمع 
أن العادة أنه أقلء فان استویا فالأشبه بکلام أحمد: التحريم. ۰ 

والثياب القَسية: ثياب مخططة بحرير. ' 

قال البخاري في صحيحه: قال عاصم عن أبي بُردة: قلنا لعلي: , دما 
القسية؟ قال: ياب أتتنا من الشام» آومن مصر مُصلعة فبها حرير كأمثال 
الاترجّ 4 أ 

ey‏ شی ان ی ان ن ا کر 

فقد تفقوا کلهم علی آنا باب فیها حریی لست خرب صمت 
وهذا قرالدم 
والخز خف من وجهين. 
آحتا ان دامن خرن رالد اسر الح وت الذي 
بین ابن عباس جوازه بق وله: «فأما العَلَّم من الحریروشدى الثوب فلا بأسن 
4 
والاني: أن ل ورا رو ا 


۰ في ب: غيرها. ٠‏ : 
7 یحاری ني اب ایی اسي ۲۸) ن کب لای راع ren:‏ 


1٤ 


[الحشو]" . 
والخز: اسم لثلاثة أشياء: للوبرالذي ينسج مع الحري وهووَبّر 
الأرنب» واسم لمجموع الحرير والوب واسم لرديء الحرير. 
فالأول والثاني: حلال. والثالث: حرام. 
وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخزعلى 
الوجهين» وجعل التحريم قول آبي بکر؛ لانه حرم الملحم والقسيء 
والإباحة قول ابن البناء؛ لانه أباح الخز. هذا لايصح؛ لان أبا بكرقال: 
ويلبس الخزولايلبس الملحم ولاالديباج. 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب: فإباحة الخن دون 
الملحم وغيره. فمن زعم أن في الخزخلافاً فقد غلط . 
وأما لبس الرجال الحري ر كالكَلُوتة والمّباء: فحرام على الرجال 
بالاتفاق» على الأجناد وغيرهم. لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال 
لخير ضرورة» على قولين» أظهرهما: الإباحة. 
وأما إن احتاج إلى الحريرفي السلاح» ولم يقم غيره مقامه: فهذا يجوز 
بلا تزاع. 
وأما إلبماسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتانء أظهرهما: 
التحريم. . 
ولبس الفضة -إذلم يكن فيه لفظ عام بالتحريم -لم يكن لأحد أن 
يحرم منه إلاما قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة 


(1) في أ: (الثوب) بدل (الحشو). 
110 


حاتم الفضة کان ذلك دای علی (باحت وما هوفي معنا وما هوآولی مت 1 
بالإباحة» وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظرفي تحليله وتحريمه. E‏ 
وتباح منطقة الفضة في أظهر قولي العلماء. . 

وكذلك التركاش وغشاء القوس والنشاب والجَوشن والقرقل والخوذة. 
وكذلك حلية المهمازالذي يحتاج | اله لركرت الله والكلالب ' 
التي بخخاج إلا آولى بالإباحة من الخات» فإن الخاثم يتخ ازيف وها 
للحاجة» وهي متصلة بالسيرليست منفردة كالخاتم. i‏ 
ولاحد للمباح من ذلك وذلك أن النبي لالم يحرم لباس الفضة لا 
٠‏ على الرجال ولاعلى النساء وإنما حرم على الرجال لبس الذهب ) 
والحریں ا اة في الاس آوسع من الآة: 
لأن حاجتهم إلى اللباس شد 2 
وتنازع العلماء في ا ق اللباس [والسلاح] على اربنة 
قوال في مذهب آحمد وغير : 
أحدها: لاتباح. . 
والثاني: باج نی تیت شا 
والثالك: E‏ 
من ذهب. 
والرابع» وهو الأظهر: اا يسيرالذهب في الاس راساج فاح 
طرازالذهب إ إذا کان أربعة أصابع فما دونها. 


التق 


0 


وخز العنان وحلية [الفرس]"“ كالسرج والبرذن ونحو ذلك» وحديث: 
«لايباح من الذهب ولو خريصيصة! و«الخريصيصة) عين الجرادة 
- محمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه» والحديث رواه الإمام أحمد 
في مسنده. 

وجعل القاضي وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال: من 
- قسم المكروه» والصحیح: أنه محرم. وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية. 
وما كان من لبس الرجال» مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجالء 
والثياب التي تبدي مقاطع خلقهاء والشوب الرقيق الذي لايسترالبشرة وغير 
ذلك فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها كأبيها وزوجها: أن ينهاها عن ذلك. 

وهذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلا ريب. 

وقال أبوالعباس: وقد سئل عن لبس القباءة: والنظري ليس له 
التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين. 

واللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصرفية 
والفقهاء وغيرهم» بحيث يصير شعاراً فارقاًء كما أمرأهل الذمة بالتميزعن 
المسلمین في شعورهم وملابسهم» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحب ابا لتمييز الفقير والفقيه من 
غيره؟ فان طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك» وأكثرالأئمة لايستحبون 


(۱) في ب: القوس» وهي خطأ یدل عليه ما بعده. 
(۲) هكذا في النسخ الخطيةء وقال الشيخ محمد العثيمين: (لعل الصواب هكذا: والنظران 
ین 
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ذلك بل قد کانوا يكرهونه؛ لما فيه من التميزعن الامةء وثبوت الشهرة. 
رهذا فيه تفصیل في کراهته واباحتهواستحبابه فن یجمع من وجه 3 
ویفرق من وجه !| E‏ 
المسألة الثانية: آن لبس المرقعات والمصبغات اصرف من لباب | 
وغيرذلك» الناس فيه على ثلاث طرق : 
متهم من یکره لك مطلقاً [مالکرت دعت وإما لما فيه من هار 4 
الدين. : ١‏ 
نتسب إلى الخرقة واللبسةء وكا القولين والفعلين خطا. ۰ 
والصواب :أنه جائز[كلبس غيرذلك» ونه يستحب أن رفع الرجل 
توبه للحاجة]"» كمارفع عمربن الخطاب د وډه وعائشة وغيرهما من : 
السلف» وكما لبس قوم الصوف للحاجةء ويلبس أيضاً للتواضع والمسكئة ٠‏ 
مع القدرة على غيره» كما جاء في الحديث: «من ترك جيد اللباس وهو 
يقدرعليه تواضعاً لله كسا الله من حلل الكرامة يوم القيامة۲", ٠.٠.‏ 
فأما تقطيع الشوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة وكذلك تعمد 
صبغ الثوب لغيرفائدة أوحَك الثوب ليظهرالتحتاني» أوالمغالاة في 
الصوف الرفيع ونحوذلك مما فيه إفساد المال» ونقص قیمته» أو فيه إظهار ٤‏ 
ا ا قلت لیس فی 0 اض بل لكام متسل" 


)۳( ای الي 94( ۸۳/٤ e‏ وآحمد e‏ والطبرانيافي الکیر 
«(TAD‏ وإسناده حسن 
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التشبه بلباس آهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره» فإن هذا من 
النفاق والتلبيس. 

فهذان النوعان فيهما إرادة العلوفي الأرض أوالفسادء والدارالآخرة 
للذين لايريدون علواً في الأرض ولافساداًء مع ما في ذلك من النفاق. 

وأيضاً فالتقيد بهذه اللبسةء بحيث يكره اللاإبش غيرهاء أويكره 
آصحابه أن لایلہسرا غيرها› هوأيضا منهي عنه. 

اين لجان أت برل الفجمس لرل وار لاني ان م 
الک 


باب صلاة الجمعة 


وتجب الجمع على من أقام في غيربناء كالخيام» وبيوت الشعر 
ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد» ونقل أآبو 
النضرالعجلي عن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون»› 
فأسقطها عنهم» وعلل بأنهم غير مستوطنین. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام 
ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. 

ويحتمل أن تلزم الجمعة مسافراً له القصر تبعاً للمقيمين» وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: واحد يخطب» واثنان يستمعان. وهوإحدى الروايات عن 
)١(‏ (بياض بالأصل). محمد حامد الفقي. قلت: وليس في أ بياض بل الكلام متصل. 
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أحمد. وقول طاثضة من العلماء» وقد يقال بوجوبهنا على الأر, بعین؛ لأنه ل 
یثبت وجبوبها على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى على 
الفرضين كالمريض» بخلاف المسافن فإن فرضه ركعتان. e‏ 
ولايكفى في الخطبة ذم الدنبا وذكرالموت» بل لابد من مسمى 
الخطبة عرفا ولاتحصل باختصاريفوت به المقصود ويجب في | الخطبة 
) أن يشهد آن محمداً عبدالله ورسوله. 
٠‏ وأوجب أبوالعباس في موضع آخرالشهادتين» وتردد في وجوب 
الصلاة على النبي إلا في الخطبة. 
وقال في موضع آخر: ویحتمل وهوالأشبه . أن الصلاة عليه ڳلا فيها 
واجبة [مع الدعاء]» زلاتجب مفردة؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك کا وتقديم ٤‏ 
الصلاة عليه ية على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على النقس. ) 
) وأما الأمربتقوى لله: فالواجب إما معنى ذلك» وهو أشبه من آن تال 
الواجب لفظ «التقوى»' ومن أوجب لفظ التقوى» فقد يحتج بأنها جاءت 
بهذا اللفظ في قوله تعالى: وقد وصينا الذين وتوا الكتاب من قبلكم. 
وإياكم أن تة قرا اله (ااء/ ١‏ 1[ اا ا 
«التقوى». 1 
قال الإمام أحمد في قوله تعالى: لإوإذا قرى القرآن a e‏ 
لعلكم ترحمون) ارد ؛. [ E‏ :أنها نزلت في الصلاة. ٠ ٠‏ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


وقد قيل: في الخطبة. والصحيح: أنها نزلت في ذلك كله. 

وظاهركلام أبي العباس: آنها تدل على وجوب الاستماع. وصرح 
بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة؛ لأن كلمة ل إنماتقولها 
العرب فيما لابد من وقوعهء لافيما يحتمل الوقوع وعدمه؛ لن «إذا» ظرف 
لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالباً» والظرف للفعل لابد أن 
يشتمل على الفعل» وإلالم يكن ظرفاً. 

والسنة في الصلاة على النبي با أن يصلي عليه سرا كالدعاء أما 
رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه» أو محرم» اتفاقاًء لكن منهم 
من يقول: يصلي عليه سرا ومنهم من یقول: یسکت. 

ودعاء الإمام بعد صعوده المنبر لاأصل له. 

ویکره وام رفع يديه حال الدعاء فى الخطبة. وهواأً صح الوجهين 
لأصحابنا؛ لن النبي َة إنما كان E‏ إذا دعاء وأما في الاستسقاء 
فرفع يديه لما استسقى على المنبر 

ويقرأفي أولى فجر الجمعة الم السجدة) وفي الثانية #هل أتى 
على الإنسان) ويكره مداومته عليهما. وهو منصوص أحمد وغيره. 

ویکره تحري سجدة غیرها. 

والسنة إكمال سورتي السجدة» وهل أتى. 

وصلاة الركعتين قبل الجمعة حسنة"“ مشروعةء ولا يداوم عليه" إلا 


(۱) في أ: سنة 
(۲) (قال في مختصرالفتاوی (ص۷۹): ولم يصل رسول الله قبل الجمعة بعد الأذان شيئاء - 


۲١ 


ليدخحل في e‏ ذا 1 یکن بین يديه فرجة» لايوم اة اضر ا لن 
هذا من الظلم والتعدي لحدود اله و ب ا 
رانا زش مصی و جس عله یس ل ذلك ریه رش في غور 
قولي العلماء. : 
وإذا وقع العيد م الجمعة فاجتزی بالعيد وصلوا ظهراً جاز! لای 
وهومذهب أحمد. ؛ ۰ 
وأما القصّاص الذين يقومون ا یخطب يوم الجسة على 
رؤوس التاس ڈ ثم يسألون: فهؤلاء منعهُم من أهم الأموں فإنهم یکذبون 
ويتخطون رقاب الناس» ویشغلون الناس عما یشرع من الصلاة والقراءة 
والدعاءء لاسيما إن قصوا وسألورا والإمام بخطب» فإن e‏ 
الشنيعة التي ينبغي إزالتها باتفاق الأئة ئمة» وينبغي او اا ان برا م 
هذه المنكرات كلهاء کک متصدون للامربالمعروف والنهي عن المذكر. . 


2 ولانقل هذا عنه أحد» ولانقل عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج منه إلى الجمعة ولا 
وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعةء بل رغب في الصلاة E‏ 
الجمعة). محمد حامد الفقي. ‏ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


۱۲۲ 


باب صلاة العيدين 


وهي فرض عين. وهو مذهب أبي حنيفةء ورواية عن أحمد. وقد يقال: 
بوجوبها على النساء. 

[وإذا قلعا] : من شرطها: الاستيطان»ء وعدد الجمعة» فيفعلها 
المسافروالعبد والمرأة تبعاًء ولايستحب قضاؤها لمن فاتته منهم. وهو قول 
ا 

o Oy 
خطبة بغيرها.‎ 

والتكبيرفي عيد الأضحى مشروع باتفاق» وكذا مشروع في عيد الفطر 
عند مالك والشافعي وأحمد وذكر الطحاوي ذلك مذهباً لبي حنيفة وأصحابه. 

والمشهور عنهم خلافه. والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضي الله 
عنهم» والتكبير فيه أكد من جهة آمرالله به 

والتكبيرفيه أوله من رؤية هلال شوال» وأخره انقضاء العيمد» وهو فراغ 
الإمام من الخطبة على الصحيح. 

والتكبير في عيد النحراكدء من جهة آنه يشرع آدبارالصلاةء وأنه متفق 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) (في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم# [البقرة/ .)]۱۸١‏ 
محمد حامد الفقي. 


۲۳ 


عليه . 

وعيد الحرافضل من عيد ار سائرالایاه". 

والاستغفار الافور عقيب:الصلوات وقول: «اللهم أنت السلا 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإکرام» هل يقدم على e‏ آم 
یقدمان غلیه» کمایقدم عليه سجود السهو؟ بيض لذلك أبوالعباس 

والذې يدل عليه كلام أحمد في أكثرالمواضع - وهوالذي تدل عليه 
السنة وآثارالسلف أن الاجتماع على جنس القرب والعبادات کالاجتماع 
على الصلاة أوالقراءة واستماعهاء أوذكرالله تعالى» أودعائه» أو تعليم ٠:‏ 
العلم أوغيرذلك نوعان: نوع شرع الاجتماع له على وجه المداومة» وهو ٠‏ 
قسمان : a E‏ 
قسم مۇقت ا ر بدوران الأوقات» كالجمعة» والعيدين» الي 
والصلوات الخمس. ) EE‏ 

وقسم مسبب وینکرربتکررالأسباب كصلاة الاستسقاء الکسرق 5 
والآيات والقنوت في التوازل. e‏ 

والمؤقت فرضه ونغله | اما ان يعود بو 0 وهزالذي ي یسمی عمل 


(1) قال الشيخ محمد العيمين: : (فال الشيخ في مختصرالفتاوى: a‏ 


من جهة أن الله تعالى أمربه في قوله: لولتكملوا العذة ولتكبروا الله على مااهداكم) . 


وكلام الاختيارات هنا موهم ولذا نقل في الإنصاف عن الشيخ أنه كان يرى أوكدية 
الح ولعله بناء على ما هنا ولله أعلم. اه کاتبه» قلت: کا 
صريح في أن كلا منهما أوكد من الآخرباعتبارين). ۰ 
0 ا ا قلت: :ليس في أ بياض بل الكلام متصل. 


4 


اليوم والليلة» كالصلرات الخمس» وسننها الرواتب» والوترء والأذكار 
والأدعية المشروعة طرفي النهار وْلَماً من الليل. 

وإما أن يعود بعود الأسبوع» كالجمعة وصوم الاثنين والخميس. 

وإما أن يعود بعود الشهر: كصيام أيام الييضء وثلاثة أيام من كل 
شهرء والذكرالمأثورعند رؤية الهلال. 

وإما أن يعود بعود الحلول» كصيام شهررمضان» والعيدين والحج. 

والمسَبَّبْ: ماله سبب» وليس له وقت ظاهرمحدود: كصلاة 
الاقاف كرف قرت الرازل: 

وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة» وصلاة التوبة» وصلاة 
٠‏ ركعتين بعد الوضوء» وتحية المسجد» ونحوذلك مما لم يذكرنوعه في باب 
صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

والنوع الثاني: ما لم يسن لىه الاجتماع المعتاد الدائم» كالتعريف في 
٤‏ 
الأمصارء والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصر, والصلاة والتطوع 
٠‏ المطلق في جماعةء والاجتماع لسماع القرآن أو تلاوته» أو سماع العلم 
- والحديث ونحوذلك فهذه الأمورلايكره الاجتماع لها مطلقاًء ولم يسن 
مطلقاًء بل المداومة عليها بدعةء فيستحب أحياناًء ويباح أحياناً» وتكره 


(1) (بياض بالأصل) وهي المذكورة في حديث أبي سعيد وعمر المتفق عليهماء وحديث 
عمروبن عبسة عند أحمد ومسلم: «بعد صلاة الفج حتى تطلع الشمس وترتفع» 
وعندما يقوم قائم الظهيرة حين يستقل الظل بالرمح حتى تزول الشمس» وبعحد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس)). محمد حامد الفقي. قلت: ولم أجد بياضاً في أ. 


0 


المداومة عليهاء وهذا هوالذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء 
والقراءة والذكر ونحوذلك. ۰ 
فالتفريق بين السنة و في المداوة ترعظيم يفي الغطن له 


| بب ماە اعرف 


ويجهربالقراءة في صلا الكسوف ا وهو مذهب ا وغیره. 

وتصلى صلاة الكسوف لکل آية؛ الزلزلة وغيرهاء وهو قول آٻي حن حنيفة» 
ورواية عن أحمد» وقول ت أصحابنا وغيرهم. 

ولا كسوف إلا في 2 وعشرين أوتاسع وعشرين»› ولاخسوف لاقي 
اراق ۰ 

والتوسل بالنبي کان كمسألة اليمين به" . ۰ 

والتوسل بالإيمان به وبطاعته ومحبته والصلاة السام علب 5 
وبدعائه وشفاعت" مما هوفعله» ارافان الاد المأمورة بها فيج 


E‏ (نقل ابن القيم في الهدي عن شيخه الشيخ تفي الدين أنه 
کان یضعف کل ما خالف حدیث عائشة من الأحاديث الواردة في صفة صلاة 
الكسوف» ويقول: هي غلط وإنما صلى إل الكسرف مرة يوم مات ابنه إبراهيم. وله 
أعلم اه كاتبه عفي عنه). 

(۲) (والیمین به وبغیرالله شرك» کما روی آصحاب السنن: E‏ 
وفي رواية «فقد أشرك»). محمد حامد الفقي. 

(۳) فلك يرم كان حب اسا بعد موت ا فلايملك ذلك ولايقدرعلي). ا 


الفقي. 


a 


مشروع إجماعاء وهومن الوسيلة المأموربها في قوله: يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة# [المائدة/ .]١‏ 

وقصد القبرللدعاء عنده رجاء الإلجابة: بدعة» لاقربةء [حرام] 
باتفاق الاأئمة» وقول القائل: أنا في بركة فلان» وتحت نظرهء إن أراد بذلك 
أن نظره وبركته مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب. وإن أراد 
أن فلاناً دعا لي فانتفعت بدعائه» أوأنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما 
انتفعت به من تعليمه وتأدیبه: فصحیح. وإن أراد بذلك: أنه بعد موته 
يجلب المنافع ويدفع المضار"» أو مجرد صلاحه ودينه وقربه من الله 


لا لا 01ا 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) (أويكون واسطة فيها بين الله وبين خلقه). محمد حامد الفقي. 
(۳) (أي ذب على الله وقول عليه بغيرعلم» وهو آخوالشرك بالله). محمد حامد الفقي. 


۲¥ 


e 


واختلف اا وغيرهم في عيادة المر يض» وتشمیت د 
وابتداء السلام. 
والذي يدل عليه النص وجوب ذلك. 
فیقال: هو واجب على الكفاية. ) e‏ 
وعرض الأديان عند الموت ت على العبد ليس امرآً عاماً لکل أحد ولاهو 
أيضاً منفي عن کل أحد» بل من الناس من لاتعرض عليه الأديانء ومهم 
من يعرض علیه» وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا ا 
a‏ یکون الشیطان أحرص ما یکون على إغواء 
بني آدم.. 0 
وعمل القلب: من التوكلء والخوف» والرجاء وما يتبع ,ذلك [واجب 
باتفاق الأئمة]. والصبر واجب بالاتفاق. ا 
ولايلزم الرضا بمرض وفقر وعاهةء وهو الصحيح من المذهب» والصبر 
لاتنافيه الشكوى» والصبرالجميل تنافيه الشكوى إلى المخلوق» لاإلى 
الخالق» بل هذه فطارن به ة بإجماع المسلمين» قال الله تعالى: «(فأخذناهم 
بالبأساء والصراء لعلهم يتضرعون) [لانعا/ ]٤١‏ إلى غيرذلك من الآيات. 
(1) ليست في المطبوعة. ٠‏ ا 


۸ 


وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداًء فأيهما غلب هلك 
صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع من 
البأس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكرالل. 

وتعتبر المصلحة في عيادة الداعية. 

ولايشهد بالجنة إلالمن شهد له النبي ية أواتفقت الأمة على الثناء 
عليه» وهوأحد القولين» وتواطؤالرؤيا كتواطؤ الشهادات". 

ومن ظن أن غيره لايقوم بأمرالميت تعين عليه» وقاله القاضي وغيره 


في فرض الكفاية. 
وتستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولاتجب»› وهو ظاهرنقل 
اطا 


2 


ويصليٰ على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لانه دعاء.» وهو وجه في 
المذهب» واختاره ابن عقيل في الفنون. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها 
إللالسبب» مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهء أويكون هو أحق بالامامة 
من الطائفة الثانية فيصلي بهم» ويصلي على القبر إلى شهرء وهو مذهب 
خمد 


إذا صلى على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له 


)١(‏ في ب: في عبادة الدعائيةء وهو خحطأً. 

(۲) (ليس للمنامات والرؤى في الشرع سبيل إثبات حكم أونفيهء وله أعلم بالسرائن 
والميت من علم الغيب لايعلمه إلااللهء ولانقول إلاما صح به الخبرعن الصادق). 
محمد حامد الفقي. 


۲۹ 


ا ۽ ۰ 
الأول: :اشتراط استق رار المحل» فقد بخ على الصضلاة في افيه 
وعلى الرأاحلة مع استيفاء الفرائض» وإمكان الانتقال. وفيه روايتان.  ٠.‏ 

والثاني: اشتراط محاذاة المصلي للجنازة» بحيث لوكانت أعلى من ٠‏ 
رأسه فهذا قد يخرج على علوالإمام على المأموم» فلووضعت على کي 
عال أومنبرارتفع المحذورالأول دون الثاني 2 

قلت: قال أبوالمإالي: لوصلى على جنازة وهي محم وا3 ع 
الأعناق أوعلى دابة» أوصلی على صغیرعلی يدي رجل لم یجز؛ لن 
الجنازة بمنزلة الإمام. 

وقال صاحب التلخيص وجماعة: د ت ا 
المصلي» ولايصلي على الغائب عن البلد إن كان صلي عليه وهووجه 
في المذهب» ومقتضى اللفظ: أن من هوخارج السور أوما يقدرسوراً 
يصلي عليه" أما الغاثب فهوالذي يكون انفصاله عن البلد بما يعد 
الذهاب إليه نرع سف وقال القاضي وغيره: إنه يكفي خمسون خطوة؛ 
وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ ا ا 
يعد غائباً عنه. ) 
ولایصلي کل یوم لی (کل)غااب؛ لأنه لم ينقلء يؤيده 
ك ل واحتج بقصة النجاشي. 


( ن امد رس عب لکن هذا لااصل له لبد من اتفصاله عن البلد. 


وما يفعله بعض الناس: من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات 
من المسلمين في ذلك اليوم: لاريب أنه بدعة. 

ومن مات وکان لای زکي ولايصلي الافي رمضان ينبغي لأهل العلم 
والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله؛ لتركه ية الصلاة على 
القاتل نفسه وعلى الال والمدين الذي لاوفاء له. ولابد أن يصلى عليه 
بعض الناس. ۰ 

وإن كان منافقاً فمن علم نفاقه لم يصل عليه» ومن لم يعلم نفاقه 
صلى عليه. 

لابو مدان ج على ن مات افر ارم مات مظير افش 
مع ما فيه من الإيمان كأهل الكباثر. 

ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله؛ كان 
حسناء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله» ولم يكن في امتناعه 
مصلحة راجحة؛ كان حسناًء ولوامتنع في الظاهرودعا له في الباطن 
ليجمع بين المصلحتين کان أولى من تفويت إحداهما. 

وترك النبي ية غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب» 
أما استحباب"' الترك فلا يدل على تحريم الفعل. 

ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحساناً إليهم لتألفهم» أومكافأة أو 
غير ذلك. 

روى أبوسعيد الخدري عن النبي اة أنه قال: «الميت يبعث يوم 


(1) قال الشيخ محمد العثيمين: لعلها: (أما مجرد) بدل: (أما استحباب). 


۳۱ 


القيامة في ثيابه التي قبض فيها؛ آخرجه ابن ماجه في [ستنه ]۳۱ و وغیره: 
A‏ 
ا طوانف من از العلمء ابی ات وغیره: ا بذلك آنه 
يبعث على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالحاً أوسيئاً. 

ورجح آبوالعباس هذا بأن الذي جاء في الحديث: J‏ آنه پبعث على ما 
مات علیه» رواه اه أبو حاتم في صحبحه» وقال: اللأحاديث الصحيحة ين 
أنهم یحشرون عراة. 

ویستحب القيام للجنازة إذا مرت به» وهو إحدى لراتين عن أحمدء 
واختیارابن عقیل. ۰ ) 

رذاکان مع الجا نکی رموعاج رسن إلا تھا على ي 
الصحيح› وهو إحدی الروايتينء وأنكر بحسبه. 

ویکره رفع الصوت مع الجنازة ولوبالقراءة اتفاقاً. 

وضرب النساء بالدف مع الجنازة منک ر منهي عنه. 

ومن بنی في مقبر المسلمین ما یختص په فهوغاصب» وهو مدهب 
الأئمة الأربعة غير م 
0ي ی سیت بال مت . ولعلها من خطا النساخ» فإن أحداً لم يسم ان ماج 
(۲) آخرجه آبوداود برقم (۳۱۱۶) وإسناده ر و 


(آخرجه ابن حبان وغیره) وهو الصحیح فقد آخرجه ابن حبان برقم (۷۲۱) راح 
أيضاً e‏ اا 


۱۳۴۲ 


ويحرم الإسراج على القبوں واتخاذ المساجد عليها وبينهاء ويتعين 

إزالتها. 
قال أبو العباس: ولاأعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 
وإذا لم یمکنه المشي إلى المسجد إلاعلى الجبانة فله ذلك» ولايترك 

المسجد.. 
ويستحب أن يدعوللميت عند القبربعد الدفن واقفاً (قال بو حفص: 

الوقوف بدعة) وقال أحمد: لابأس به» قد فعله على والأحنف» وروى 

٠‏ سعيدبن منصورعن ابن مسعود «أن النبى هة كان يقف فيدعو» ولأنه 

معتاد» بدلیل قوله تعالی في المنافقين: #ولاتقم على قبره# [التوبة/ ]۸٤‏ 

وهذا هو المراد» على ما ذكره أكثرالمفسرين. 
وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين» ولكن من 

٠‏ الأئمة من رتحص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه 

وأصحاب الشافعي» ومن العلماء من يكرهه؛ لاعتقاده أنه بدعة» كما يقوله 

من يقوله من أصحاب مالك غيره. 

5 
فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة»ء والإباحة» وهوأعدل 

الأقوال". 

)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(۲) (هذا عمل ديني» فإباحته لابد آن يکون لها دليل من فعل الرسول بف والرسول لم 
يفعل شيئاً من هذاء مع وجود المقتضى» وإنما كان با يأمر بالدعاء للميت بالتثبيت 
عند المسألة. وما قيل في التلقین لم یرد من طريق يثبت» فلا يكون أعدل الأقوال إلا 
قول من قال: إنه بدعة). محمد حامد الفقي. 


۴۳ 


وغیز المکلف یمتحن وسال . وهو[آحد الوجهين في]" مذهب 
أحمد» قاله أبوحكيم وغيره. | 
٠‏ دفن انين فأكثرفي قبرواحد". وهو إحدى الروايتين 
أحمد» واختارها جماعة من الأصحاب. ا 
وحديث عقبة بن عامر«ثلاث ساعات» نهانا رسول الله لا أن نصلني ٠‏ 
فيهن» أو نقبر فيهن موتانا» فسربعضهم القبر: بأنه الصلاة على الجنازة. 
نحا ضعت ن خد الجا لاك ف هدا الرفت بالا راا : 
معناه: تعمد تأخیرالدفن إلى هذه الأرقات» كما يكره تعمد تحير صلاة 
العصرإلى اصفرارالشمس بلا عذن فأما إذا وق الدفن في هذه ارقت 
بلا تعمد فلا یکره. : 
ولايستحب للرجل أن يبحفر قبره بل أن يموت؛ فان ابي ولم : 
يفعل ذلك لاهو ولاأصحابه» والعبد لايدري أين يموت» وإذا کان مقصود . 
الرجل الاستعداد للموت» فهذا يكون بالعمل الصالح. | 
ويستحب البكاء على الميت رحمة له وهو أكمل من الفيع؛ لقوله 


)١(‏ (الذي ثبت أن النبي لاء قال: «اله أعلم بما کانوا عاملین») محمد حامد الفقي.. 
(۲) في أ: وهو أعدل الأقرال. 


(۳) (من آين تأتي الكراهة؟ و ا ر ا 


وكان يبدأ بالأفضل)::مخمد حامد الفقي. وقال الشيخ محمد العثيمين بحده معقباً 
٠‏ عليه : (نعم تأني الكراهة يا فقي من فعسل ما يخالف هدي التبي اة المستمر؛ وآما دفن 
قتلى أحد فللحاجة؛ فإن القتلى ذوو كثرة» والأحياء ذوو تعب وجراحة» وهذا رافح 
ولله الحمد). ا 

) أخرج الإام سلم )1۴١(‏ في صلاةالمسافرين رقصرها 


rE 


يي : هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» متفق عليه. 

والمیت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً وقاله طائفة من العلماء. وما هيج 
المصيبة من إنشاد الشعروالوعظ فمن النياحة» وفي الفنون لابن عقيل ما يوافقه. 

ویحرم الذبح والتضحية عزنل القبں [رنقل أحمد كراهة الذبح عل 
القبر]" ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة 
مكروهة» [وھی E‏ الذبح علل القبر. 

ولایشرع شيء من العبادات عند القبور: لاالصدقة ولاغيرها. 

ويجوززيارة قبرالكافر للاعتبار. ولايمنع الكافرمن زيارة [قبر أبيه]“ 
المسلم. 
واستفاضت الآثاربمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وأن 
ذلك يعرض عليه )» وجاءت الآثاربأنه یری انا وبأنه يدري ہما يفعل 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (4۲۳)» وأبو داود (۳۱۲۵)» والنسائي »۲۱/٤‏ 
وابن ماجه »)۱٥۸۰١(‏ وأحمد ٤/٩‏ ۲۰. 
لضا 

(۳) في ج: وهویشبه. 

)4( في آ: قریبه. 

() (إنما هي أحاديث ضعيفة وآثارومنامات ونحوها. وال يقول: ومن ورائهم برزخ إلى 
یوم يبعثون) [المؤمنون/ .]٠٠١‏ وفي الصحيح "إذا مات ابن آدم انقطع عمله... 
الحديث» ومعناه: انقطاع كل صلته بهذه الحياة الدنيا إلاولد صالح يدعولهء أوصدقة 
جارية» أوعلم ينتفع به» أو ما جاء في القرآن من استخفار المؤمنين والمؤمنات للذين 
سبقوهم بالايمان). محمد حامد الفقي. 


۳٥ 


) عند فیسربما کان حسناً ویتالم ما کان قیبحاً؛ وتجفع المرق ) 
٠‏ فينزل الأعلى إلى الأدنى لاالعكس. 

ولاتتبع النساء الجنائز. ) 4 
ونقل جماعة عن ا دو ار رتو جمهور | 
السلف؛ وعليها قدماء أصحابه» ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن 
القراءة عند القبر أفضل» ولارخص في اتخاذه عيداً كاعتياد القراءة عنده , . 
في وقت معلوم» أوالذكرأوالصيام. واتخاذ المصاحف عند القبربدعة ولو ) 
للقراءة ولونفع الميت لفعله السلف بل هوعندهم كالقراءة في ۰ 
الاك ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين: إن الميت بنؤجرغلى . 
استماعه للقرآن» ومن قال: was lC‏ : 


مخالف للاجماع. ۱ 
ارا مل ايت بد رة عة بضلا اء مل الق 
فإنها تستحب بیاسین. ) 


) وقال أبوالعباس في غرس الجريدتين نصفین على القبرين: :ان‎ ٠ 
الشج ر والنبات یسبح ما دام أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه» والتسبیح‎ 
والعبادة عند القبر مما يوجب تخفيف العذاب» كما يخفف العذاب عن‎ 
الميت بمجاورة الرجل الالح کما جاءت بذلك لأثارالمعروفة. ولا‎ 


O NTT ET 
۰ قبل الصادق اة يخبربه عن ربه سبحانه بوحي»› ومقابر المسلمين اليوم في مشارق‎ 
الأرض ومغاربها وفي مكة والمدينة أصلها مقابر مشركين» فهل يخفف عنهم العذاب.‎ 

بدفن المسلمين e‏ ؟ وال تعالی یقول: ولا تزروازرة 9 نفس بما= . 


1۳۹ 


يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجمادات» 
مثل حنين الجذع اليمابس إلى النبي ياف وتسليم الحجروالمدرعليه» 
- وتسبيح الطعام وهويؤكل. وهذا التسبيح تسبيح مسموع» لابالحال كما 
يقول بعض النظار. 

وأما هذه الأوقاف على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوته وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه» إذ قد يندرس 
حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها 
مفاسد أخحرمن حصول القراءة لغيرالله» ومن التأكل بالقرآنء وقراءته على 
غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة. فمتى 
أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك [الفساد جاز]"" فالواجب النهي 
عن ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. 

ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء أو صاموا تطوعاًء أو حجوا 
تطوعاًء أوقرؤوا القرآن: أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا 
ينبغي العدول عن طريق السلف» فإنه أفضل وأكمل. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع 
العبادات البدنية من الصلاة والصوم ا كما ينتفع بالعبادات المالية 

من الصدقة والعتق ونحوها باتفاق الأئمة» وكما لودعا له واستغفرله. 


= كسبت زهينة)). محمد حامد الفقي. 
(۱) ليست في أ. 


۱۴۷ 


والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس» ولوأوضى ٠.‏ 
الميت أن يصرف مال في هذه الختمة وقصده التقرب إلى الله: صرف إلى . . 
محاويج يقرؤون القرآن ختمة أوأكش وهوأفضل من جمع التاس. .أ ٠٠‏ 
ولا یستحب إهداء a E Û‏ بل هوبدعة» هذا اواب 
المقطوع به. : : 
قال آبوالغباس: واقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: ا 
الشيوخ المهور ت کان أقدم من 2 وأدرك أحمد وطبقته 2 
۰ بغده. ۰ 


افر ل وت ن ی ار ن 


اا فإنه لايتمسح [بالقبر)"» ولایقبله» بل اتفقوا آنه لا 


يستلم ولایقبل إلاالخجرالأسود. E‏ 
الصحيح. : 
قلت : بل قال إبراهيم الحربي: سنب تقیل سجر الي ان 


0 الترب. ا 

(۲) (ليس القائل: قلت. هوابن تيمية. E‏ 
الاحتيارات» بدليل قوله: قال أبوالعباس» في مواضع عدة. وشيخ الإسلام نص في : 
عدة كتب على تحريم تقبيل حجرة النبي ية وغيرها من القبو وساق على ذلك من 
الأدلة الكثيرة و ا اوی 
القلوب منها). محمد حامد الفقي. ا 
وعلق على كلامه الشيخ محمد العثيمين بقوله: : (صحيح أن الأذي قاله مقي جذ 
الاحتيارات لكن ما هورأي أستاذنا الفاضل لو كان القائل هوشيخ الإسلام أكان يبدعه 
ويهجم عليه مع آنه قله عن خبرء؟ أظن آنالأمرلايكون إلاكذلك وليس لصاجبنا ترق" 


A 


والله أعلم. 

وإذا سلم على النبي َيه استقبل القبلة ودعا في المسجد» ولم يلع 
مستقباً لقب كما كان الصحابة يفعلونه. وهذا بلا نزاع أعلمه» وما نقل 
عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح» وإنما تنازعوا في 
وقت التسليم: هل يستقبل القبرأوالقبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: 
يستقبل القبلة» والأكثرون على أنه يستقبل القبر. 

وتغشية قبورالأنبياء والصالحين وغيرهم بالثياب ليس مشروعاً في 
الدين. 

والصواب الذي عليه المحققون: أن الخضرعليه السلام ميت لم 
يدرك الإسلام» وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت» بحيث فارقت روحه 
بدنه» بل هوحي مع كونه توفي. والتوفي هو الاستيفاء» وهويصلح لتوفّي 
النوم» ولتوفي الموت الذي هوفراق الروح والبدنء ولم يذكرالقبض الذي 
هو قبض الروح والبدن جميعاً. 

ونهي النساء عن زيارة القبور: هل هونهي تنزيه» أو تحريم؟ فيه قولان. 
وظاهركلام أبي العباس ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعن النبي لاز 
زائرات القبور""» وتصحيحه إياه» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي 
وصححه» وآنه لايصح ادعاء النسخ» بل هوباق على حكمه. والمرأة لا 
شرع لها زيارة القبورء لاالزيارة الشرعية ولاغيرهاء اللهم إلاإذا اجتازت 


(۱) آخرجه آبوداود (۳۲۳۲)» والنسائي ۱/ ۲۸۷ والترمذي ۰۱۳۹/۲ والحاکم ۱/ ۳۷۲» 
والبيهقي ۸/٤‏ آحمد ۱ وإسناده صحیح. 


۳۹ 


e بقبرفي طريقهاء فسلمت عليه» ودعت له» فهذا حسن.‎ ٠ 

e ES‏ وما باتفاق 
اشا 
وت ملع امل ایت سام یڈ ب لیم هدرن 


۰ هم طعاماً للناس» وهو مذهب أحمد وغیره. 


١ e 
' ظاهراً بحيث لايختلطون بهم» ولاتشتبه على المسلمين بقبورهبم وهذا‎ 
ِ آكد من التمييزبينهم حال الحياة بلبس الغيارونحوهء فن مقابر المسلمين‎ 
. فيها الرحمةء ومقابرالكفارفيها العمذاب» بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن‎ 
مقابرالمسلمین»› وکلما بعدت عنها کان أصلح. _ ا‎ 
وملذهب سلف الأمة وأئمتها االات التي ف ت‎ 
الميت و وان الروح تبة تبقى بعد مفارقة البدن منعمة آومعلببة رآنها‎ 
تتصل بالبدن أحياناً. فيحصل له معها النعيم أوالعذاب» ولأهل السنة قول‎ 
آخر: إن النعيم أوالعذاب یکون للبدن دون الريح؛ وعلماء الكلام لهم و‎ 
) : :. شاذة فلا عبرة بها.‎ 
دع المي مخلوقة وقد سكى اماع على ذلك أبومحمد بن‎ 
)  .هریغو نصرالمروزي‎ 


فصل 

قال عبدالعزيزالكناني المحدّث المعروف: لیس من قبورالأنبياء ما 
يثبت إلا قبر نبينا لا؛ وقال غيره: وقبر إبراهيم أيضاً. 

وذکرابن ¿ سعد في كتاب الطبقات عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
فروة"" قال: لانعلم قبرنبي من الأنبياء إلاثلاثة: قبرإسماعيل» فإنه تحت 
الميزاب بين الركن والبيت» وقبر هود في كثيب من الرمل تحت جبل من 
جبال اليمن» عليه شجرة يبدو موضعه أ داش ا وق تا ا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال أبو العباس: والقبة التي على العباس بالمدينةء يقال: فيها سبعة: 
العباس» والحسن» وعلي بن الحسين» وآبو جعفر محمد بن علي» وجعفر 
ابن محمد» ويقال: إن فاطمة تحت الحائط» أو قريب من ذلك» وإن رأس 
الحسين هناك. 

وأما القبورالمكذوبة: فمنها القبرالمضاف إلى أبي بن كمب في 
دمشق» والناس متفقون على آن بي بن کعب مات بالمدينة بالنبوية. ومن 
قال: إن بظاهر دمشق قبرأآم حبيبة أوأم سلمة أو غيرهما من آزواج النبي بيا 


(1) (إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الأموي» مولى آل عثمان. قال له الزهري - لما سمعه 
يرسل الأحاديث -: قاتلك الله ياإبن أبي فروة» ما أجرأك على اللهء الاتسند أحاديثك؟ 
تحدث بأحادیث لیس لها خحطم ولاأزمةء وقال ابن سعد: كان يروي أحاديث منكرة. 
وقال ابن معين في رواية علي بن الحسن الهسنجاني: كذب» وقد وسع الحافظ في 
التهذيب في توهين إسحاق هذا). محمد حامد الفقي. 


3 


فقد کذب» ولکن الام من الصضابنات امرأة يقال اام اة ف 
یزید بن السکن فهذه توفیت بالشام» فهذه قبرها محتمل» وأما قبربلال: 
فممکن» فانه دفن بات » الصغيربدمشق» فیعلم انه دفن هناك u‏ ا 
بتعیین قبره ففیه نظر فإنه یغال: | e TT‏ 

ومنها القبرالمضاف إلى أويسس القَرني غربي دمشق» فإن يسال 
يجئ إلى الشام وإنما ذهب إلى العراق. | 

ومنها: القبرالمضاف | إلى هود عليه السلام بجامع د ا 
باتفاق أهل العلم» » فإن هوداً لم یجی إلى الام بعت بان ف 
إلى مكة. فقيل: إنه مات باليمنء وقيل: إنه مات بمكة» وإنما ذلك تلقاء 
قبرمعاوية بن أبي سان 

وأما الذي حارج باب الصغيرالذي يقال: إت قر اريت اتا رف 
EL‏ 
يعهد إلى أحد وکان فيه دين وصلاح. 

ومنها: قبرخالد بحمص. يقال: إنه قبرخالد بن يزيد بن معاوية او 
معاوية هذاء ولكن لما أشتهرأنه خالد والمشهورعند العامة خالد بن 
٠‏ الوليده [ظبوا أنه]"“ خالد بن الوليده وقد اختلف في ذلك: هل هوقبره» أو 
قبر الد بن يزيد؟ وذك ر أبوعمربن عبدالبرفي الاستيجاب: آن خالد بن" | 
الوليد توفي بخسص؛ وقيل: بالمدينة سنة إحدى وعشرين» أواثنتين 
ورین ي ج ع ربن الطاب ي ا2 ما وأوصی | الى عم 
(۱) في ب: شعهرعتدمم باس 


1۲ 


والله أعلم. 

ومنها: قبرأبي مسلم الخولاني الذي بداريا. اختلف فيه. 

ومنها: قبر[علي بن الحسين]' الذي بمصل فإنه كذب قطعاًء فإن 
[علي بن الحسين]' توفي بالمدينة بإجماع الناس ودفن بالبقيع. 

ومنها: مشهد الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل الحسين 
اتفقوا على أن الرأس ليس بمص ويعلمون أن هذا كذب» وأصله: أنه نقل 
من مشهد بعسقلان» وذلك المشهد بني قبل هذا بنحومن ستين سنة» في 
أواخر المائة الخامسة» وهذا بني في أثناء المائة السادسة بعد مقتل 
الحسين رضي الله عنه بنحو خمسمائة عام» والقاهرة بنيت بعد مقتل 
الحسين بنحوث لثمائة عام. وقد بيّن كذب هذا المشهد أبو“ دحية في 
العلَّم المشهور وذكرأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبيربن بكار 
والذي صح من أمرحمل الرأس هو ما ذكره البخاري في صحيحه «أنه 
حمل إلى عبیدالله بن زیاد» وجعل ینکت بالقضیب على ثنایاه» وقد شهد 
ذلك أنس بن مالك» وفي رواية «أبو برزة الأسلمي» وكلاهما كان بالعراقء 
وقد روي بإسناد منقطع أو مجهول «أنه حمل إلى يزيد وجعل ينكت 
بالقضيب على ثناياهء وأن أبا برزة كان حاضرا؟ وأنكر[العلماء)" هذاء 
وهذا کذب» فن با برزة لم یکن بالشام عند یزید» بل کان بالعراق. 
() في ب: [الحسين بن علي] في الموضعين. والمعروف أن علي بن الحسين هوالذي 

توفي بالمدينة» فلعل ما في ب سبق قلم أوخطأ من النساخ. 


(۲) في أ: ابن دحية. 
(۳) ليست في آ. 


1۳ 


SET u ol 
قال أبوالعباس: ي اف ا ا ی ا‎ 
١ وطائفة عن أبي محمد عبدالملك بن خلف الدمياطي» وطائفة عن آبي بكر‎ ًَ 
محمد بن أحمد [القسطلاني]"» وطائفة عن أبي عبدالله القرطبي‎ 
صاحب التفسيرء كل هؤلاء حدثني عنه من لاأتهمه» وحدّثني عن بعضهم‎ 
عدد کثير: کل يحدثني عمن حدثه من هؤلاء: أنه کان ینکرأمرهذا‎ 
. المشهد ويقول: إنه كذب» وليس فيه [رأس]" الحسين ولاشيء منه.‎ 
ا ا «إنما فيه‎ 
E ۰ .٤ينارصن‎ 
ومنها: قبرعلي رضي الله عنه الذي بباطن النجف. فن المعرؤف عذد‎ 
. أهل العلم: أن علياً دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر‎ 
الإمارة بالشام» ودفن عمروبن العاص بقصرالإمارة بمصر خوفاً عليهم من‎ 
الخوارج: أن ينبشوا قبورهم. ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبرالمغيرة بن‎ 
 ةئاملث شعبة» ولم يكن أحد يذكرآنه قبرعلي» ولايقصده أحد أكثر من‎ 


| ومنها: قبرعبدالله بن عمرفي الجزيرة" والناس متفقون على أن ؛ 


() في !: المستلاني] في المرضعين 

(۲) في ج: قېر. . 

)لمل قير عدا بن رين العزيزالذي تب الجزين له . فيقال: جزورة این عبرا 
اا ا ! 


٤ 


عبداله بسن عمرمات بمكة عام قتل ابسن الزبيرء وأوصى أن يدفن بالحل» 
لكونه من المهاجرين» فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة. 

ومنها: قبرجابرالذي بظاهر جرًان» والناس متفقون على أن جابراً توفي 
بالمدينة النبوية» وهوآخرمن مات من الصحابة بها“ . 

ومنها: قبرنسب إلى أم كلشوم ورقية بنتي رسول الله ب بالشام» وقد 
اتفق الناس على أنهما ماتتا في حياة النبي بيا بالمدينة تحت عثمان. 

وهذا إنما هوبسبب اشتراك الأسماء» لعل شخصاً تسمى باسم من 
ذكر من الصحابة وتوفي ثم دفن في موضع من المواضع المذكورة"» فظن 
بعض الجهال: أنه واحد من الصحابة رضوان الله عليه م أجمعين. والله 


أعلم. 


(1) (ومن ذلك قبرزيد بن ثابت في الطائف» فإنه دفن بالمدينة بلا خلاف. وآما محمد بن 
الحنفية فقيل: بالطائف» وقيل: بالمدينة). محمد حامد الفقي. 

(5) (كما صارالتوهم في جبل عمرالذي بمكة آنه مولد أومعبد عمربن الخطاب وهذا 
كذب» ولعله رجل صالح اسمه: عمس كان يتعبد فيه» أويسكنه» فنسب إليهء وكذا 
عكرمة الذي في الوهط بالطائف» فليس هو مولى ابن عباس» فإن عكرمة مسولى ابن 
عباس مات بالشام بلا حلاف ولعل هذا شخص يسمى عكرمة من بني سهم أو 
غيرهم) اه. محمد حامد الفقي. 
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كتاب الزكاة 


لاتجب في دين مؤجل» أوعلى معسن آومماظل» اوا ) 
ومخصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه» وجهل عند من هو؟ ولو حصل 
في يده :وشو راي عن أحمت واختارها a‏ . 
قول أبي حنيفة. TS‏ 

ودين الأين الي لعل أيه فال رالاس الأشبه فنندي: ان | 
يكون بمنزلة المال الضالء فيْحَرّج على الروایتین» ووجهه ظاهں فإن الابن ) 
غیرمتمکن من المطالبة به» فقد حیل بینه وبینه. ولوقيل: لاتلزمه زکاته 
بمنزلة دين الكتابة؛ لكان متوجهاً. 

٠‏ ودين الولد: هل يملع الزكاة عن الأب لبوته في المت آم لا لا؛ لتمکنه 
من إسقاطه؟ خرجه أبلوالعباس على وجهين وجعل أصلهما الخلاف على ' 
E‏ هل زل 
منزلة تبرعه في المرض آم لا؟ E‏ 

وتجب الكاة في جميع أجناس الأجرة المقيوضة برها مضي 
حول» وهورواية عن جمد ومنقول عن ابن عباس. ‏ ۰ 

٠‏ ويصح أن يشت ط رت المتال زكاة ران ی 
يقال بعدم الصحةء وله المروزي عن احمد؛ E‏ | 


a 


فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لايمتنع ذلك» كما يختص بنفعه في 
المساقاة إذا لم يثمرالشج وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا. 
وهل يعتبرفي وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان. 

ولوتلف النصاب بغيرتفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل 
من الروايتينء واختاره طائفة من أصحاب أحمد. 

ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة؛ لان عقوبتها 
٠‏ أعظم. 

ولايحل الاحتيال لإسقاط الزكاةء ولاغيرها من حقوق الله تعالى. 

وإذا كانت الماشية سائمة أكشرالحول: وجبت الزكاة فيها على 
الصحيح. 

وإذا نقل الركاة إلى المستحقين بالمصرالجامع» مشل أن يعطي من 
بالقاهرة من العشورالتي بأرض مص فالصحيح: جوازذلك» فإن سكان 
المصرإنمايعانون من مزارعهم» بخلاف النقل من إقليم» مع حاجة أهل 

المنقول عنهء وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل 

الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي أهل كل ناحية بماعندهم من 
الركاةء ولهذا في كتاب معاذ بن جبل «من انتقل من مخلاف إلى مخلاف: 
فان صدقته وعشره في مخلاف جیرانه؟ والمخلاف عندهم: كمايقال 
المعاملة» وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي» وهوالذي يستخلف فيه ولي 
الأمرجابياً يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك 
بمسیریومین. 


1۷ 


ا ا لیس عليه دلیل شرم 

ويجوزنقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. 

ا ار ا ع ا و 
بحصته» ولواختلفا في قيمة المدفيع؛ قال أبوالعباس: توج قبول قول 
المعطى؛ لأنه كالامين. e‏ 

واد اح الناعي آکرمن الواإجب ا بلاتریل مناد ۰ 
المظالم المشتركة اللي بطلیا ال من الشركاء» أو الظلمة من لبان ار 
التجارارالججح ارف : 

والگُآف السلطانية على الأنفس والدرانث ا ا ازام 
العدل في ذلك» كما يلتزم فما يؤخذ بحق» فمن تغيب أوامتنع فاخ من 
غيره حصته رجع الماخوذ منه على من أى عنه في الأظهرإن إن لم یتبر» 
ولمن له الولاية على المال اَن يصرف ما يخصه من الكلف» e‏ 
والوصي»› والمضارب» والوكيل. ۰ 

ومن قا فيا بنة المدل وتقليل الظلم فهو كالمجاهد في سييل له 

ومن صودرعلی آداء الان أوجيرانه» کک 1 ۰ 
شركاژه» على أن يۇدوە عله فلهم الرجرع علیه؛ e‏ ظُلموا من 
ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله الامالهم. 1 2 

ومن لم پخلص مال خی من التلف الابما انی عنه؛ رع بمالدی في 
ا العلماء. : 


4۸ 


ولو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل» أوأخذ القيمة» فالصواب: 


الإجزاء ولو اعتقد EE‏ 
وجعله أبوالعباس في موضع اخحركالصلاة خحلف التارك ركنا أو شرطا 
عند المأموم. 
فصل 


ورجح أبوالعباس: أن المعتبرلوجود زكاة الخارج من الأرض: هو 
٠‏ الادخارلاغيں لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه» بخلاف الكيل» 
فإنه تقدير محض» فالوزن في معناه. قال: وكذلك العدء كالجوزوالذرع» 
كالحور المستنبت في دمشق ونحوهاء ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل» 

وهورطب» ولایوسق لکونه یبقی ويد خر. 
) ونص أبوالعباس على وجوب الزكاة في التين [لادخاره)" » وإنما 
اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبرفيهاء وهو غير 
معتبرههنا'". 

وتسقط الركاة فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه» وهو قول عطاء بن 

- أبي رباح؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع» لأجل ما 
)١(‏ (بياض بالأصل قدرسطر). محمد حامد الفقي. والتكميل من المخطوطة. 
(۲) في ب: للادخار, 

(۳) (بياض بالأصل قدرسطر). محمد حامد الفقي. قلت: ولايوجد بياض في المخطوطة آ. 


۹ 


شج ن الت بالأقراء والضيافة وإطعام اين السيلء وهوتبع فما . 
يخرج منه لمصلحته التي لاتحصل إلابهاء أولى بإسقاط الزكاةعنه. ٠ ١‏ 
| وما يديره الماء من النواعيرونحوها مما يصح من العام إلى العام» 1و ۰ 
أئناء العام[ ولايحتاج إلى دولاب تدیره الدواب: یجب فيه 2 لان ۰ ۰ 
مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء. | 
وكلام آبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم [يقتضي ]۱ :أن ۴ 
الذمة إذا ا a‏ وجزم الأصحاب ) 
ال ۰ 
یرن من الشراء فان اشتروا لم تصح» قشر اة ا 
الذمي لها أومزارعته فیهاء کتعطیله بالشراء» وکلام أحمد يوافقه» فانه قال: ۰ 
e )‏ کک -من 5 ولایجوز إبقاء ا پلا عشرولاخرج | 
قلت: المراد ما ا ات الذمي» ا اا ] انه بستانا او 
مزرعة» أورضخ له الإمام أرضا من الغنيمة» أوأحيا مواتاً وقلنا يملكه؛ فان | 
٤‏ اي فيها اا ا والله أعلم. 


ا TE‏ [الإعراء] بدل [الأقراء] ا 
محمذ حامد الفقي بقوله: i EEE GS‏ : 
رطب من فقراء المسلمين) اه. ۰ 

(۲) ما بين القوسين ليس في أ. (۳) في أ وب : يعطي. 

۰ : في ب وج: داره.‎ )٤( 


o 


ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان خراب جاهلي أو 
طريق غير مسلوك. 


فصل 


ويجوزإخراج زكاة العروض عرضاء ویقوی على قول من يقول: تجب 
الزكاة فى عين المال. 


فصل 


ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مشل الأرزوغيره» ولوقدرعلى 
الأصناف المذكورة في الحديث. وهورواية عن أحمد وقول أكثرالعلماء 
ولايجوزدفع زكاة الفطرإلالمن يستحق الكفارة» وهومن يأخذ لحاجتهء لا 
في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغيرذلك. 

ويجوزدفعها إلى فقيرواحد وهومذهب أحمد. 

ولايعتبرفي زكاة الفطرملك نصاب» بل تجب على كل من ملك 
صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته» وهو قول الجمهور. 

وإذا كان عليه دين وصاحبه لايطالبه به: آذى صدقة الفطروقت 
وجوبها عليه» كما يطعم عياله يوم العيد» وهومذهب أحمد. 

ومن عجزعن صدقة الفطروقت وجوبها عليه ثم أيسرفاأدًاها فقد أحسن. 


10۱ 


وقدرالفطرة: ملع من التمر والشعيس وأما من البر: فنصف سر وهو 
e‏ ) 


فصل 


وما ان الناس درهماً وتعاملوا به [تعلقت' به(“ أخكام الدرهم*» 


من وجوب الزكاة فيما يبلغ ماين منه» والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منهء لل 
غير ذلك من الأأحكام» قل ما فيه من الفضة أو كث وكذلك ما سمي دیناراً. 
ونقل عن غیرواحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته» ولهذا تنازع 
أهل هذا القول: هل يلزمها أن تعیره لمن پستعیر ذا لم یکن في ذلك ضرر 
عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي ينبغي ل إذا ۳ تخرج الزكاة 3 عینه ]۳ آن تعیره» وما إن 


(۱) في ب : تكون أحكامه. . 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (وعبارة الشيخ في كتاب «الرد على المنطقيين» ر 
علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار هل هومقدربالشرع أو المرجع فيه إلى 
العرف؟ على قولين: أصحهما الثاني. وعلى ذلك ينبني النصاب الشرعي هل هومائتا 
درهم بوزن معن أو ماتا درهم مما يتعامل بها الناس واعتبارتقديرها؟ اه. فعلى هذا 
إذا لم يكن عند الواحد في البلاد السعودية ماتا ريال سعودي فلا زکاة علیه علی رآی: 
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. والله أعلم. قلت : ورأيت فتوى للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله قال فيها: بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب ااا و 

في کل زمن من خالص ومغشوش وصغیروکبیر. اه). 1 

(۳) في المطبوعة [عنه] والمثبت من ج. ۰ 


oY 


كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهورالعلماء. 

وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينارمكروهة. 
ويجوزإخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحةء مثل 
أن يبيع ثمرة بستانه اوزرعه» فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه» ولايكلف أن 
يشتري تمراً أوحنطة» فإنه قد ساوى الفقيربنفسه» وقد نص أحمد على 
جوازذلك. 

ومثل ان تجب عليه شاة في الإبلء وليس عنده شاة؛ فإخراج القيمة 
كاف. ولايكلف السفرلشراء شاةء أوان يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ 
لکونھا نفع لھم۔ فھذا جائز 

أما الفلوس فلا يجزى إخراجها عن النقدين على الجخ لأنهاء ولو 
كانت نافعة»ء فليست في المعاملة 2 في العادة؛ لأنها قد تکسد» 
وتحرم المعاملة بها. ولأنها أنقص سعراء ولهذا يكون البيع بالفلوس دون 
البيع بقيمتها من الدراهم» وغايتها :أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح» 
والبهرجة ا فإن تلك إلى النحاس أقرب. 

وعلى هذا: إذا حرج الفلوسء وأخرج التفاوت؛ جازعلى المنصوص 
في جوازإخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر بناء على أن جُبران 
الصفات كجبران المقداں لكن يقال: المكسرة من الجنس» والفلوس من 
غير الجنس» فينتفي فيها المأخذ, ولاينبغي أن کون" إلا وجهان» إلا إذا 
أخرجت بقيمتها فضة لابسعرها في العروض. 


)١( ٠‏ (كذابالأصل). محمد حامد فقي. 


\o 


فصل 


ولاينبغي أن تعطى الزكاة لمن لايستعين بها على طاعة اله فإن اله 
| تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين» كالفقراء 
والغارمين» أولمن عاون المؤمنين. فمن لايصلي من أهل الحاجات لا 
بُعطى شيثاً حتى يتوب» ويلتزم أداء الصلاة في آوقاتها. .۰ 
ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانيةء إن كانوا موجودین» ولا 
صرفت إلى الموجود منهم» ونقلها إلى حيث يوجدون. ب 
وينوه اشم إذا منوا ممن خمس الخمس جازله م اللعذ من الزكاة. 
وهو قول القاضي يعقوب وغیره من أصضحابناء وقاله أبويوسف من الحنفية 
والإصطخري من الشافعية؛ امل ا وضرورة. r‏ 
ویجوزلبني هاشم الأحذ من زكاة الهاشميين. 0 عن 
من اهل البيت. 
ورا إل ر وان علواء وإلى الولد وإن سفلء إذا 
کانوا فقراء وموعاجزعن نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض 
المقاوم. وهوأحد القولين في مذهب أحمد. وکذا إن کانوا غارمین أ 
مگاتین آوأبناء سبیل. وهوأحد القولين أيضا. 
وإذا كانت الام فقيرة ة ولها أولاد صغخارلهم مال ونفقتها تضرٌبهم؛ 
أعطیت من زکاتهم. ) 


والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته؛ أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله 
بدل زکاته. 

ومن کان في عیاله من لاتجب عليه نفقتهم» فله أن يعطيهم من الزكاة 
ما یحتاجون إلیه مما لم تجرعادته پإنفاقه من ماله. 

ا 


کائاً من کان 
وما إ اسقاط دين ناسرفلا یجزن من زک الین بلانلع لکن 
اذا کان له دين على من يستحی يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه اف یعیدها إليه؛ 


لم يجن وكذلك إن لم يشرط لكن قصده المعطى في الأظهر. 

وهل يجوز أن يسقط عنه قدر[زكاة]" ذلك الدين» ويكون ذلك زكاة 
ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» أظهرهما: الجواز؛ لأن 
الزكاة مواساة. 

وما يأخذه الإمام باسم المكس جازدفعه بنية الزكاة" وتسقط وإن لم 
تکن على صفتها. 

ومن لیس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيه ا يجوز له اللأحذ من الزكاة 
ما يشترى له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (أقول: بل صرح الشيخ في «القواعد النورانية؟ بأن ما دفعه 
التجارإلى الإمام بغيراسم الزكاة لايجزي» وآنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف» والأولى 
ET‏ اه. کاتبه. قلت: وهو الذي ذکره 
الأصحاب اختياره »وهو الموافق لقواعد الشرع. والله أعلم). 
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ودنیاه منها. : 
RR‏ 
| بعينه في المؤنة. 
وقیل لأحمد رحمه الله : الرجل يكون له الزرع القائم» وليس عنده 
یحصده» أيأحذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ. ) 
عد اتر من اة میسرت ا وکن مراع ری في 
مذهب أحمد والشافعي,. . 
ويجوزإعتاق الرقيق من 2 : واقتكاك أ سری ا وهو 

مذهب أحمد. 
) ويجوزلاامام ان يعتق من ل الفيء راصال إذا کان في الإعتاق 
مصلحة إما لمنفعة المسلمين» أو لمنفعة المعتق» أوتأليفاً لقلوب من 
يحتاج إلى تأليفه. وقد ينفذ العتق حيث لايجوزإذا كان في الرد فساد» كما 
في الولايات» مثل [عبيد]"“ قد أسلموا وهم لكافرذمي» أومعاهد حربي. ' 
ا وهو فقيرء عطي ما يحج به. رمواحدی 
5 بدفع ا إلى ولي الأمرالعادل. فإن كان ظالماً افك الراة 
٠‏ في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها أن لايدفعها إليه. فإن حصل له 
ضرربعدم دفعها إليه فإنها تجزىْ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند 
أكشرالعلماء وهم في هذه الحال ظلموامستحقبه ا کولي اي افر 


(۱) في ب :بدل عبید [آن یکون]. 


الوقف إذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية. 

ولاتسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيداً. 

وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالأمن الزكاة وصرفه في شراء عقار 
أو نحوه؛ فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل 
الركاة. 

وإعطاء السرًّال فرض كفاية إن صدقوا. 

ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغيرأونفعهما آثيب» وإن قصد نفع 
نفسه فقط نهي عنه» كسؤال المال» وإن کان قد لايأثم. 

قال أبوالعباس في الفتاوى المصرية: لاإبأس بطلب الناس الدعاء 
بعضهم من بعض» لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه 
الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجرعلى دعائه أعظم من أجره لودعا 
لنفسه وحدها. 

ويلزم عامل الزكاة دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج. 

وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق. 
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خف المطالع باقاق أل لمر بهذا إن قت شت لر السرم ) 
وإلافلا. وهوالأصح للشافعيةء وقول في مذهب أحمد. 

ومن رأی هلال رمضان وحدده وزات شهادته لم بازسه الم ولا 
غیره. ل ف اي العو ا ت ولايضحي وخده.. 

والنزاع مبني على أصل: وهوأن الهلال هل هواسم لما يطلع في 
السماء وإن لم يشتهرولم شا ات اا ھلالاإلاًبالاشتهار 
والظهوں كما يدل عليه الكتاب والسنة e‏ فيه قولان للعلماء» 
وهما روایتان عن الإمام أحمد. کے م 

وان نوی نذرآآوتضاگ ثم بان من رمضان جز إن کان جاهاگ کمن 
دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع» ثم تبين أنها كانت حقه؛ فاته : 
لايحتاج إلى إعطاء ثانء بل يقول له: الذي وصل إليك هوحق كان لك ١‏ 
عندي. 

رمن خطریتاب آنه صانم خدا قد نوی 

والصاد اتی بندشی عشاء من رید الصیا؛رلھدا فزق بین 
عشاء ليلة العيدء و رمضان. 


(۱) قال الشيخ محمد المييين: (قوله: والاعتبار بالرفع - عطفاً على الكتاب» والاعثيارهو 
القياس). ) 
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وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا 
فهو نفل: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

ويصح صوم الفرض بنية من النهارء إذا لم يعلم وجويه بالليلء كما إذا 
شهدت البينة بالنهار. 

وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين عَيْم أوقتَر: فصومه جائز لا 
واجب ولاحرام. وهوقول طوائف من السلف والخلف» وهومذهب أبي 
حنيفة» والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا 
أصل للوجوب في كلامه» ولافي كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراًإلى أنه لايستحب صومه. 

ومن تجدد له صوم بسبب» كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار 
فإنه يتم بقية يومه» ولایلزمه قضاء» وإن کان قد آكل. 

والمريض إذا خاف الضرراستحب له الفط والمسافرالأفضل له 
الفطرء فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له» بل يجب إن منعه عن واجب 
آخر. 

وأفتى أبوالعباس لما نزل"" العدو" دمشق في رمضان بالفطر في 
رمضان للتقوىٌ على جهاد العدو ودفعه»ء وقال: هو أولى من الفطرللسفر. 

ويصح صوم الجنب باتفاق الأثمة. 


(۱) في آ: منظر. 
() في آ: نازل. 
(۳) (کان العدو من التتارالذين غزوا دمشق). محمد حامد الفقي. 
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وإذا نوى المسافرالإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطن وقاله 
أصحابنا» وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روایتان عن آحمده 
والأظهر: الثواب» وإن لم ينو الصوم» ولكن إذا اشتهى الأكل واستمربه 
الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفربها خطابا واب 
على صبره علیهاء ولایکون من باب الصوم الذي هوعبادة يشاب اا 
8 الصوم . وله سباحانه ا 


فصل 


ولايفطر الصائم ااال وال وا شرق الیل ودار 
المأمومة والجائفةء وهوقول بعض أهل العلم» ويفطربإخراج الدم 
بالحجامة» وهو مذهب أحمد وبالفصد والتشريط» وهو وجه لناء ویارعاف 
نفسه» وهو قول الأوزاعي» ويفطرالحاجم إن مص القارورة. 2 
ولا يفطربمذي بسبلب بل أولمس» أوتكرارنظر. وهوقول لي حنيفة 
والشافعي وبعض اشا e‏ د 
وأما إذا ذاق طعاماً | ولفظه»ء أووضع في فيه م فلاباس, به 
لاجد كال فة والاستنشاق. ۱ 
والكذب والغيبة ا إذا وجدت من الصائم» فمذهب لأئمة 


الأربعة: :أنه لايفطن وإن كان فيه خلاف في مذهب أحمد. فمذهب 


الأئمة أنه لایفط رمعا« :أنه يعاتب على اطي کمایعاقب من آکل آو 


۱1۰ 


شرب» والنبي بهو حيث ذكرارب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش»“ لما حصل له من الإثم المقاوم للصوم» وهذا أيضاً لاتنازع فيه 
بين الأئمة. ومن قال: إنها تفطرء بمعنى: أنه لم يحصل له مقصود الصو 
6 

تفطر بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام فهذا مخالف لقول الأئمة. 

وإذا شتم الصائم استحب له أن [يجيب]"' بقوله: «إني صائہ»" 
وسواء کان الصوم فرضا أونفلا وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد. 

وشم الروائح الطيبة لاباس به للصائم. 

وقال النبي بلاة: «من قَطْرَ صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء“ صححه الترمذي من حدیث زید بن خالد. والمراد بتفطیره 
أن يشبعه. 

ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل» فبان نهاراًء فلا قضاء عليه. 
وکذا من جامع جاهادً بالوقت» أوناسياًء وهوإحدى الروايتين عن أحمد. 

وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب 
عليها. وهل نتجب كمارة الجماع في رمضان؟ لإفساد الصوم الصحيح› أو 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۹۹۰)» والحاکم ۱/ »٤٩۱‏ وآحمد ۲/ ۰۳۷۳ والبيهقي /٤‏ ۰۲۷۰ 

وابن خزيمة (۱۹۹۷). إسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(۲) في ب وأ: يجهر والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(۳) خرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم (۱۱۵۱)» وأبو داود (۲۳۹۳)ء والترمذي »)۷٦٤(‏ 


والنساثي ۱٦۲ /٤‏ وأحمد ۲/ ۲۷. 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۸۰۷)» وابن ماجه (٩٤۱۷)ء‏ وأحمد /٤‏ ١٤۱۱ء‏ وابن خزيمة )۲۰۹٤(‏ 


وإسناده صحيح. 
۱٦۱‏ 


لحرمة الزمان؟ فيه قولانء الصواب: الثاني. 
فصل 


وإِن تبرع إنسان ا عمن لايطيقه لکبر ونحوه أوعن میت» 3 
معسران؛ توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال» وحكى القاغضي 
في صوم النذرفي حياة الناذرنحوذلك. ) 

ومن مات وعلیه صوم ار جرا ال فت ا کار 

ولايقضي متعمد بلا عذرصوماً ولاصلاة» ولاتصح منه. 2 

وما روي «آن النبي ب أمر المجامع في رمضان بالقضاء»( فضعیف؛ 
لعدول البخاري ومسلم عنه. i‏ 
وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه ولم 
لزوجها E‏ تۇخرالقضاء اا احسنا؟ 
الحديث عائشة. 


فصل 


: 2 «(4) ا‎ ET 


وابن ماجه »)۱٣۷۱(‏ والدارقطني ۲/ ۰ والبيهقي /٢‏ ۲۲۹» وهي رواية ضعيفة غير 


محفوظة»› ا ا ا ا ومسلم برقم (۱ ۱ Ké‏ 
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بعضها «هو كصوم الدهر؟“ والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر 
صيام الدهرمن غير حصول المفسدة. 

وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. 

فلوم هلال ذي الحجةء آوشهد برژیته من لاتقیل شهادته سا 
لانغراده بالرؤية أولكونه ممن لايجوزقبول قوله ونحوذلك» واستمرالحال 
على إكمال ذي القعدة؛ فصوم يوم التاسع الذي هويوم عرفة من هذا الشهر 
المشكوك فيه: جائزبلا نزاع. 

قلت: ولكن روى ابن آبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم 
عرفة في الحضرإذا كان فيه اختلاف فلا يصومن» وعنه قال: «كانوا لايرون 
بصوم يوم عرفة بأساً إلاأن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح وروي عن مسروق 
وغيره من التابعين مثل ذلك» وكلام هؤلاء قد يقال: إنه محمول على كراهة 
التنزيه» دون التحريم. والله أعلم. 

وأما إذا شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهربه لكن لم يقبله 
الحاكم إما لعذرظاهرء أو لتقصير في أمره» فقال أبوالعباس: هذه الصورة 
تخرج على الخلاف المشهورفي مسألة المنفرد بهلال شوال: هل يفطر 
عملا برؤيته آم لايفطرإلامع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران» فعلى قول 
من يقول: لايفطرالمنفرد برؤية هلال شوال» بل يصوم» ولايفطرإلامع 
الناس. فإنه يقول: لايستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته 
بهلال ذي الحجة. 


(۱) آخرج الحدیث مسلم (۱۱۵۹)» أحمد ۲/ .٠۹٤‏ 


1۳ 


ومن قال في الشاهد بهلال شوال: يغطرسراء قأل هنا: نه يفطرولا ٠‏ 
٤‏ : : 1 

يصوم؛ لانه يوم عید في حقه» ولکن لايضحي» ولايقف بعرفة بذلك. 
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة» ولايكره إفراده بالصوم. ٠.٠‏ 
ومقتضی کلام أحمد: أنه یکره» وهوقول ابن غباس وأبي حنيفة؛ 
ووجب صومه ونسخ»؛ وهوقول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواية ۶ عن 
أحمدء اختارها بعض أصحابنا". a‏ 
وصوم الدهر: الصواب قول من جعله تركاً للذُولی» أو كرهه. 
e‏ من الأشهر؛ آئم وشزں . 
عليه يحمل فعل عمر؛ وفي تحریم إفراده وجهان. . 
E‏ وفي الكفارة خلاف: E‏ 
وآما صيام الأشهر (الحرم) الثلاثةء فكان رسول الله َا لايصزم شهرا 
اا ا وکان يصوم ا ولم يصح عنه في رجب ١‏ 


سيء. . n‏ 
وإذاأ آفطر الصائم إبعض رجب وشعبان کان [ حا[ . 


ولایکره صوم العشرالأواخرمن شعبان عند أكثر آهل س 
ولایکره إفراد يوم السبت بالصوم. 
ولایجوزتخصیص e‏ المشركين» ولاصوم يوم الجمعةء ا 


(۱) (كذا بياض بالأصل). محمد حامد الفقي. ي 
(۲) في آ: أحسن. 
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قيام ليلتهاء قال أبوالعباس في رده على الرافضي”": جاءت السنة بشوابه 
على ما فعله» وعقابه على ما ترکه» ولو کان باطلا کعدمه لم یجبر بالنوافل 
شيء. . 

والباطل في عرف الفقهاء: ضد الصحيح في عرفهم» وهوما أبراً 
الذمة. فقولهم: بطلت صلاته وصصومه لمن ترك ركناء بمعنى: وجب 
القضاء لابمعنى: أنه لايثاب عليه بشيء في الآحرة» وقال [في قوله] 
تعالى: #ولاتبطلوا أعمالكم€ [محمد/ ۳۳]: الإبطال: هوبطلان الثواب» ولا 
یسلم بطلان جمیعه» بل قد یثاب على ما فعله» فلا یکون مبطلاٌ لعمله. 

وأما ثامن شوال فليس عيداً لاللأبرارولاللفجار ورلاد أن 


دعتقلده عد لایحدث فه شا ۰ شعا الأعاد“. 
" .- 5 2 2 5 مںن تر 2 


فصل 


وليلة القدرمن أفضل الليالي» وهي في الوتر في العشرالأخير من 
ا 


() (في كتاب منهاج السنة). محمد حامد الفقي. 

(۲) ليست في المطبوعة. 

() (إنما يفعل ذلك الدهماء الذي يَصِلُون صيام الستة الأيام من شوال بالعيد» فإنهم 
يفطرون منها یوم الثامن» ويؤخرون عيدهم إلى ذلك اليوم» ودهماء مصریعیدون عیدهم 
عند معبوداتهم من الموتى). محمد حامد الفقي. 
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والوتر قد يكون باضبازالماضي؛ قطلب (نيلةا“ إحدى وعشرين 
وليلة ثلاث إلى آخره. وقد يكون باعتبارالباقي؛ لقوله اة «لتاسعة تبقى_ ٠‏ 
الحديث» فإذا كان الشهرئلاثينء فتكون تلك من ليالي الأشفاع» فليلة ٠‏ 
الثانية والعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربسع سابعة تبقى» كما فسره آبوسعید 
الخدري» وإن کان تسعا' وعشرین کان بالباقي ارج بالماضي. 
ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجما ) 
ويوم النحرأفضل يام العام. 
وليلة الإسراء أفضل في حق.النبي با. 
وليلة القدرأفضل بالنسبة إلى الأمة. : 
وخديجة رضي الله عنها تأثيرها" في ول ونصرها وقيامها في 
الدين لم تشركها فيه عائشة ولاغيرها من أمهات المؤمنين e‏ 
) 2 ر" عائشة رضي الله عنها في آخرالإسلا؛ i‏ وتبلیغه 
إلى الأمة وإدراكها من العلم مالم تشركها فيه خحديجة لاغیرها مما 
تمیزت به عن غیرها.ء ‏ . i‏ 
وريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون من آفضل النساء والفواضل من 
نساء هذه الأمة كخديجة؛وعائشة وفاطمة أفضل منهما. e‏ 
والصواب الذي عليه عامة المسلمين» وحكى الإجماع عليه غير 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) في أ: آثارها. 
(۳) في آ: آثار 


171٦ 


واحد: آنهما لیستا بنبیتین. 

وآما أزواجهما في الآنحرة: فقد روي في مريم أنها زوجة رسول الله ية. 

قال أبو العباس: ولاأعلم صحة ذلك» ولا“ أعلم ما يقطع به. 

والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما لله تعالى؛ فإن استويا 
في التقوى استويا في الدرجة. 

وصالحو البشرأآفضل باعتباركمال النهاية. 

وصالحوالملائكة أفضل باعتبارالبداية. 

وعشرذي الحجة أفضل من غيرها لياليه وأيامه. وقد يقال: ليالي 
العشرالأحير من رمضان أفضل» وآيام تلك أفضل. 

وقال أبوالعباس: والأول أظهر. 

ورمضان أفضل الشهورء ويكفرمن فصل رجبا عليه. 

ومكة أفضل بقاع الله» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأنص الروايتين 
عن أحمد. 

قال أبوالعباس: ولاأعلم أحداً فضل تربة النبي بل على الكعبة إلا 
القاضي عياض» ولم يسبقه إليه أحد» ولاوافقه عليه أحد. 

والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل» والمجاورة بمكان يكثر فيه 
إيمانه وتقواه آفضل حيث كان. وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أوزمان 
فاضل»› وذکره القاضي وابن الجوزي. 


() في آ: فلا أعلم. 
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باب الاعتک اف 


ومن تدرالاصكاف في سج غيرالمساجد الائة تین ما امتازعلی ك 
غيره بمزية شرعية» كقدم وكثرة جمع 0 ك ) 
وحكى في موضع آخروجهین في مذهبنا. | ا 
ولايجوز شد الرحل [للذهاب] إلى المشاهد ال الساجد غ غپر 
المساجدالثلاثة. E ٠‏ 
:وقول مالك ربعن أصسابة: 
وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي آنزل له | 
أوما يناسبه فحسن» کقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: لما یکون لنا آن 
نتکلم بهذا( (النور/ ٦‏ وقوله إذا ما آهمه أمر: إنما آشكوبثي وحزني الى ٤‏ 
لله €[يرسف/ E .]۸١‏ 
والتحقيق في الصمت: اه إا طال حت يضمن ترد لكام راجب ع 
)في جافصل. ٠‏ 2 ) 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: ایغ تي لین شر امو کات ومسب ١‏ 


ونقله ابن القيم في الهدي عن شيخه). : 
)۳( (أي کثرة ص يصلي فيه الجمعةوالجماعةء وكذلك إذا امتازالمسجد بشرعل» وحسن ۰ 


سمت أهله» وتحريهم | الاقتداء بالنبي بء وإحياء سننه وخلوه من البدع التي ضاهآت ¡ ٠‏ 


بھا أكثرالمساجد كناتس النصارى ومعابد الجاهلية في الزخرف وعبادة الموتى واشباء 
ذلك والله المستعان) . محمد حامد الفقي. , 
)٤(‏ ليست في المطبوعة. 


13۸ 


صارحراماء» كما قال الصديق. وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام 
الح 

والكلام الحرام يجب الصمت عنه» وفضول الكلام ينبغي الصمت 

ولم يرأبوالعباس لمن قصد المسجد للصلاة أوغيرها أن ينوي 
الاعتكاف مدة لبثه. 

والسياحة في البلاد لغير قصد شرعي» كما يفعله بعض النساك: أمر 
منهي عنه» قال الامام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيءء ولامن 
فعل النبيين والصالحين. 


1۹ 


كساب الح 0 


ويلزم الإنسان طافة والديه في غيرالمعصيةء وإن كانا فاسقين. وهو ٠‏ 
ظاهرإطلاق أحمد. وهذا فيما فيه منفعة لهما ولاضررعليهء اا 
ولم یضره وجب»› وإلافلا. ١‏ ا 

) رتم الطاعة‎ SG 
E في المعصيةء› ولا طاعة,لمخلوق في معصية الخالق.‎ 

فحيتل ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الراجب» لكن يستطيب | 
أنفسهماء فإن آذنا وإلاحج. 2 

ويس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي [رحم]" محم 
بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك حتى إن كثيراً من العلماء ا 
أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. 

والحج وإاجب على الفورعند أكثر العلماء. ) 

والقول بوجوب العمرة على أهل مكة: ا 
للسنة الشابتةء ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لاعمرة . 
OD‏ | 
المقدسي. وطريقة المجد أبي ا روایات؛ e‏ 


(1) في آ: كتاب المناسك. ٠.‏ 
(۲) ليست في المطبوعة. ' 


Ve. 


تجب على غيرأهل مكة. 
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله» وخلّف مالا؛ حج عنه منه في أظهر 


قولي العلماء. 
وإذا وجب الحج على المحجورعليه لم يكن لوليه منعه منه على 
الوجه الشرعي. 


والتجارة ليست محرمة» لكن ليس للانسان أن يفعل ما يشغله عن 
الحج. 

ومن آراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؛ وجب 
عليه الکف عن سلوکهاء فان لم يكف فیکون قد أعان على نفسه؛ فلا 
یکرن شهدا 

وتجوز الخفارة""“ عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر. ولايجوز 
مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا. 

وتحج كل امرأة أمنة مع عدم محرم". 

قال أبوالعباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. 

وإماء المرأة يسافرن معهاء ولايفتق رن إلى محرم؛ لأنه لامحرم لهن في 
العادة الغالبةء فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بض لذلك أبوالعباس. 


(1) (آي الاأجرة التي يأخذها من يحرس الحاج ويخفره). محمد حامد الفقي. 

(۲) (وماذا نصنع في قول النبي با «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحرتسافرثلاثة أيام - 
وفي رواية: يوماء وفي رواية: ليلة - إلاومعها زوجها أو ذومحرم» رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما؟ وهذا هوالذي صححه شيخ الإسلام في الفتاوى). محمد حامد الفقي. 
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قال بعض ٩‏ المتأخرين: یتوجه احتمال آنهن کالإماء» على ما قال» 
إذ ”لم يکن لهن محرم م [في العادة الغالبة]" واحتمال عكسه؛ جس 
وملك أنفسهن بالعتق» بخلاف الإماء. 
وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة ار إا 
E‏ محرم. . والمحرم: : زوج المرأةء أومن تحرم عليه على التأبيذ 
ب اوشتت ولوكان السبب وطء شبهة لازنا ا 
ار ابن عقيل ٠‏ 
وأزوا اج النبي لا أمهات a‏ في التحريم لاالمحرمية اتفاقاً. 
و يجوز E‏ الحج عن المرأة باتفاق العلماء وكذا المکس على 
قول الأئمة الأربعةه وخالف فيه بعض الفقهاء. ۱ أ 
والحج على الوجه المشروع اشا 
وأما إن كان له أقارب محاویج فالصدقة عليهم أفضل» وكذلك إن كان 
هناك قوم مضطرون إلى نفقته» فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج ل 
الاه عبادة بدنية مالية. وكذلك اللأضحية والعقيقة أفضل من الضدقة نقة َيه 
ذلك» لکن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريقء مد اترات 
ويصلي الصلوات الخبس؛ ویصدق الحديث» ويؤدي الأمانةت ولايتعدی 


على أحد. 
)قا الشيخ محمد اليمين: مرصاعب اشر 
٠‏ ) في آ: إن لم یکن. : (۳) ليست في أ. 


)٤(‏ قال الشيخ محمد العثيميسن: آاظ م۲ ا ا تی ام یک اق ا 
المال)اه. قلت: ٤ SS O EE‏ 


۷۲ 


فصل 


وينعقد الإحرام بنية النسك» مع التلبية» أوسوق الهدي. وهو قول أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمد, وقاله جماعة من المالكية» وحكي قولللشافعية. 

يحرم عقب فرض إن كان وقته» وإلافليس للاحرام صلاة تخصه. 

ويستحب للمحرم الاشتراط"" إن كان خائفاً وإلافلا؛ جمعاً بين 

٤ 

الأخبار. 

والقران أفضل من التمتع إن ساق هديا. وهوإحدى الروايتين عن 
أحمد. وإن اعتمروحج في سفرتين» أواعتمر قبل أشهر الحج؛ فالإفراد 
أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. 

ومن أفرد العمرة" بسفرة ثم قدم في آشهر الحج فإنه يتمتع» والنبي 
اة حج قارناًء قال الإمام أحمد: لاأشك أن النبي اة كان قارناًء والتمتع 
أحب إِليّ. 


(1) (روى الجماعة إلاالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن ضباعة بنت الزبيربن 
عبدالمطلب قالت: يا رسول الله» إني امرأة ثقيلةء وإني أريد الحج» فكيف تأمرني 
آهل؟ فقال: أهلي» واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت» وعند النسائي 
«فإن لك على ربك ما اسشنيت٤).‏ محمد حامد الفقى. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: ومن أفرد إلخ» اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا 
أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرهاء ولذلك فإن في کتاب الشيخ «القواعد 
النورانية» ص٠‏ ۹: آنه إذا لم يفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع» وهذا هوالصواب الموافق 
لأول العبارة هنا. والله أعلم. ولعل صواب العبارة: فإنه لايتمتع). 


¥۳ 


قال أيوالعباس: بعلل هلا 
العكس ا ۰ 
ويجوزللمرأًة الخرة أن تغطي وجهها بملاصق» خلا النقاب دول 
ويجوزعقد الرداء في الإحرام ولأفدية عليه فيه. 
ومن ميقاته الجحفة» كأهل مصروالشام» إذا مروا على المدينة: :فلم 
تأخيرالإحرام الجحفة ولايجب عليهم الإحرام من ڏي ا . وهو 
دیجوزللىحرم ب مقطوع ٠‏ الکعییں ص وجرد النعل. واختاره 
ومن e e‏ وعليه ا 
ویجزیئ في فدية الأذى رطا ° خبزعراقية» وينبغي أن یکون ا 
اياك افضل م رارکت 
والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة ا القمل 
والبعوض والقراد إن قرصه قژله اا وإلافلا يقتله» وللايجوزقتل 
ّ ولوبأخذ کل عسله» وإن لم يندفع ضرره ا 


٠‏ () التحلل الأول: ا اکر ر ج ا و ی ا وهو 
التحلل الأصغ يحل به كل شيء إلاالنساء e‏ 1 طوب 
الزيارة). ماود جامد اي : 

(۲) في ب وج: رطلدٌ. 

(۳) في ا (خبز) بدل (بر). 


٤ 


وسن أن يستقبل الحجرالأسود في الطواف. 

ويسن القراءة في الطواف لالا فأما إن غلّط المصلين فليس 
له ذلك إذاً» وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. 

والشاذروان ليس من البيت» بل جعل عماداله. 

ولايشرع تقبيل المقام ولامسحه إجماعاء فسائرالمقامات غيره أولى. 


ولايشرع صعود جبل الرحمة إجماعاً. 
وتختلف أفضلية الحج راكباً أو ماشياً بحسب الناس» والوقوف راكباً 


ویقصرمن شعره إذا حل لامن كل شعرة بعينها. والحلق أو التقصير: 
قبل الإفاضةء هذا هو الصواب» وقاله جمهورالفقهاء» وهوأحد القولين 

والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد, نقلها عبدالله عن آبيه كالقارن. 

ويحل للمحرم بعد التحلل [الأول]"“ كل شيء» حتى عقد النكاح» 
هذا منصوص أحمد إلاالنساء. 

٤ 

وليس للامام المقيم للمناسك التعجيل لاجل من يتأخر قاله 
)١(‏ في أ : بعد الإافاضة. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


1Yo 


ا عقيل وابن الزاغوني: لا[ يولي البيت 8 حتی یغیب. 

قال أبوالعباس e‏ ۰ 

وا يقب اسح به« فاه ا والشرك لایففر ان الله 
[ولو کان أصغر]". 

يكره الخروج من مكة لعمرة e Sg‏ 
ولا أصحابه في عهده» لافي رمضان ولافي غیره» ولم يأمرعائشة بھاء بل 
أذن لھا بعد المراجعة' فا لقلبها. وطوافه تالت أفضل من الخريج 
SS‏ 

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً 

وما روي «أن النبي از ا اف وا داو يدل فإنه کا کان 
یتوضا لکل صلاة". ۰ : 

وقول النبي بي من سج فلم رٹ ولم فق حرج من ذنو کیم ) 
ولدته آمه» یدخل فيه من اتی بالعمرة ولهذا ا احمد على من 

قال: ك ٤‏ 

ly 0 aS‏ هذا 


مقتضى كلام الشيخ؛ مع آن مجرد الفعل من النبي ب لايدل على الوجوب» لكن إذا 
كان بياناً لمجمل كان واجباًء وكذلك الأصل فيما فعله في چ الوجوب؛ / و بيان 


للمجمل وكان يقول: «خذوا عني مناسکكم» والله أعلم). 


.)٠١۲۱( آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


۱۷٦ 


ومن اعتقد آن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب 
بعد تعريفه إن كان جاها فإن تاب وإلاقتل. ولايسقط حق الآدمي من 
مال أوعرض أودم بالحج إجماعاً. 

ومن جرد [نفسه]“ مع الحاج أوغيره» وجمع له من الجند المقطعين 
ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه ولاينقص أجره» وله أج ر الحج 
والجهادء وليس في هذا اختلاف. 

وشهرالسلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة. 

وما يذكره الجهال من حصارتبوك: كذب لاأصل له. 

والمحصربمرض أو ذهاب نفقة كالمحصربعدي وهوإحدى الروايتين 
عن أحمد» ومثلهما حائض تعذر مقامها وحرم طوافهاء ورجعت ولم تطف؛ 
لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنهء أولذهاب الرفقة. 

والمحصريلزمه دم في أصح الروايتين» ولايلزمه قضاء حجه» إن كان 
تطوعاًء وهو إحدى الروايتين. 


باب الهدي والأضحة“ 


وتجوز التضحية بما كان أصغرمن الجدّع من الضأن لمن ذبح قبل 


(1) ليست في المطبوعة. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (يتعين الهدي والأضحية على المذهب بواحد من أمورثلاثة: 
الذبح» الثاني: قوله: هذا هدي أو أضحيةء الثالث: إشعار الهدي أو تقليده» ولايتعينان بالنية 
حال الشراء وعنه: يتعين. اختاره الشيخ تفي الدين. قاله في الفائق) اه الإنصاف. 


\VY 


صلاة العيد جاهاً بالحک» ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ 
لقصة بي بردة بن نيارء ويحمل قوله ها: «ولن يجزئ عن أحد بعدك» آي 
بعد حالك. ١‏ 

والأأجرفي الأضحية على قدرالقيمة مطلقاً. 

وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أ صح الوجهين. . 
ولاتضحية بمكة» وإنما هوالهدي. | 

وإذا ذبح قال: «اللهم تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك». 

8 اخذ | شعره بعد ذبح اللأضحية»› وهو إحدی اروایین عر عن 


ا 


“ 


اح 
والتضحية عن الميت آفضل من الصدقة بشمنها. 

وآحروقت ذبح الأضحية: آخراأ يام التشريق» وهومذهب الشافعي» 
وأحد القولين في مذهب آخیت ولم ينسخ تحريم ادارا مجاعة؛ 
لأنه سبب التحريم» وقاله طائفة من العلماء. : 


0 


ومن عدم ما يضحيٰ به أو يَعقّ: اقترض وضحی ول مع اندر على 
الوفاء. ۰ ا 
والأضحية من التفقة بالمعروف» قتضحي المرا E‏ 
آهل البيت بلا إذنه» ومين لم يطالبه رب الدين» ابر ااي ي 
العقيقة. 


. 


(Y)‏ في المطبوعة: عدم ندرا ا ا 


¥۸ 


کتاب الييع 


وكل ما عده الناس بيعاً أوهبة من متعاقب أو متراخ من قول أوفعل: 
انعقد به البيع والهبة. 

ویجوزبیع الطیرلقصد صوته إن" جازحبسه» وفیه احتمالان لابن 
عقيل. ٠‏ 

واختار أبو العباس صحة البيع بغير صفةء وهسوبالخيارإذا رآه» وهو 
رواية عن أحمد» ومذهب الحنفية» وضعفه في موضع أخر. 

والبيع بالصفة السليمة صحيح» وهومذهب أحمد. 

وإن باعه لبناً موصوفاً في الذمةء واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة؛ 
صح. ويجوزبيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته. 

ويصح بيع ما قنح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراقء 
ویکون في ید مشتریه بخراجه» وهوإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قول“ 
الشافعي» وجوز أحمد إصداقها"". وقاله أبوالبركات» وتأوله القاضي على 
نفعهاء والمؤثر بها أحق بلا خلاف» وإذا جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حكماً 
باقياً فيها دائماء ولاتعود إلى الغانمين» وليس غيرهم مختصاً بها. 

ومكة المشرفة فتحت عنوة» ويجوزبيعها لاإجارتهاء فإن استأجرها 


(1 فيب إذا: 
() (كذا بالأصل» ولعلها «امتلاكها؟) محمد حامد الفقي. 


۱۹ 


فالأجرة ساقطة يحرم اا 

ویصح بیع الحيوان المذبرح ت جلده» وهوقول جمهورالعلماء» 
وكذا لو أفرد أحدهما ا 2 

ویصح بیع المغروس في الأرض الذي يظهرورقه» کالقَت ا 
والقلقاس» والفجلء» والبصل» وشبه ذلك» وقاله بعض أصحابنا. 

ویصح الببع بالرقې ونص عليه أحمد» وتأوله القاضي 0 بقل ب به 
السعرء ۰ کک a‏ أحمد. 

ا و ا 
كمذهب اخ وغیره» أوظن» وهو أحد القولين› ویژیده أن الأصحاب 
قالوا: لوظن المؤجرأن الاجر يت اجرالدارلمعصة كبيع الخمر 
ونحوه؛ لم یجزله أن a:‏ الداں ولم al e‏ والب ا والإجارة 
شرا 

ذا جع ابائ بی عقن في لمکم رین شمیزی ٤‏ 
یکن للمشتري""' آن يقبل أحدهما بعوضه. 

یحی اشر لی شرا تیه اناسل ذلك کان شري لار 
مطالبة البائع بالسلعة وأخحذ السلعة أوعوضها. 

ومن استولی على ملك إنسان بلا حق ومنعه یا حتی عه یاه نهو 


(۱) في ب: وبما ینقطع. 


كبيع المكره بغير[حق]' . 

ويكره أن يتمنى الغلاء» قال أحمد: لاينبغي أن يتمنى الغلاء. 

ومن قال لآخر: اشترني من زيد» فإني عبده» فاش شتراه» فبان حراًء فانه 
يؤاخذ البائع والمقر بالثمن» فإن مات أحدهما أوغاب؛ أخذ الآخر بالثمن. 
ونقله ابن الحكم عن أحمد. 

وبيع الأمانة باطل» ويجب المعاوضة بشمن المثل؛ تة 
عامة لحق الله تعالى. 

ولا يربح على المسترسل""' أكثر من غيره» وكذا المضطرالذي لايجد 
حاجته إلاعند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غیره» وله أن 
يأخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره. 

قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة تكره 
ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أوأقل بقدرالربح فلا بأس به» وقال 
جعفربن محمد: سمعت أبا عبدالله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا 
بأس به. 

E N EES 

بيع المضطر وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. 

ومن ضمن مکاناً لیبیع ویشتري فيه وحده؛ کره الشراء منه بلا حاجة» 
ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. 


(1) ليست في المطبوعة. 
(5) (المسترسل هوالذي لايحسن المماكسة في البيم). محمد حامد الفقي. 


1۸۱ 


وإذا ات ا السوق i‏ لايتزايدوا في السلعةء وهم محتاجۈن 
إليها ليبيعها صاحبها بندون قیمتهاء فإن ذلك فيه من غغ ° ا ل 
یخفی» وإِن کان تَمٌ من زايد فلا باس. پک 7 

ا 

بيع البثر والعين جميعاًء ويجوزبيع بعضها مشاعا كإصبع أو إصبعين من 
قناة كذا» وإن كان أصل القناة في أرض مباحة؛ فكيف | ا ق في 
8 ۰ 

ال أو الاير ذا لاأعلم فيه نزاعاً. وإن كانت العين ينيع ماؤها 
شيئاً فشيئاًء فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه» بل ما جرت العادة 
برۇيتە. E Ey‏ 
ولاإجارة. ۰ : 
وإ نما تنازعوا ا الماء دون القرارء وفي:الصحة و باه 
أنه: هل يُملك أو لا؟ ومذهب مالك والحنفية: الصحة» ونص الشافعي 
على أنه يملك. وتنازعوا إذا باع الأرض» ولم یذکرالماء: هل یدخل آم لا؟. 


فصل 


ولو قال البائع: بعتك إن جتني بكذاء أوإن رضي زيد. صح البيع 
و وهوإحدى الرواتين عن أحمد. ا 
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وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود"" فلوباع 
جارية وشرط على المشتري: إن باعها فهو أحق بها بالثمن؛ صح البيع 
والشرط» ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن أحمد نحوالعشرين 
نصاً على صحة هذا الشرط؛ وأنه يحرم الوطء لنقص الملك. 

سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى آمة بشرط أن يتسرّى بهاء لا 
للخدمة؟ قال: لابأس به. 

وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعا أوتركاً في البيع 
مما هومقصود للبائع أوللمبيع نفسه؛ صح البيع والشرط» كاشتراط العتق› 
وكما اشترط عثمان لصهیب وقف داره عليه» ومثل هذا: آن يبيعه بشرط أن 


ت 


يعلمه» أوشرط أن لاإيخرجه من ذلك البلد أوشرط أن لايستعمله في 
العمل الفلانيء أوأن يزوجه» أويساويه في المطعم» أو لايبيعه» أو لايهبه. 
فإذا امتنع المشتري من الوفاءء فهل يجبرعليه» أوينفسخ؟ على وجهين. 
وهو قياس قولنا إذا شرط في النكاح: أن لايسافربهاء أو أن لايتزوج عليها؛ 
إذ لافرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك. 

وإذا شرط البائع نفع المييع لغيره مدة معلومة: فمقتضى كلام 
أصحابنا جوازه. 

فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة «أنها أعتقت سفينة» وشرطت عليه أن 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (إذا جمع بين شرطين كحمل الحطب وتكسيره؛ 
فالمذهب: لایصح» وقال الشيخ: يصح.. قاله في الفائى عنه) امالإنصاف. 


۱A۳ 


يخدم النبي بلا ما عاش واستثناء حدمة غيره في العتق کاستننانها في 
واا ا باطل» وعلله e‏ انه 
خیاریشبت بعد البيع» » فلا يسقط قبله» كالشفعة. 8 

ومقتضى هذا التعليل ا اي مه ا 

وقال المخالف: في صحة البراءة إسقاط حق؛ اع ي لجو 
کالطلاق والعتاق. | 

قيل له: والجواب: تول برب واه بمح في لجرل لکن 
بعد وجوبه. 

الم ي ا ا ا ا ي 
الصحابة» وعليه أکثر آهل العلم: أن الباثع إذالم يكن علم بذلك العيب 

فلا رد للمشتر ي» لكسن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكرالبائع؛ 
TT‏ 


ا 
ويثبت خيارالمجلس في البيع» ويثبت خيارالشرط في كل العقود 


(۱) ارجه آبوذازد (rrr)‏ | وابن ماجه »)۲٥۲۹(‏ وأحمد 1/0« رالحاکم ۲ 7/7 ۴ 
بر ا ووافقه قه الذهبي. : 
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ولو طالت المدة'. 

فإن أطلقا الخيارولم يفتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبّان بن 
منقذ" وللبائع الفسخ في مدة الخيارإذا رد الثمن» وإلافلاء ونقله أبو 
طالب عن أحمد» وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرں كالأخذ بالشفعة» 
وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. 

ويثبت خيارالغبن لمسترسل إلى بائع لم يماكسه» وهو مذهب أحمد. 

وإن علق عتق عبده ببيعه» وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر 
بعتقه: أجزأه كفارة يمين» وإن قصد به التقرب كان عتقه مستحقاً كالنذن 
فلا يصح بيعه» ويكون العتق معلقاً على صورة البيع. 

وطرد أبوالعباس قوله هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلم» 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (ومن ذلك الإجارة على مدة تلي العقد فيثبت فيها خيار 
الشرط وقاله في الفائق عن الشيخ تقي الدين واختاره رحمه الله). 

(۲) (هو حبان بفتح الحاء المهملة- بن منقذ بن عمروالأنصاري» وقيل: والده منقذ» كان 
قد بلغ مائة سنة» وكان قد أصابه في بعض الغزوات حجر فشج رأسه مأمومة فتغير 
لسانه لكن لم يخرج عن التميبز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما «أن رجلا ذكرلرسول الله :أنه يخدع في البيع» فقال رسول الله ب: 
إذا بايعت» فقل: لاخلابة» فكان الرجل إذا بايع يقول: لاخلابة» قال الخطابي في 
معالم السنن: ذهب بعضهم إلى أن هذا كان خاصاً بحبان بن منقذ» وقال غيره: بل 
الخبر على عمومه. وقال مالك بن نس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة 
كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه» وعلى صاحب السلعة أن 
يستقصي له. وقد حکي عنه أنه إذا بايعه وقال: «لاخلابة» فله الرد). محمد حامد 
الفقي. قلت: والحديث أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم »)٠١١۴(‏ والنسائي 
۰)٤ ٤۸۹(‏ وأبوداود .)۳٠۰۰(‏ 


\A0 


ق 

[قال]: لوقيل بانعقاد افخ وانخلع المعاق عايه؛ قيتع 
و لای ما عى زاي ابن حامد» حيث ا a‏ 
العدة» فكذا بالفسخ. ت 

ب ر اراو ت 

ويجوزعقابه بإتلافه» أو التصدق به» وقد أفتى به طاثفة من أصحابنا. . 

ویحرم تغریرم‌شتربأن یسومه کثیراً لیبذل قریباً منه. 

والنماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى سن انتقل الملك 
عنه لايتبع الأعيانء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية آبي طالب» حيث قال: 
إذا اشتری غنماً فنمت» ثم استحقت: فالنماء له e‏ 
والمنفصل. 
وإذا اشتر SE e‏ 
رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي» وكذا [يقال] في نظائره» 
كالصفقة إذاتفرقت. ' e ٠‏ 

والمذهب يخير المشتري بين الرد» وأخذ الثمن وإمساكه و 
الأرش. فعليه: پر الشتری على الردء أوأخذ الأرزش لتضررالبائع 
بالتأخير.  RS SS‏ 
وإذا أبقت الجارية عند المشتري» وكانت معروفة بذلك قبل البيع» 


(۱) في ب: قالوا. ٠‏ 
(۲) ليست في المطبوعة. 
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وكتمه البائع: رجع المشتري بالشمن في الأصح. 

والجارالسوء عيب. 

وإذا ظهرعُشرالمشتري أومَطله: فللبائع الفسخ. 

ويملك المشتري المبيع بالعقد» ويصح عتقه قبل القبض إجماعا 

ومن اشترى شيثاً لم يبعه قبل قبضه» سواء المكيل والموزن وغيرهما. 
وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن عقيل» ومذهب الشافعي» وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أولا وعلى 
ذلك تدل أصول أحمد» كتصرف" المشتري في الثمرة قبل جَّذّها في 
أصح الروايتين» وهي مضمونة على البائع» وكصحة“ تصرف المستأجر 

في العين المؤجرة بالإجارة» [مع أنها)"“ مضمونة على المؤجر. ويمتنع 

التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافا على إحدى الروايتين وهي اختيار 
الخرقي» مع أنها من ضمان المشتري» وهذه طريقة الأكثرين. 

وعلة النهي عن البيع قبل القبض: ليست توالي الضمانين» بل عجز 
المشتري عن تسلمه؛ لأن البائع قد يسلمه» وقد لايسلمه» لاسيما إذا رأى 
المشتري قد ربح» فيسعى في رد البيع إما بجحد أوباحتيال في الفسخ. 
وعلی هذه العلة تجوزالتولية في المبيع" قبل قبضه» وهو مخرج من جواز 


() (التولية في المبيع: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالئمن الأول من غيرزيادة. (قاموس) 


AY 


بيع الدينء ويجوزالتصرف فيه بغيرالبيع» ويجوزبيعه لبائعه» والشركة فيه 
وكل ما ملك بعقد سوى البيع: و 
es E ak‏ ) 
وإذا تعين ملك إنسان في موروث أووصية أوغنيمة لم تراص 
تصرفه قبضه بلا خلاف. 
وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه و الف E‏ 
ا : الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هرالفرق بين الحقبوض 
وغیره. 


Cm‏ الربا 


العلة في تحریم ربا اتفغیل: اا مع الطعم. ووروایة 
عن أحمد رحمه الله. ' 
ويجوزبيع چ من ال س پان غبراشت راط 
التماثل. 
دیجم ازا فی تال مسرا ادال اموا مان 
يقصد کونها آثمانا. 
وتا جج عن القوت بالصنعة فليس بربوي» وإلافجنس بنفسه» فيع 
خبزبهريسة» وزيت بزیتون» وسمسم بشیرج. 
a‏ بجري الربا في يجري في 


IAA 


بره اا فو م الف كات الخ رولا فال 
ونحوهاء وإلافلا. وهوثالث أقوال أهل العلم. 
ويحرم بیع اللحم بحيوان من جنسه إذا کان المقصرد اللحم. 
ويجوزبيع الموزونات الربوية بالتحري. وقاله مالك. 
وما لا یختلف فيه الكيل والوزنء مثل الأدهان: يجوزبيع بعضه ببعض 
وتجوزالعرايا في جميع الثمار والزروع. 
ويجوز" مسألة مد عجوة". وهورواية عن أحمد ومذهب ا 
وظاهر مذهب أحمد: جوازبيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن 
الحلية لست بمقصودة. 
ويجوزبيع فضة لايقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل. 
ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد 

النقدين. وهورواية عن أحمد, نقلها ابن منصور واختارها ابن عقيل. 

(۱) قال الشيخ محمد العثيمين: (ظاهر قوله: (ويجوزمسألة مد عجوة) الجوازمطلقاً» ولكنه 
في موضع آخر صرح باشتراط آن يكون المفرد أكثر مما معه أويكون مع الجميع من غير 
الجنس» وهذا القيد لابد منه» وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله. آمين). 

(۲( (وهي آن يبیع مد عجوة بمد عجوة ودرهم» أو نحوه) . محمد حامكد الفقي. 

(۳) قال الشيخح محمد العثيمين: (هکذاهناء وفي مجمرع الفتاوی لابن القاسم ص۱۹٤‏ 
ج۲۹ لما ذكرالخلاف قال: والأظهرالمنع من ذلك (يعني من النساء فيها) فإن الفلوس 
النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيارآموال الناس. اه. وقوله بالمنع أظهر 
من قوله بالجواز؛ لقوة تعليله). 


۱۸4 


وما جازاتفاضل فی کباب رالحیوان بجوزالنسا فی إن کان 
متساوياً وإلافلا. وهورواية عن أحمد. 

وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز. رحکاء ین عبدابرعن آي جیا 
ومالك» خلافاً لمانص عليه أحمد". 


وتحره مسألة التورق” وهو رواية عن أحمد. ١‏ 
SS‏ ) 
وسقت في مقرو ارا NET‏ لاعت ) 
ا : 4 
اطل مربت رها ادن تحر اوی : 


(1) (وذلك كان يكون لأحدهما ماثة جنية ذهباً وللمدين في ذمة الدائن ألف ريال فضة 
ر ت الج ات عط راما وا ا کر د ا ي 
وأحمد يشترط صورة التقابض). محمد حامد الفقي. | 

() في آ: تجوزمسالة اتوق المت من ب وهرالممروف من قرل شيخ اسان رحب 
الله. : 

(۳) (وصورته اة ادها بن ته اتخ سه مر اق ازا 
فيأخذها بماثة وعشرمثلا ويبيعها في السوق ويأخذ ثمنها وكلاهما ليس بتاج ويعلم : 
أن القصد هو القرضة لاالتجارة وهي حيلة على الربا بصورة البيع). محمد حامد الفقي. ` 
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العباس بعض ولاة الأموربإتلافها". 
فصل 


والصحيح: أنه يجوزبيع المقاثي جملة بعروقهاء سواء بدا صلاحها أو 
لم يبد وهذا القول له مأخذان: 

أحدهما: أن العروق كأصول الشجر فبيع الخضروات قبل بدو 
صلاحها كبيع الشجربشمره قبل بدوصلاحه» يجوزتبعاً. 

والمأخذ الثاني وهوالصحيح: أن هذه لم تدخل في نهي النبي بي 
بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطات" إلى أن ييبس المقثأة؛ 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ويجوزبيع المقاثي دون أصولهاء وقاله بعض 
أصحابنا. 

وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جازبيعهاء وبيع ذلك الجنس. وهو 


(1) (هذا لما كان معروفاً في زمنهم من آن الكيمياء حرفة الدجاجلة والمحتالين لأكل الأموال 
بالباطلء ومخادعة الأغرارمن الناس» آما علم الكيمياء المعروف اليوم: فهوفن عظيم قد 
بلغ هله اليوم شأواً بعیداً في معرفة ة العناصرالاولية للمعادن وغيرها وخرجوا من ذلك 
باكتشافات ومستحدثات غيرت شئون الحياة حربياً واقتصادياً. والشأن فيها كالشأن في 
معرفة خصائص النباتات والزروع فتخلط ببعضها بالطبخ أوالمزج أوغيرها فيكون منها 
طعام نافع» أو دواء ء ناجع. وسبحان من علم الإنسان مالم یکن یعلم ولکن أکثرالناس لا 
يعقلون» ولو عقلوا لشکروا الله على نعمته فازدادوا انان محمد حامد الفقي. 

(۲) (اللقطة: المرة الواحدة من التقاط ما نضج من الخيار والقثاء والبطيخ ونحوها). محمد 


حامد الفقي. 


۱۹۱1 


رواية عن أحمده وقول اللیث بن سعد ربقة اللجناس اتي اع جم 
عاد . ۰ ۰ 
فإن أصاب ذلك و ا الزرع الذي يجوزبيعه جائحة رلور من 
ا ن فمن ضمان باثعهء إن لم يفرط المشتري:. 
وتبت الجائحة في المزارع» كما إذا اكتريت الأرض بألفا . مشلا 
وكانت تساوي بالجائحة تسعمائة. a‏ 
وبعض الاس يظن أن هذا لاف مسا في المغتي من الإجإع» وهو 
غلط فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان 
المستأجرصاحب الزرع» لايكون كالثمرة المشتراة» فهذا ما فيه حلاف 
وإنما الخلاف في نفس أجرة الارض ونقص قيمتهاء E‏ 
الماء عن الرحى. | 
وشت تبت الجائحة في المزاع» ولوقال في الإجارة: نه اجر ایا مقیا5 
3 أومراحا أومزرعاً. ۰ 
تبت الجانحة في حانوت اوحمام تقص تفه وحكم يلاك إو 
NT‏ المقدسي. ا 
قال أبوالعباس: لكنه حلاف ما ا ا 
رفاس اضرل لحن ونصوصه: إذا تعطل نفع الأرض بآفة؛ انفسخت . 
٤ e Sl‏ 


)١(‏ (عادة) ليست فيي ب لاا ی من تة افخ تخد اين 
N‏ 


4۹۲ 


غيره؛ سقط من الخراج بحسب ما تعطل من النفع. 
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع بيع أوإجارة أو عمارة أوغيرذلك؛ لم تجز 
المطالبة بالخراج. 


باب السلم 


ولوأسلم مقنداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيءَ بحکم آنه إذا حل 
يأخحذه بأنقص مما يساوي» بقدرمعلوم': صح»› کالبیع بالسعر. 

ويصح السلم حالاًء إن کان المسلم فيه موجوداً في ملکه وإلافلا. 

ويجۈزبيع الدين في الذمة من الغريم وغیره» ولافرق بین دين السلم 
وغیره» وهو رواية عن أحمده وقاله ابن عباس» ولکن بقدرالقيمة فقط؛ لاد 
برح ا ب يفن 

ویصح تعلیق البراءة على شرط»› وهو رواية عن أحمد. 

وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أوإرث أوإتلاف أو 
ضريبة» سبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأحذ من الغريم» ومحاصته 
فیما قبضه› وهو مذهب الإمام خمد وکذا لوتلف. 

ولوتنارا ولأحدهما على الآحردين مکتوب» فاڈعی استشاءه بقلبه» 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (وينبغي أن یکون معلوماً بالجزء المشاع» أن يقول : بنازل 


عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعلىه شيئاً محيناً بالقدر فقد يستغرق كثيرا 


من الشمن أوقليلا ). 
(۲) في آ: أخذه. 


4۹۳ 


وآنه لم یبرئه منه: قبل» ولخصمه تحلیفه. 
باب القرض 


ويجوزقرض الخبزورد مث عددبلاوزت من خير تعد الزيادت وهر 
مذهب أحمد. 

اقا ی جازعلی ا 

ويجوزقرض المنافع» مثل أن يحصد معه يوماًء ويحصد معه الآخر 
وا اودارا ليسكنه الآحربدلهاء لكن الغالب على المنافع: انها 
ليست من ذوات الأمثال» حتى يجب (رد. المثل)“ على المشهور وفي 
الآحرالقيمة. ويتوجه في المتقوم آنه يجوزرد المثل بتراضیهما. ۰ 
وإذا ظهر المقترض مفلساً ووجد المقرض عين ماله؛ فله الرجوع بي بعين 
ماله بلا ریب. 

والدين الحال اجل ا سواء كان الدين قرضاً أوغيره. او 
مالك را ات ا ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى 
الروايتين في تأجيل العارية ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق لال 
والخياربعد زوم العقد. ` 

ولو أقرض أكارٌ ر وأمره ببذره» وأنه في ذمته» کما e‏ فهو 
فاسد» ا ولو تلف لم يضمنه؛ لأنه أمانة. ۰ 


(1) ليست في المطبوعة. 
4٤‏ 


ولواقترض من رجل قروضاً متفرقة» ووكل المقرض في ضبطهاء آو 
ابتاع منه شيئاًء ووكل البائع في ضبط المبيع حفظاًء أو كتابة: فينبغي أن 
یکون قول هذا المؤتمن ههنا مقبولا. 

ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض» ولايكلفه 
مؤونة السقروالحمل. 


باب الضمان 


وقياس المذهب: أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا مثل: 
زوجه وآنا اوي الصداق» أو: بعْه وأنا أعطيك الثمن» أو: اتركه ولاتطالبه 

- وأنا أعطيك الثمن. 

ولو تغيب مضمون عنه قادن فأمسك الضامن وغرم ات 
ذلك أوأنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه. 

ويصح ضمان المجهول» ومنه ضمان السوق» وهوآن يضمن ما يلزم 
التاجرمن دين وما يقبضه من عين مضمونة. 

وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه» وكذلك تجوزالشهادة 
على المزارعة لمن لم يرجوازها؛ لأن ذلك محل اجتهاد. 

وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام. 

ويصح ضمان حارس ونحوه» وتجارحرب ما يذهب من البلد أو 


(1) ليست في المطبوعة. 
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وغایته: سان ھول الم یجب ره رجاو سد ارام مل" 
مالك وأبي حنيفة» وأحمد. _ : 

ومن کفل [نساناًسنلمه لى المکفول له» ولاضررفي تسلیمه: بریٌ» 
ولوفي حبس الشرع» ولايلزمه إحضاره منه إليه"“ عند أحد من الأئمة. ٠.‏ 

والسجان ونحوه- ممن هووكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه» _ 
عليه إحضار الخصي فان تعذرإحضارہ کان کما لولم یحضر المکفول به 
يضمن ما عليه عندنا وعند مالك» وإذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولاله . 
عنده مال؛ لم يجزلمن له على الولد حق أن يطالب والده بما له عليه ١‏ 
لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضارولده e‏ ۰ 


ونحوه لزمه ذلك. 


NS CG 
٠ . الرجوع ومطالبته.‎ 
ایس لین أن بحیل علی أب لای دبتء ا جوزنا یع ماعل‎ 
۰ الغريم إلابرضاء الأب.‎ 
وکره الإمام احمد أن يتزیج الرجلء أويقترض» یری الم‎ 


(1) (كذا في الأصلء ولعلها «إحضاره إليه» أونحوها). e‏ قلت: والعبارة 
صحيحة a‏ من الحبس غير لازم للكفيل. 


1۹٩ 


الآلحر بعسرته» فلأن يکون أن یحیل على معسر ولم يعلم [بعسرته] آولی؛ 
لآن ظاهر الحال: أن الرجل إنما يعامل من كان قادراً على الوفاء» فإذا كتم 
ذلك کان غارًا. 


فصل 


ويجوزرهن العبد المسلم من كافرء بشرط كونه في يد مسلم. واختاره 
طائفة من أصحابنا. 

ویجوزأن يرهن الإنسان مال نفسه على دین غیره» کما یجوزأن 
يضمنه وأولی» وهو نظير إعارته للرهن. 

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدرالدين: فالقول قول المرتهنء ما 
لم يدع أكثرمن قيمة الرهن. وهومذهب مالك. 

ولاينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وهومذهب 
أحمد وغيره. 

وإذالم يكن للمديون وفاء غير الرهن؛ وجب على رب الدين إمهاله 
حتی یبیعه» فمتی لم یمکن""' بیعه إلا بخروجه من الحبس» أو کان في بیعه 
وهو في الحبس ضررعليه؛ وجب إخراجه» ويضمن عليه أويمشي معه هو 
أو وکیله. 


(1) ليست في المطبوعة. 
() في آ: يملك. 


1۹%۷ 


باب الصلح وحكم الجوار 


ومع املع من نوجل یف حا ووبةن اند 
وحكي قولاًللشافعي. ‏ 
بمح عندبة الط رمن ية الف فير التي باکر نه امن 
جنسها. وهو قياس قول أحمد 
العين المع التي لاقيمة لها عاد كالاستظلال بجدارالفي 4 
والنظرفي سراجه: لايصح آن يرد عليها عقد بيع أوإجارة اتفاقاً. 
ولو أتفقا على بناء حاط بستان نی احداهماء فما تلف من اثر 
بسب إهمال الأخر فمن لشريكه نصيبه: 
وإذا اححاج المللك المشترك إلى عمارةلاإبد منهاءفعلنى املد 
الشريكين أن يعمرمع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء, م 
ويلىزم الأعلى التشتربما يمنع مشارفته على الأسفل» وإن استويا 
١‏ ا و . وهومذهب 
RTE‏ ن ناء حسام | 
وحانوت طباخ ودقاق. رفت اح 
و ا 
وله تعلية بنائه» ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. 


۹۸ 


قلت: وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. والله أعلم. 

وليس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع. 

والمضاررة مبناهاعلى القصد والإرادة. أوعلى فعل ضرر 
[لايحتاج]"' إليه» فمتى قصد الإضرارولوبالمباح» أو فعل الإضرار من غير 
استحقاق فهو مضار وأما إذا فعل الضررالمستحق للحاجة إليه والانتفاع 
به» لالقصد الإضرارفليس بمضار؛ ومن ذلك قول النبي يهاه في حديث 
النخلة التي كانت تضرصاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة 
عنها بعدة طرق فلم يفعل» قال: «إنما آنت مضار. ثم أمربقلعها» فدل 
على أن الضرار محرم» لايجوزتمكين صاحبه منه. 

ومن كانت له ساحة يلقي فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات 
ويتضررالجيران بذلك؛ فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضررالجيران: 
إما بعمارتهاء أوإعطائها لمن يعمرهاء أويمنع أن يلقى فيها ما يضر 
بالجیران. 

ودا كان المسجة معدا للصلاة ففي جوازالبناء عليه نزاع بين 
العلماء. ٠‏ ) 

وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضرّبه اتفاقاًء وكذا إن لم يضربه 
عند الجمهور. 

وإذا كان الجدارمختصا بشخص؛ لم يكن له أن يمنع جاره من 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) آخرجه آبوداود )۳١۳١(‏ وانفرد به من بين أصحاب الكتب التسعة. 


۱۹4 


التتفاع بما يحتاج إليه الجا ولايضربصاحب الجدان 3 

ويجب على الجارتمكين جاره من إجراء ار ا 

) SS 
دت اخ وحکم په عمرین ¿ الخطاب رضي الله عنه.‎ 
) والساباط الذي يضربالمارة» مثل أن يحتاج الراكب أن يحي رأسه‎ 
إذا مرهناك» وإن غفل عن نفسه رمی عمامته» أوشَّجّ رأسه» ولایمکن آن‎ | 
يمرهناك جمل عال إلاكسرت قتبه» والجمل المحمّل لايمرهناك فمثل‎ 
| لب٬ هذا الساباط: لاإيجوزإحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين»‎ 
یجب على صاحبه إزالته فان لم يفعل كان على ولاة الأمورإلزامه بإزالته‎ 
) حتی يزول الضررب حتى لو كان الطريق منخفضآً ثم ارتفع على ا‎ ) 

2 E 


باب الحجر 


وإذا لزم الإنسان ا نغيرمعاوضة» کالضمان ونحوه» یعرف ل 
مال» فالقول قوله» مع يمينه في الإعسار. وهو مذهب أحمد وغيره... 

ومن آرد سف وهوحاجزعن وفاء دید فلفریمه نمه حتی بق کف ) 
بدینه 4 4 


ومن طولب ا ادیںن عليه ا إمهالاًآمهل بقدرذلك اتاق کن 


(1) في أ: بېدنه. 


إن خاف غریمه منه؛ احتاط بملازمته أوبكفيلء أو بترسيم عليه. 

ومن کان قادرا على وا دنه وامتنم؛ أجبر على وفائه بالضرب 
والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
ا 

قال أبوالعباس: ولاأعلم فيه نزاعاًء لکن لايزاد كل يوم على أكثر 
التعزير"» إن قيل: يتقدر. وللحاكم آن يبع عليه ماله ويقضي دینه. ولا 
يلزمه إحضاره. وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل ° 
صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية؛ فما غرمه بسب ذلك فهو 
على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. 

ومن عرف بالقدرة فادعى إعساراء وأمكن عادة؛ قبل. وليس له إثبات 
إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. ويقضي دینه من مال له فيه شبهة؛ لأنه 
لاتتقى شبهة بترك واجب. 

ولوادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته؛ لم يسقط من حقوقه 
عليها شيء قبل الحبس» بل يستحقها عليها بعد الحبس» كحبسه في دين 
غيرهاء فله إلزامها بملازمة بيته» ولايدخل عليها أحد بلا إذنه» ولوخاف 
خروجها من منزله بلا إذنه آسکنها حیث شاء» ولایجب حبسه بمکان 
معین» فیجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه» بحیث اسك من الخروج» 


)١( -‏ في أ وب: من التعزير والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: (ومطل) الجملة معطرفة على جملة الشرط وهي 
قوله: (وإذا کان)... إلخ). 


۲*۹ 


ویجوزآن حبس وتسم هي عله ذا حصل المقصود ذلك بحیٹ رن 
من الخروج. 2 
E‏ وا ا ا د ر 
الأكل والنكاح فله ذلك, إذ التعزبر لايختص بنرع معين» وإنما يرجع فيه 
إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره ES‏ ) 
EG TS‏ 
[بالحجر]ء وهورواية عن أحمد'. 
ربن عله تة رابب فلايملك ا بسا يخل بالف اة کم 
أحمد يدل عليه. 
BE N‏ 
لأنه قد يُعلم بالاستفاضةء ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لايعلم | 
رشده. ا 
والإسراف ما صرفه في الحرام» أو كان صرفه في المباح يضربعياله» أو . 
E‏ شر شق بایمانه؛ ي 


سک المد رالراب علی امي رلمجتوة رالا اکون اسان" 
الأقارب. 
TT E‏ 
التصرف بشمن المشل أوأكش ولعله غير مراد والظاهر جوازه حتى على كلام الشيخ» اوأن ‏ 
i a gai E O LO E‏ 
الشرعية. e‏ ۰ زب 


1۰۲ 


ومع الاستقامة لايحتاج إلى الحاكم إلاإذا امتنع من طاعة الولي. 

وتكون الولاية لغيرالأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» ومنصوص ا 

وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداًء والحاكم 
العاجزكالعدم. 

ولو مات من تج ر لنفسه ولیتیمه بماله» وقد اشتری شيئاًء ولم يعرف 
لمن هوله؛ لم يقسم ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا. كما يقوله الشافعي» 
بل مذهب أحمد: أنه يقرع فمن قرع حلف وأخذ. 

ولو مات الوصي وجهل بقاء مال مولیه کان ديناً في ترکته. 

ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته. 

ولايجوزأن يولى على مال اليتيم إلامن كان قوياً خبيراً بما ولي عليه 
أميناً عليه. والواجب -إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره. 
ولاإيستحق الأجرة المسماةء لكن إذا عمل لليتامى عملا استحق أجرة 
المثل› کالعمل في سائرالعقود الفاسدة. 

ولايقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده» مع علمه بتصرفه» ولوفدّر 
صدقه فتسليطه عليه عدوان. وتردد أبوالعباس فيما إذا لم يمكن للولي 
خلاص حق موليه إلا برفع من هوعليه إلى وال يظلمه. 

ويستحب التجارة بمال اليتيم" لقوله عمر وغيره: «اتجروا بأموال 
اليتامى» كى لاتأكلها الصدقة». 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (وإذا اتجربمال اليتيم فلا أجرة له على المذهب» وقيل: بل 

له الألجرةء ونقل في الفاثق أن الشيخ تقي الدين اختاره. قال في الإنصاف: وهو قوي. اه) 

۳ 


٠‏ باب الوكالة 


قال القاضي في ضمن مسألة عزل"' الوكيل بموت الموكل: فأما إن 
ر e‏ 
بذلك. ) 
فرق بين الموت وبين العتق والمبيع: بان حك الماك متاقد زل 

وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها. ۰ 

وما قاله القاضي فيه نظر, فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع 
والعتق» فإن هذا يمكن الموكل الاحترازعنه» فيكون بمنزالة عزله بالقول» 
وذلك قد زال الملك فيه بفعل الله تعالى. 

وإذا تصرف بلا إذن ولاملك» ثم تبيسن أنه کان وکیلا مالک فق 
صحة تصرفه وجهان» كما لوتصرف بعد العزل ولم يعلم» فلو تصرف ياذن 
ثم تبين آن الإذن كان من غيرالمالك» أوالمالك آذن له ولم يعلم» أوأذن 
ناء علی جھة ثم تین آنه لم يكن يملك الان بها بل بغيرها أوبنء على 
آنه مالك بشراء» ثم تبین له آنه کان وارثاً. 0 

فإن قلنا: : يصح التصرف في الأرل» فههنا أولى. وإن قلنا: لایصح 
هناك فقد يقال: بے ا ا 
الذي اعتقده ٥‏ ظاهراً لبس هوالباطن. ۰ 


(۱) في نسخة (بقاء) بدل سل اشارإلبها الشيخ محمد العثيمينء وليست في (أ) واب) رلا (ج. 


٤ 


فنظيره: إذا اعنقد أنه مُحْدِتٌ فتطهرثم تبین فساد طهارته» وأنه کان 
متطهراً قبل هذا. 

ولو وکل شخص شخصاً آن وکل له فلاا في بیع ونحوه» فقال الوکیل 
الأول للوكيل الثاني: بع هذاء ولم يشعره آنه وکیل الموكل. 

قال أبوالعباس: سئلت عن هذه المسألة؟ فقلت: نسبة أنواع التوكيل 
والموكلين إلى الوكيل كنسبة أنوإع التمليك والمملكين إلى الملك» ثم لو 
ملکه شیئاً لم يحتج أن يبين: OS‏ ؟ ولاهل 
هوهبة أوزكاة؟ كما نص عليه أحمد فلذلك لا يحتاج أن يبين: هل هو 
وکیله أووکیل فلان؟ وإن كان الحكم فيهما مختلفاً بالنسبة إلى الموكل 
والمملك. 

نقل مهنا في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمنء فوهبه 
المشتري ثوباً أومنديا فينبغي أن يكون لصاحب الشوب ولو نقص 
المشتري من الثمن درهما ا فإن الضمان على الذي باع الثوب. فقد نص 
أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة فهي للبائع» وما نقص فهوعليهء 
ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أوبعده. وينبغي أن يغصل 
إذا لم يلزمه. 

والوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما 
عليه» كأهل الديوان» فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف؛ لأنه مؤتمن 
على نفس الإحباربما له وما عليه» وهذه مسألة نافعة. 

ونظيره: إقرار كلاب الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد 


۰0 


موتهم وإقرار كتاب السلطان [بما]“ على بيت المال» وسائر أهل الديوان 
بماعلى جهاتهم من الحقوق» من ناظرالوقف وعامل الصدقة 
[والخراج]'' بماعلی ا ونحوذلك» فان هؤلاء لايخرجون عن ولاية 
أووكالة. ) 
وإن استعمل الأميركاتباً خاثناً أوعاجزا: أشم بما ذهب سن حقوق 
الناس؛ لتفريطه. ) 0 
ومن استأمنه میرعلی ماله فخشي من حاشیعه إن متهم من 
عادتهم المتقدمة؛ لزمه فعل ما يمكنه» وهو أصلح للاأميرمن تولية غير 
فيرتع معهم» لاسیما وللأحذ شبهة. ۾ 
قال في المحرر: وإذااشتر ت الول اولض ارب باترمز شمن 
المثلء أوباع بدونه؛ صح» ولزمه النقص والزيادةء نص عليه ٠ ٠‏ 
قال آبوالعباس: وكذلك الشريك ك والوصي والناظرعلى الوقف وبيت 
المال ونحوذلك» قال: وهذا ظاهرفيما إذا فرط وأما إذااحتاط في البيع . 
والشراء» ثم ظهرغبن أوعيب لم يقصر فيه وي ڪا 
والحاکم» ویشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. 
وأبين من هذا: : التاظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع» أو أجي ا 
زارع» أوضارب» ثم تبین أنه بدون القيمة بعد الاجتهادء أو تصرف تصرفاًثم . 
تبين الخطا فيه» مثل أن يأمربعمارة أوغرس ونحو ذلك : ثم تبين ان 


() ليست في المطبوعة. 
(۲) في نسخة (استعمله) بدل (استامه) أشارإلبها الشيخ محمد العثيمين» يست في ولا ۰ 


الات 


1 


5 


المصلحة كانت في خلافه» وهذا باب واسع. وكذلك المضارب 
الريك فإن عامة من يتصرف ليره بوكالة أوولاية قد يجتهد» ثم يظهر 
فوات المضلحة أو حصول المفسدة ولالوم عليه فيهماء وتضمين مثل هذا 
فيه نظن وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب مَنْ يظنه حربباً فبان مسلماًء 
فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأموربعمل اجتهد فيه وکیف يجتمع عليه 
الأمر والضمان؟ وهذا الضرب الاعتقاد" والقصد» لافي العمل 
وأصول المذهب تشهد له بروايتين 

ا : وإذا سمى له ثمناً فنقص منه» نص 
الإمام أحمد في رواية ابن منصور: : إذا أمررجااً آن بيع له شيشا فباعه بأقل؛ 
فالبیع جائز وهو ضامن لما نقص. 

قال أبو العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقديرالثمن؛ 
لأنهما يدعيان فساد العقد» وهويدعي صححته» فكان القول قوله» ويضمن 
الوكيل النقص. 

وإذا وكله أو أوصى إليه أن يتصدق بمال ذكره فإنه يصح» وتعيبن 

المعطي إلى الوكيل والرصي» هذا هوالذي ذكروه في الوصية» والوكالة 
مثلهاء وكذلك لو وكله أ دامس ا بارع حجة د وا کارا 
إليه أن يقف عنه شيشا ولم يعين مصرفاء فينبغي أن يكون كالصدقة» فإن 
المصرف لوقف كالمصرف للصدقة» ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين 
المصرف» فإن عين مصرفا ا منقطعاً؛ فينبغي آن يكون إلى الرصي تتميمه 


(۱) في آ: (في الاجتهاد) بدل (في الاعتقاد). 


1¥ 


بذ کر مصرف و 
إلاأن يقال: الفتارة لها جهة معلومة بالشرع والعرف» وهم ا 
وإنما النظرإلى الوصي في تعيين أفراد الجهةء بخلاف الوقف» فإنه 9 
بشن ل جوا عة د عا رلاعقا والکلا في هذا نیغي آن یکون کما لو 
نذرآن يقف هذا أويتصدق به. 
وحديث أبي طلس“ يقتضي أن من نذرالصدقة بمال؛ فان اضر 
أن يصرفه في آقربيه» ون کان منهم غني . وهذايقتضي أن الصدقة 
المطلقة في النذرليست الصدقة ا کن 
على جنس المستحبة شزعا 
ويتوجه في الوكالة الوم مشل ذلك. ) 
وشبيه هذامن أصلنا: OT‏ 
الواجب» أوأدنى ا [فإن]“ الوكالة والأيمان ا 


(۱) في أ: ليس له جهة. ٤‏ 

() (رزوى أحمد والبخاري ومسلم عن َ0 قال: «كان أبوطلحة أكشرالأنصاربالمدينة 
مال وان أحب آمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد, فلما نزلت لن تنالوا البر ' 
حتی تنفقوا ما تحبون) قال أبو طلحة: : يا رسول الله إن أحب أموالي إلى بيرحای وإنها 
صدفة لله أرجوثوابها وبرها وذخرها عند اله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال : 
: : بخ بسخ» ذاك مال رابح» ذاك مال رابح»؛ وقد سمعت» وأنا أرى أن تجعلها في . 
الأقربين . فقال أبو طلحة: أفعل. . فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه»). محمك. 
حامد الفقي. فلت: O‏ 
ومالك في الموطا(۲/ »)٥۹١‏ وأحمد .)١٤١/۳(‏ 1 

() في آ: : فبين. 

() في آ: مشابهات. 


والوكيل أمين لاضمان عليه» ولوعزل قبل علمه بالعزل» وقلنا: ينعزل؟ 
لعدم تفريطه. وكذا لايضمن مشتري منه الأجرة إذا لم يعلم. وهوأحد 
القولين. 

ومن وكل في بيع أواستئجار أو شراء» فإن لم يسم الموكل في العقد 
فضامن» وإلافروايتان» وظاهر المذهب: تضمينه. 

ولو تصرف الوكيل فاّعى الموكل: أنه عزله قبل التصرف لم يقبل» فلو 
أقام به بينة ببلد أخروحكم به حاكم» فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه» 
وإلاكان حكماً على الغائب» ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا 
يرى عزله قبل العلم فإن کان قد بلغه ذلك نفذ» والحكم الناقض له 
مردود» وإلاکان وجوده کعدمه. 

والحاكم الثاني إذالم يعلم بأن العزل قبل الک أو علم ولم ير 
أورآه ولم يَرَّنقض" الحكم المتقدم؛ فحكمه كعدمه. 

قال القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول: ولو جاء رجل إلى 
امرأة قال: وكلني فلان أن أتزوجك له» فرغبت في ذلك وأذنت لوليها في 
تزويجهاء ثم إن ذلك الموكل أنكرأن يكون وكله في التزوج له؛ فالقول 
قوله» ولایلزمه النکاح» ولایلزم للوکیل» بل یحکم ببطلانه. 

ويتفرع على هذا: أن الرجل إذا وكل وكيا في أن يتزوج له امرأة 
فتزوجهاء فلابد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلانء فإن أطلق ولم يسم 


() في أ: (قبل العلم) بدل (قبل الحكم). 
(۲) في آ: ولم يرتض. 


الموكل لم يلزمه النكاح في حقه ولافي حق الموكل؛ لأن الظاهر أنه غقد 
العقد لنفسه» ونيته أن يعقده لغيره» وإذا لم يذكراسم ذلك الغيرفقد أخل 
ولووكله أن يشتري له سلعة فاشتراها ؛لم بشترط في صحة العقد ذكر 
فلان» بل إذا أطلتق ونوى الشراء له صح؛ لأن القصد منه حصول الثمنء 
.وقدوجد. yS‏ 
الصداق؟ على روايتين 

قال آبوالعباس: قد جعلا فيما إذا لم يسم الوكيل الموكل في المد 
روایتین» وهذا فيه نظ بل إِذا قال: زوجتك فلانة: فقال: قبلت. فقد انعقد 
النكاح في الظاهرللوكيل» فإذا قال: نويت أن النكاح لموكلي. فهويدعي 
فساد العقدء وأن الزوج غيره» فلا يقبل قوله على المرأةء إلاآن تصدٌقه» ولو 
صدقته لم يلزمه شيء قولاًؤاحد إلاآن هذا الإنكارمن ازوج ب بخلاف 
مسألة إنكارالوكالة. . 

ولوقیل: إن النکاح هنا لایحتمل إلاآن یکون له؛ لكان له وجه.' ٠‏ 

ولو کان لرجل زوجة بائنة منه» فتزوج غيرهاء ثم كتب لزوجته الجديدة 
وكالةء وقال: متی رددتها کان :طلاقها بيدك إلى مذة عشرين سنة. ثم طلق 
التي بيدها الوكالة» فهذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بخالهاء بناء 
على أن الزوج إذا وكل امراً E‏ 
بالتطلیق» و 1 


(1) ليست في المطبوعة. 


1١ 


والصواب فى هذه الصورة: أنها تبطل بالتطليق؛ لأنه هناك لم يرد أن 
يطلقهاء وقد استناب غیره في ذلك» کما یرید أن بیع متاعه فیوکل شخصاً 
وإنما المراد تمكينها هي من الطلاق؛ لثلا تبقى زوجة إلابرضاهاء وأما بعد 
البينونة فلا يقصد رضاها» كيف وقد طلقها؟ وهذا كله إذا جعل الشرط 
لازماً. وأما إذا لم يجعله شرطاً لازماً فيكون كما لوقال لها ابتداء: أمرك 

بيدك» أوأمرفلانة بيدك. فإن هذا له الرجوع فيه. 
وقال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم 

[يلزمه الدفع إليه» وإلااليمين إن كذبه"]. 

ينكر؛ وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى» كالذي بعثه النبي ويد 

إلى وكيله» وعَلّم له علامة. فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن 

یجب عليه الدفع؟ وأما فی القضاء: فإن کان الموكل عدلاًوجب الحكم؛ 

لأن العدل لاإيجحد, والظاهر: أنه لاينسى» فإن دفع مَنْ عنده الحق إلى 

الوكيل ذلك الحق ولم يصدقه بأنه وكيل» وآنكر صاحب الحق الوكالة؛ 

)1( العبارة في ب هكذا: [لم يلزمه الدفع إليهء ولااليمين إن كذبه] والمثبت من أ. 

(۲) (روی بو داود في سننه عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: «آردت الخروج إلى 
خيب فأتيت رسول الله بء فسلمت عليه. وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. 
فقال: إذا أتيت وكيلي فخد منه خمسة عشروسقاً فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على 
ترقوته» قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق). محمد حامد الفقي. قلت: 
أخرجه آبوداود برقم (۳۹۳۲)ء والبيهقي ۸٠ /١‏ والدارقطني ٠٠١ /٤‏ وقال ابن 
حجر: إسناده حسن. وقد علق البخاري طرفاً منه في أواخر كتاب الخمس. اه. 
التلخيص .٥١/۳‏ 


۲١ 


رجع عليه وفاقاً. E o,‏ ا 
رای ااا ل ر اا وهوقول مالك؛ انه نی لم تین صذقه 
فقد غر ' 

وکل قرا رکذب فی لم یحصل ما یکن إنشاوه فهل يجمل إنشاء؟ 

مثل أن يقول: :وكلت فلاناً ولم يوكله؟ فهو نظي رأن يجحد الوصيةء فهل ۰ 

یکن دہ رعا ف وان 4 1 . : 3 
وإذا ات شتری شیشاً من [مال]۲ موکله أومولیه کان الملك للموکل 

والمولى عليه» E‏ لأن له ولاية الشراء وليس؛ 

کالغاصب» لکن نوی آن يقع الملك له» وهذه نيه محرمة؛ فتقع بناطلة 

a 

والموكل. د 

ال اترالا ن اا : حديث عروة ر ا 

شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بشمن معلوم إذا اشتری به 

وكذا ينبغي أن يكون الحكم. 

0 البخاري في .الانيا وفي المناقب في الأبواب التي فیا صفة ت النبي زفي" 
باب سؤال المشركين أن يرد يهم النبي اة آية» عن شبيب بن غرقدة قال: : سمعت الحي : 
يتحدثون عن عروة: : «أن النبي با أعطاه دیناراً يشتري له به شاة» فاشتری له به شاتین». 
فباع إحداهما بدينا فجاءه بديناروشاةء فدعا له بالبركة» وكان لو اشترى التراب لربح' 
فيه . ورواه آبوداود في باب المضارب يخالف (ج۳ ص٤٠۳‏ عون المعبود) واج 


ص۸٤‏ مختصر سنن آبي داود للمنذري) محمد حامد الفقي. فلت : أخرجه آبو داود 
«(TTAD‏ والترمذي (۱۲۵۸)» وابن اجه 4+47 ؟)» والبخاري .)۳1٤۲(‏ ۰ 


11۲ 


ويغلب على ظني أنه منقول» كذا أحسبه في كفالة الكافي. 

قلت: ما قاله أبو العباس من النقل: فصحيح. قال صاحب الكافي: 
ظاهر كلام أحمد: صحة ذلك لحديث عروة» ولكن ذكره في وكالة الكافي» 
فسبق القلم من أبي العباس» فكتب «كفالة الكافي» واه أعلم. 


باب الشركة 


الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل أن يكون بينهما عقا 
فيشيعانه أويتعاقدان على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما 
نصفين» ونحوذلك مع تساوي ملکهما فیه؛ فجوازه متوجه» لکن هل یکون 
بيعاً؟ قياس ما ذكروه في الشركة: أنه ليس عا كما أن القشمة ليست بيغا 

ولانفقة للمضارب إلا بشرط أوعادة» فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله 
طعاماً وكسوة. 

وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفرالزيادة على نفقة الحضرب كما 
قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال. 

وقال أبوالعباس أيضا: يتوجه فيها ما قلناه في نفقة الصبي إذا أحجه 
الولي: هل يكون الزائد فيها من مال الصبي» أومال الولي؟ على قولينء 
كذلك هنا. 

وقد يثبت أصلنا صحة الاشتراك في العقود» وأن تختلط الأعيانء كما 
تصح القسمة بالمحاسبةء وإن لم تتميزالأعيان. 


1۴۳ 


کک رن ال من شر یه را جر سن نماد مج ر . وهو 
رواية عن أحمد 
ويجوزقسمة E‏ في ذمة ة أوذمي وهو رواية عن أحمد» فان انکافاك 
الذمم فقياس المذهب في الحوالة [على مليء: وجوبها]“. 

ولو کتب رب المال للجابي E‏ إلى 0 
المتسلم ماله وأمره آن لإيسلمه حتى يقتص" منه» فخالف؛ ضمن لتفريطه: 
ويصدق الصيرفي مع يمينه» والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية بذلك. 

شركة الشهود» وللشاهد آن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل 
على عمل في الذمة» وإن كان على شهادته بعينه فالأصح : جوازه 
وللحاكم أن یکرههم؛ لأن له النظرفي العدالة وغيرها. 

ون اشترکوا علی أن کل ما حصله کل واحد متهم بینهم» بحیث إذا 
كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل؛ فهي شركة الأبدان» تجوز 
[حيث]”" تجوزالوكالة. وآما حيث لا تجوزففيه وجهان» كشركة الدلالين» 
وقد نص أحمد على جوازهاء فقال في رواية أبي داود: وقد سثل عن الرجل 
يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخحريبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء؟ ؟ 
قال: الكراء للذي باعه» إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا. 

ووجه صحتها: ا خياظة الخياط ونجارة 


)اة اللو بعد كل ةالول [على ولي اليتيم ونحوه: ا : 
)۳( [ میٹ ات في المطرعت وعبارة المطبوعة: [تجوزفيما وف 


1٤ 


النجار وسائر الأجراء المشتركين» ولكل منهم أن يستنيب» وإن لم يكن 
للوکیل آن یوکل. 

وماخحذ من منع ذلك: أن الدلالة من باب الوكالة» وسائر الصناعات 
من باب الإاجارةء وليس الأمركذلك. 

ومحل الخلاف: في شركة الدلالين التي فيها عقد» فأما مجرد النداء 
والعرض وإحضارالديون فلا حلاف في جوازه. 

وتسايم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها. 

ولوباع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب؛ جازفي 
أظهر الوجهين. 

وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر وإن عمل واحد 
آکثرولم يتبرع؛ طالبهم إما بما زاده في العمل وإما بإعطائه زيادة في 
الأجرة بقدرعمله» وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة؛ جاز وليس لولي 
الأمرالمنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة 
ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه» قيل: هو 
للمالك فقط كنماء الأعيانء وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان» وقيل: 
يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث» وقيل: يكون بينهما على قدرالنفعين 
بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحهاء وبه حكم عمربن الخطاب رضي 
الله عنه» إلاأن يتجر به على غير وجه العدوان» مثل أن يعتقد أنه مال نفسه» 
فیتبین له أنه مال غیره فهنا یقتسمان الربح» بلا ریب. 


10 


وذكرأبو العباس في موضع آخر: آنه إن كان عالماً بأنه مال الغيں فهنا 
یتوجه قول من لایعطیه شینا؛ لأنه حصل بعمل محرم» فلا یکون سیباً 
للاباحة» فإذا تاب سقط . حق الله بالتوبة» ات له حينشذ بالقسمة. فأما اذا 
لم يتب ففي حله نظر. . ) 

وكذلك الموج فیما إذاغصب شیقا کفرس» وکسب به مال 
کالصید: : أن يجعل المكسوب بين الغاصب و 
نفعهماء بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس» ثم يقسم الصيد بينهما. ٠‏ 
وما إذا كسب العبد فالواجب :أن يعطى المالك أكشرالأمرينن»من 
كسبه أو قيمة نفعه. 

a y. 
حقه بإذن حاکم؛ جازقولاًواحد وكذا بدون إذنه على الصحيح.‎ 


باب المزارعة والمساقاة 


ولودفع أرضه إلى آخريغرسها بجزء من الغراس صح كالمزارعة. 
واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه» وهو ظاهرمذهب أحمد. ‏ 
ولو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح» وهو مققضی' 
ما ذکره آبو حفص» ولافرق بین أن یکون المغارس ناظروقف أو غير ولا 
يجوزللناظربعده بيع نصيب الوقف من الشجربدون حاجة. وللحاكم 


الحكم بلزومها في محل النزاع فقط» والحكم له" من جهة عوض المثلء 
ولولم تقم به بينة؛ لأنه الأصل. 

ويجوزللانسان أن يتصرف فيما في يده بوقف وغيره» حتى تقوم حجة 
شرعية بأنه ليس ملكأله» لكن لايحكم بالوقف» حتى يثبت الملك. 
ومقتضی قول آبي حفص: أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الأرض كما جاز 
النسج بجزء من الغزل نفسه. 

فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغخارس الماء أوبعضه» 
فالمتوجه أن الماء كالغرس وكالبذر كما سيجيء مثله في المزارعة؛ لأن 
الماء أصل يفنى» ومتى كان من العامل أصل فان فيه روايتان. 

إن غارسه على آن رب الأرض تکون له درام مسماة إلى حین [ثمار 
الشج فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر. 

قال بو العباس: فهذه لاأعرفها منقولة» وقد يقال: هذا لايجوزء كما لو 
اشترط في المزارعة والمساقاة دراهم مقدرة مع نصيبه من الزرع والثمر فإن 
هذا لایجوزبلا نزاع» كما لواشترط شيئا مقدراء فإنه قد للايحصل إلاذلك 
المشروط» فيبقى الآخر لاشيء له» لكن الأظهر: أن هذا ليس بمحرم. 

والمناصب على أن عليه سقي الشجروالقيام عليهاء إذا باع نصيبه من 
ذلك لمن يقوم مقامه في العمل؛ جان وصح شرطه»ء كالمكاتب إذا بيع 
على كتابته» هذا قياس المذهب. 

وإذا لم يقم المغارس بما شرط عليه؛ كان لرب الأرض الفسخ» وإذا 


(۱) في آ: به. 
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فسخ العانل اوکانت فاسدة؛ فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس ! اذ 
لم یتفقا على القلع. : 
Tg‏ 
نصيب المالك» وينظر: كم يجيء لوعمل بطريق الاجتهاد؟ كما يضمن لو 
ال وهذا لأن تركه العمل من غيرفسخ العقد حرام وغرور وهو 
م عد ا ا و ا و 
مثل أن يغصب الشجرغاصب» ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرهاء إذ 
الضمان باليد العادية كالضمان بالتسبب بالاتلاف» لأسيما إذا افم اليه 
اليد العادية. 
واستیلاؤه على الشجرمع عدم الوفاء بما شرطه: هل هويد عادة؟ فيه 
نظرء لکنه سبب في الإتلاف وهذا في الفرائد نظيرالمنافع» فإن المنافع 
لم توجد» و| نما الغاصب منع من استيفائها. ۰ 
وحاصله: : أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود» وتفويت لمعدوم نمقد 
سبب وجوده» وهذا تفویت. 
وعلى هذا: :فالامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على 
الأرض» وفوت نفعهاء فينبغي أن يضمن أيضاً ضمان إتلاف» أوضمان 
. إتلاف ويد. لكن هل يضمن أجرة المشلء أويضمن ما جرت به العادة في 
مثل تلك الأرض» مثل أن يكون الزرغ في مثلها معروفاًء فيقاس بمثلها؟ ' 
أما على ما ذكره أصحابناء فينبغي أن يضمن بأجرة المثل. 


۱۸ 


والأصوب الأقيس بالمذهب”': أن يضمن بمثل ما ينبت» وعلى هذا: 
فلا یکون ضمان ید» وإنما هو ضمان تغریر. 

والمزارعة أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم» ولا 
يشترط كون البذرمن رب الأرض» وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من 

أصحابه. 

ولو كان من إنسانِ الأرض» ومن ثانِ العمل» ومن ثالث البذرء ومن 
رابع البقر: صح› وهو رواية عن أحمد. 

وإذا نبت الزرع من الحب المشترك؛ قسم الزرع على قدرمنفعة 

الأرض والحب في أصح القولين. ‏ 

وإذا شرط صاحب البذرأن يأخذ مشل بذره ويقتسمان الباقي؛ جاز" 
كالمضاربة» وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلّف. وإذا صحت المزارعة 
فيلزم المقطع عشرنصيبه» ومن قال: العشركله على الفلاح؛ فقد خالف 
الإجماع. 

وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظف والحق ظاه فيجوزله [أن 
يأخذ] قدرما ظلم به» والسياج على المالك. 

ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط . 
() قال الشيخ محمد العثيمين: (ولوقيل: ينظرإلى الأرض فإن كانت مما يستأجرضمن 

أجرة المثل» وإن كانت مما يزارع فيه ضمنت بمثل ما ينبت» وإن كانت تارة وتارة 
ضمنت بالا کثرمنهماء لم یکن هذا بعيداً. والله أعلم). 
٠‏ (۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (قلت: والمذهب عدم الجواز). 
(۴) ليست في المطبوعة. 
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ا من الوظائف السلطانية ونحوها ار | 
الأموالء وإِن وضعت على الزرع فعلى ربه» وإن وضعت على العقار فعلى 
ربه أيضاً ما لم يشترطه على المستأجر وإن وضعت مطلقاً فالعادة: E‏ 

ولایجوزأن يشترو ترط المقطع على الفلاح شيا مأکولگ ولا غیره وو 
يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشروالرئاسة"": إن كانت لودفعت 
مقاسمة قسمت» أ وجرت العادة بمقداں فأخذ قدره» فلا باش : 

وهدية الفلاح للمقطع: : إنماهي سبب فينبغي أن یحسبها له 
مما له عنده» أو لايآخذها. 

وإذا فسدت المزارعة أوالمساقاة ااا استحق o‏ 
المثل» [وهوما جرت به العادة في مثله]» لاأجرة المثل. 

وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعنه لرب الأرض» وعليه النفقة؛ فلن 
نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة: إن الزرع رت الأرض» وإن ن البذر 
لغیره: أولیء وال 


باب الإجارة 


وهل تنعقد الإجارة پلف ظ ا البيع؟ IT‏ شان على آن هر هذه 
a Ce‏ » أوشبيهة به. 


(1) في نسخة [الرياسة] من نسخة الشيخ محمد العثيمين وج» والمثبت من ب. 
(۲) في أ: [وهو جزء E‏ 


I 


ويصح أن يستأج ر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهماء وقاله طائفة من 
. العلماء. 

ويصح أن يستأجرالدابة بعلفها. وهورواية عن أحمد» وجزم به 
القاضي في التعليق. 

ويصح آن يستأجر الحيوان لأحذ لبنه ولو جعل الأجرة نفقته» وقد نص 
مالك على جوازإجارة الحيوان لأحذ لبنه» فمن أصحابه من جوزذلك تبعاً 
لنصه» ومنهم من منع› ومنهم من شرط شروطاً ضيق بها مورد النص» ولم 
یدل علیها نصه. 

وإذا استأجر حيواناً لأحذ لبنه فنقص لبنه عن العادة كان كتغير العادة 
في المنفعة: يملك المستأجر: إما الفسخ وإما الارش. 

ويجوزإجارة ماء قناة مدة» وماء فائض بركة يراها. 

ويجوزإجارة الشجر لأحذ ثمره والشمع ليشعله. وهوقياس المذهب 
فيما إذا أجره كل شهربدرهم [مثله] وكلما أعتقت عبداً من عبيدك فعليّ 
ثمنه. فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن. 

ويجوزللمؤجرإجارة العين المؤجرة من غيرالمستأجرفي مدة 
الإجارةت ويقوم المستأجرالثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من 
المستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء» فأفتى في نحوذلك بفساد الإجارة 
الشانية» ظناً منه أن هذا كبيع المبيع» وأنه تصرف فيما لايملك» وليس 
كذلك» بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


۲۲١ 


ويجوزإجارة الأرض المقطعة. E‏ 
0 :ؤما علمت أحدا من علماء الإسلا» لالأئمة الأربية ) 
ولاغيرهم قال : إجارة الإقطاعات لاتجون حتى حدث بعض أهل و 
فابتدع القول بعدم الجواز. 
ويجوزللمستأجرإجارة العين المؤجرة لمن يقوم قا 
وزيادة. وهوظاهرمذهب أحمد والشافعي. فإن شرط المؤجرعلى ٠‏ 
المستأجرأن لايستوفي المنفعة إلابنفسه» أوأن لايؤجرها إلاالحدل» او 
لايڙؤجرها من زید. ' 2 
قال أبوالعباس: فقياس المذهب, فيما أراه: نها ا 
لكن لوتعذرعلى المستأجرالاستيفاء بنفسه لمرض أوتلف مال» أو إرادة 
سفرونحوذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ» كما لوتعذرتسليم المنفغة. ٠ ٠‏ 
ولواضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان لايجدون سواه اا 
في خان مملوك أورخىٌ للطحن»› ررد ان وجب بذله 
بأجرة المشل بلا نزاعء والاظهر: أنه يجب بذله مجانا» وهو ظاهر المذهب.' 
a‏ | 
محتاجاء وهووجه في المذهب. 
ولايصح الاستشجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ ار 


عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن القارى إذا قرا 


لأجل المال فلا ثواب له» فاي شيء"“ يهدى إلى الميت؟ وإنما يضل إلى ٠‏ 


(۱) في أ: ٹواب. 


YY 


الميت العمل الصالح. والاستئجارعلى مجرد التلاوة لم يقل به أحدمن 
الأئمةء وإنما تنازعوا في الاستئجارعلى [مجرد] التعليم. 

ولابأس بجوازآخذ الأجرة على الرقيةء ونص عليه أحمد. 

والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج» لاأن يحج ليأخذ» فمن 
أحب إبراء الميت [أو]" رؤية المشاعر؛ يأخذ ليحج» ومثله كل رزق أخذ 
على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته» وبين عكسه» 
فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآحرة من خحلاق. 

والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة: هل يجوز 
إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لايجوزذلك. لم يجزالإجارة 
عليها؛ لأنها بالعوض تقع غير قربة» واإنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا 
يقبل من العمل إلاما أريد به وجهه. ومن جوزاللإإجارة جوزإيقاعها على 
غير وجه القربةء وقال: تجوزالإجازة عليها لما فيها من نفع المستأجر. 

وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرةء بل رزق لالإعانة على 
الطاعة» فمن عمل منهم لله آثيب» وما يأخذ فهورزق للمعونة على الطاعة. 
وكذلك المال الموقوف على أعمال الب والموصى به كذلك» والمنذورله» 
- ليس كالأجرة والجعل في الإجارة والجعالة الخاصة. 

ولواستأاجرأرضاً من جندي» ثم غرسها قَصباًء ثم انتقل الإقطاع إلى 
آخر فالجندي الشاني لايلزمه حكم الإجارة الأول وله آن يؤجرها لمن له 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


ھا اقم کن د ر ی ون کد و ا 
المؤجرالأول. وإذا [وقعت الإجارة) بالأشهر" فالذي وتع في آثنباء 
الشهرفيه عن أحمد روایتان: 

إحداهما: يعتبر ذلك الشهرالذي وقع في أثنائه بالعدد» وباقي ا 
بالأهلة. وعلى هذه الرواية: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه» ' 
فإن كان تامًا كمل تامناًء وإن كان ناقصاً كمل ناقصاًء فإذا وقع أول المدة ٠‏ 
O ١‏ 
الشهرالأول ناقصاً. ٠‏ 1 
يس للركيل المطان الإجارة دة طويلةء بل المرفه كستين ) 
ونحوهما. 5 
وإذا رط الواقف أن التظرللموقوف عليه أوأثى بلفظ يدل على ۰ 
ذلك فافتی بعض آصحابنا : أن إجارته““ كإجارة الناظ وعلی ما ذکره ابن 
حمدان: ليس كذلك» وهوالأشبه. 

وتنفسخ إجارة البطن الأول اقل الرقف إلى ان لاني ني ۹ 
أصح الوجهين. E 1 a‏ 

وصناعة التنجيم وأخذ حذ الأجرة عليها وبذلها : حرام e‏ 
a‏ ا ی ا ا 
ا TT‏ انریا دی وفي ب والمطبوعة: :ارا ونع ا 


تعتبر فيه بالاأشهر). 
)٤(‏ في أ: إيجاره. 


YE 


أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى. 
إذا ركن المؤجرإلى شخص ليؤجره لم يجزلغيره الزيادة عليه» 

فكيف إذا كان المستأجر ساكناً في الدار؟ فإنه لايجوزالزيادة على ساكن 
الدار. 

وإذا وقعت الإجارة صحيحهة فهي لازمة من الطرفين» ليس للمؤجر 
الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة» وما ذكره بعض متأخري الفقهاء 
من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدرالثلث؛ فتقبل الزيادة» أوأقل؛ فلا 
تقبل: فهو قول مبتدع» لاأصل له عن آحد من الأئمةء لافي الوقف ولافي 
غيره. ولو التزم المستأجربهذه الزيادة على الوجه المذكورلم تلزمه اتفاقا 
ولو التزمها بطیب نفس منه ففي لزومها له قولان: 

فعند الشافعي وأحمد: لاتلزمه أيضا بناء على أن إلحاق الزيادة 
والشروط بالعقود اللازمة لاتلحق"» وتلزمه إذا فعلها بطيب نفس منه 
٠‏ متبرعاً بذلك في القول الآحر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
القول الح بناء على آنه تلحقه الزيادة بالعقود اللازمة. لكن إذا كان قد 
علم أن العادة لم تجربأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب نفسه» ولكن خحوفاً من 


)١(‏ (وإنما يقصد رحمه الله بذلك العرافين والدجاجلة الذين يربطون آمور الزواج والأسفار 
والتجارة ونحوها بالنجوم» فأما علماء الفلك الذين ينظرون في سير النجوم وحركاتها 
ومنازلها وما في السماء من آيات الله تعالى: فذلك فن جليل يحتاج إليه أهل الاأرض 
ينتفع به في آمو ر كثيرة» على شرط آن یون ذلك خاضعاً لما صح عن الله ورسوله 6ل 
في مواقيت الناس للحج والصيام ونحوها). محمد حامد الفقي. 

(Y۲)‏ وفي نسخة الشيخ محمد العثيمين: (لاتصح). 


10 


الإحراج» فحينئذ لاتازهہ بالاتفاق؛ بل لهم ا ممن قبضها نهم 
وأجرة المشل ليست شيثاً محدوداًء وإنما هي ما يساوي الشيء في 
نفوس أهل الرغبة» ولاعبرة بما يحدث في أثناء المدة ممن ارتفاع الكراء ا 
انخفاضه. ۰ 
ولواستأجر ار ر 
ويجوزإجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيهاء فمنبت ر 
التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلا بلا بذر. ا 
وإذا عمل الأجيربعض ض العمل أعطي من الأجرة بقدرماعمل. ٠‏ ؛ 
وإذا مات المستأجرلم بلدزم ورثته تعجيل الأجرة ذ في أصح قولي ٠‏ 
AA‏ وهذاعلی قول من یقول: ا ظاهر. وكذا , 
على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم. إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء ‏ 
كما يفرقون في الأرض المحتكرة ذا بيعت أوورثت» فإن الحكريكون على ا 
المشتري والوارث» ويس لاحات الحكرأخذ الحكرمن البائع وتركة 
الميت في أظهر قولي العلماء. 
ا ی و 
ولایجوزآن يستأجرمن بصلي عنه نافلة ا ۰ 
باتفاق الأئمة. 
وإذا تقايىلا الإجارة أوفسخها المستأجربحق» وکان قد حرٹهاء فل 
قيمة حرثه بالمعروف. | 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج وأ. 
IT‏ 


وليس لأحد أن يقطع“ غراس المستأجروزرعه» سواء كانت الإجارة 
صحيحة أوفاسدة» بل إذا بقي فعليه أجر المثل. 

وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخحذها منها 
والصدقة بها. 

وإجارة المضاف تفسربشيئين» أحدهما: أن يؤجره سنة أربع في سنة 
[اثنتين]" والثاني: أن يؤجره مدة لايمكن الانتفاع بالمأجورلما استؤجر 
له تالياللمدة. فمن الحكام من يرى أن الإجارة لاتجوزإلاإذا أمكن 

فإذا راد أن يستأجرالأرض للازدراع ونحوه کتب فيها: آنه استأجرها 
مقيلا ومراحاً ومزدرعاً ونحو ذلك» لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد. 
ونصوص الإمام أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من آهل 

واختلف الأصحاب في هذا المنع: هل هوكراهة تنزيه أوتحريم؟ 

فأطلق أبوعلي بن أبي موسى والآمدي الكراهةء وأما الخلال 
وصاحبه: فمقتضى كلامهما وكلام القاضي: تحريم ذلك. وكلام أحمد 
يحتمل الأمرين. 

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة: إنما محله إذالم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرمةء فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمرأو 


(1) في أ: يقلم. 


(۲) ليست في المطبوعة. وهي في (ج) و(ا). 


YY 


اتخاذها كنيسة أوبيعة؛ ؛لم يجزقولاًواحداً. . 
قال أبوطالب: ات أبا عبدالله عن الرجل يغسل الميلت کرد 
قال: بکراء؟ ؟ واستعظم ذلك ١‏ 
قلت: يقول: اا قال: هذا كسب سوء. r‏ 
ووجه هذا النص: أن تضسيل الموتى مسن اعمال الب راكب بذلك ١‏ 
يورث تمني موت المسلمين» فيشبه الاحتكار. . 
قال أصحابنا: ستحب إن يعطي الظفر عند الفطام عبدً رأة إذ 1 
أمكن؛ للخبر للخب ولعل هذا في المتيرعة بالرضاع. 0 
والإجارة لاتفتقرإلى تقدير عوض» ولا إلى صيغةء بل ما جرت العادة ٠‏ 
بأنه إجارة فهوإجارة يستحق فيه أجرة المثل في أظهرقولي العلماء. ٠‏ . 
نقل أحمد بن السينء قال: سال رجل أحمد بن حنبل - وأا آسيح _ ' 
عن رجل يأخذ الأجرة على كتابة العلم؟ فقال أبوعبدالك: أكرهه لا 
[يؤخذ] على شيء من أعمال البرأجرةت وکان ع ا قال 
القاضي: ظاهرهذا: المنع. 4 
قال أبوالعباس: لعله مع الخنى» وإلافهوبعيد. ت 
قال القاضي في التعليق: ! إذادفع إلى دلال ثوباً ودار E‏ بع ۰ 
هذا. فمضى» وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاجب ۰ 
المبيع» فامتنع من البيع» وأخذ السلعةء ثم باعها هومن ذلك المشتري أو . 
N EG‏ ؛ لآن ال E‏ | 


(۱) في ب : للمبيع» ركذللك في ج 
۸ 


مقابلة العقد» ولم يحصل له به ذلك”. 

قال أسوالعباض: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدرما عمل»› وهذه 
وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها. وهو ظاهر المذهب» 
وقول الجمهور. 

قال ابن منصور: قلت لأحمد: الرجل يستأجرالبيت إذا شاء 
[أخرجه]" المستأجروإذا شاء خرج هو؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله 
إلاأن ينهدم البيت» آويغرق الدار أويموت البعيں فلا ينتفع المستأجربما 
استأجر فيكون عليه من الأجرة بحساب ما سكن أوركب. 

قال القاضي: ظاهرهذا: أن الشرط الفاسد لايبطل الإجارة. 

وقال آبو العباس: هذا اشتراط للخيارء لكنه في جميع المدة مع الإذن 
في الانتفاع. وإذا ترك الأجيرما يلزمه عمله بلا عذرفتلف ما استؤجرعليه؛ ضمنه. 

وللمستأجر مطالبة المؤجربالعمارة التي يحتاج المكان المستأجر" 
إليهاء فإن كان المأجوروقفاً؛ فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة حق 
أهل الوقف» ومن جهة حق المستأجر. 


(۱) قال الشيخ محمد العثيمين: (ويجتمل أن يكون له جمیم الأأجرة إن قلنا: إنها إجارة؛ 
لأن العقد وإن كان على البيع إلاأن المساومة من مقدماته وضروراته فهي شروع في 


العمل. والله أعلم). 
(۲) في ب: [أخرج] والمثبت جعله الشيخ محمد العثيمين هو الصحيح . 
(۴) في آ: [المأجور] وكذلك في ج. 


۲۹ 


الاستغناء عن فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء ا 
إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه» وإلافلا يجتمع عليه استعماله قي 
مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته» ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه» مع أنه ۰ 
ملکه. وإذا كانت عليه نفقة رقيق» أوبهائم يحتاج إلى نفقتها؛ أنفق عليها . 
من ذلك لثلا يفسد ماله» وإذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب ليس له 
ما يغنيه عنه إلامسألة الاس فهوخيرله من مسألةالناسء كما قال بعض 
الت كت هدنا ورمن ما اا : | 
وإذا بيعت العين المؤجرة أوالمرهونة E‏ | 
البائم» وهوعالم بالعيب فلم يتكلم» فينبغي أن يقال: لايملك المطالبة ) 
بفساد البيسع بعد هذا؛ الأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوا وله: «ولا ) 
يحلل لمن علم ذلك إلاآن ينه" فكتمانه تغرين والغاضام» وكا ۰ 
ينبغي أن يقال فيما إذأ رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي  SE‏ 
المذهب أن السكوت لايكون إذتأء فلا يصح التصرف» لكن إذا لم يصح 
کر ی ا 
بالضمان, فإن تَر E E OS‏ | 
على إنجاء إنسان من هلكةء بل الضمان هنا أقوى. | 
وظاهركلام الإمام أحمد في رواية الميموني: ان من با المين 
المؤجرة ولم بين للمشتري آنها مستأجرة أنه لاإيصح البيع. ووجهه: أنه ) 


(0 انر یماج 011000رلحام 0110 ولتي ۰| اونا 


° 


باع ملكه وملك غيره» فهي مساألة تفريق الصفقة. 
فصل 


والعارية تجب مع غناء المالك» وهوأحد القولين في مذهب أحمد. 
وهي مضمونة إن اشترط ضمانهاء وهي رواية عن أحمد. 

ولوسلم شريك لشريكه دابة فتلفت بلا تعد ولاتفريط لم يضمن. ‏ 
وقياس المذهب: إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها: أن هذا يصح؛ لأن أكثرما 
فيه: أنه بمنزلة استئجارالعبد بطعامه وكسوته» لكن دخول العوض فيه 
يُلحقه بالإجارةء إلاأن يكون ذلك يسيرا لايبلغ أجرة المشل فلا يبعد أن 
يكون حكم العارية باقيا. وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب 
في الأعيان. 

قال أبوالعباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة هل تجب على 
المالك» أوعلى المستعير؟ لاأعرف فيها نقلاًء إلا أن قياس المذهب فيما 
يظهر لي: آنها تجب على المستعير؛ لأنهم قد قالوا: إنه يجب عليه مؤنة 
ردها وضمانها إذا تلفت. وهذا دلیل على آنه یجب عليه ردها إلى صاحبها 
كما أخذها منه» سوى نقص المنافع المأذون له فيها. 

ثم إنه خحطرلي: أنها تُخرّج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى 
بمنفعتها فقط : 

أحدها: يجب على المالك» لكن فيه نظر. 


۳١ 


وثانيها: على المالك للنفع. 
وثالثها نفقتها في کسبها. 

۰ فان قيل: هناك المنفعة مستحقةء وليس كذلك هنا فإن مالك الرقة 
هومالك المنفعة» غيرآن المستعيرينتفع بها بطريق الإباحة» وهذا يقوي ) 
وجوبها على المعي والأصل الأول: يقوي وجوبها على المستعير . 

ثم أقول: هذا لاتأثيرله في مسالتنا؛ فإن المنفعة حاصالة في الأصل 
والفع» ثم كونه يملك اندزاع المنفعة من يده غيرمؤش بدليل مالوكان ِ 
2 المنفعة أب وكان المنتهب ابنه» وهذه في غير صورة الوصية.. | 
قلت: ذكر هذه المسالة أبرالبمالي بن المنجى في شرح اله دايةء | | 

نفقة العين المعارة واجبة على المعير. ووافقه في الرعاية» وقال: | 

aT‏ وذكرها الحلواني في التبصرة 
[وقال]:! تھا على التي . والله سبحانه وتعالی أعلم. 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج وا ! 
۳۲ 


ك اس إ1 . 


ويجوزاللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. 
وظاهر كلام أبي العباس: لايجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة""» وكل 
ما أفضى [إلى المحرم]" كثيراً حرمه [الشارع]" إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ 
لأنه يكون سبباً للشروالفساد. 
وما آلهی وشغل عن ما آمر اله به فهو منهي عنه» وإِن لم بحرم جنسه» کالبیع 
والتجارة» و[أما]" سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع الهو وسائر ضروب اللعب 
مما لایستعان به على حق شرعي؛ فکله حرام. 
وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: «أن عائشة رضي الله عنها وجوا ركن 
معها يلعبن بالبنات - وهن اللْعَّب - والنبي با يراهن فيرخص فيه للصغارما لا 
يرخص فيه للکبار. 
والصراع والسبتق بالأقدام ونحوهما طاعةء إذا قصسد به نصرالإسلام. وأخذ 
السبتق عليه أخذ بالحق؛ فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في 
الدين» كما في مراهنة أبي بكررضي الله عنه» وهو أحد الوجهين في المذهب. 
قلت: وظاهر ذلك: جوازالرهان في العلم› وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد 
والعلم. والله أعلم. 
وتجوزالمسابقة بلا محلل» ولو آخرجه المتسابقان» ويصح شط السبق 
للأستاذ» وشراء فرس» وكراء حانوت» وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. 
(1) في ج:باب. (۲) في أ: النقيلة. (۳) ليست في المطبوعة. وهي جميعاً في ج. 


A 


ha‏ الغصب 


قال في المحرر: وهوالاستيلاء على مال الغير ظلماً. 

قوله: على مال الغير ظلماً» يدغ همال الت لماعت زه وهو ' 
المال المعصوم. ويخرج منه: استيلاء المسلمين على أموال آهل الحرب» 
فانه لیس بظلم» ویدخل فيه استیلاء المحاربين على مال المسلمينء 
وليس بجيد؛ فإنه ليس من الغصب المذكورحكمه هنا بإجماع . 
المسلمينء ! إذ لاخلاف أنه لايضمن بالإتلاف ولابالتلف» وإنما الخلاف ۰ 
في وجوب رَد عينه . وأما اا وأهل العدل: فقد لایرد؛ أن 
هناك لایجوزالاستيلاء على عينهاء ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها . 
ضمنت» وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب. ٠. ٠٠ ١‏ 

ا ١‏ 
المكوس وغيرها. 

فآما استیلاء ء أهل الحرب بعضهم على بعض: ف ت ا 
بجيد؛ لأنه ظلم فيحرم عليهم قتل النفوس» وأخذ الأموال إلابأمرالله. لكن . 
يقال ET‏ و | 


حق من سلم منهم. . ۰ 
فن ما اح من الأال والغرس؛ تلف متهمافي حال نامل 


٤ 


أقر قراره [ ل“ لأنه كان مباحاًء لكن لما كان الإسلام عفاعنه فهو عفو 
بشرط الإسلام» وكذلك بشرط الأمانء فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا 
بالاستقرار. 

وإذا كان المتلف مما لايباع [لعذر)"» مثل الثمروالزرع قبل بدو 
صلاحه: فههنا لايجوزتقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحق للابقاء. وقد 
لايكون له قيمة» بل هو كالجنين في الحيوان» فههنا إما أن يقرّم مستحق 
الإبقاء» وإن لم يجزبيعه لذلك وإما أن يقوم مع الأصل ثم يقوم الأصل 
بدونه» وإما أن ينظرإلى حالة كماله» فيقرّم بدون نفقة الإبقاء» فيه" نظر؛ 
لإمكان تلفه قبل ذلك. 

وأما إذا جازبيعه مستحق الإبقاء» فيقوم مستحق الإبقاء» كما تقوم 
المنقولات مع جوازالآفات عليها جميعا. 

قال أبوالعباس: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أوغيرها من المالء 
ٹم ردت عليهم أوبعضهاء وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض؟ قال: فأجبت: 
أنه إن عرف قدرالمال تحقيقاً قسم الموجود عليهم على قدره» وإن لم 
يعرف إلاعدده قسم على قدرالعدد؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم» 
وإِن كان كل واحد منهم يأخذ عين ما كان للكخر؛ لأن الاحتلاط جعلهم 
شركاء» لاسيما على أصلنا: أن الشركة تصح بالعقد مع امتيازالمالين» لكن 
الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاحتلاط في المائعات. 


(۱) ليست في المطبوعة. وهي في ج وأ. 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعلها: وفيه). 


0 


وعلى هذا: اا اشترکا با يتشابه من الحیوان والیاب: 
آنه یصح»› کما لوکان کک المال دراهم» إذا صححناها بالعرض» وإذا. 
کانوا شرکاء بالاحتلاط والاشتباه: فعند القَسم يقسم على قدرالمالين» فإن . 
كان المردود جميع ما لهم» » فظاهر. وإن کان بعضه: و 
بعض المشترك كما لورد بعض الدراهم المختلطة. ) 

بقي ن کان حيواناً: ا فقت اعا ا ي قز 
واحداء أويخرج على القولين في الحيوان المشترك؟ الأشبه: خروجه على ؛ 
الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهماعشرة روس وللآخرعشرون» فما وجد . 
فلأحدهما ثلشهء وللخر ثلثاه» كما لوورثاه كذلك. لكن المحذورفي هذه 
المسألة: : أن مال کل [واحد]'' منهما إن عرف قیمته فظاه ون لم یعرف 3 
إلاعدده» مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآحر فالواجب عند 
تعذرمعرفة رجحان أحدهما على صاحبه: التسوية؛ لأن الأصل عدم فضل 
غنم أحدهما على الآحرٍ ولأن الضرور ة تلجئ إلى التسوية. ٤‏ 

وعلی هذا: فسواء اختلطت غنم أحدهما بالآخرعمداً أوخطأً؛ يقسم 
المالان على العددء | إذالم يعرف الرجحان. وإن عرف وجهل i‏ 
منه القدرالمتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه. . . 

ويضمن المغصوب بما نقص» رقيقاً كان أو غيره. رعورواية عن 

أحمد» واختارها طائفة من أصحابه. ' 
ااي ال ومن تمض مخصوبمن غاصبه ولم یلم فهر بترت 


۳١ 


في جواز تضمينه العين والمنفعة» لكنه يرجع إذا غرم على الغاصب بما لم 
یلزمه ضمانه خاصة. 

قال آبو العباس: يتخرج أن لايضمن الغائب ما لم يلتزمه» على قولنا: 
إنه لايقلع غرسه وبناءه حتى يضمن نقصه» ويرجع به على البائع وعلى 
ظاهر كلامه في المنع ومن تضمين مودع المودع» إذا لم يعلم» على إحدى 
الروايتين ف المغرور: لايضمن الأولاد» بل يضمنهم الغارًابتداء. 

وإذا مات الحيوان المخصوب فضمنه الغاصب فجلده -إذا قلنا: 
يطهربالدباغ ‏ للمالك» في قياس المذهب» ويتخرج: أنه للغاصب. 

وإذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه 
مشاعاً من عقارأو منقول فالأصح - وهو قول الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد أن النصف الآخرحلال للشريك الآأخر. ويذكرعن أبي حنيفة» 
ويحكى رواية عن أحمد: أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعاً؛ 
لأن الظالم ليس له ولاية القسمة. 

وإن وقف الرجل وقفاً على أولاده ‏ مثا ثم باعه» وهم یعلمون آنه قد 
وقفه» فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريرآء مع أنهم هم المستحقون؟ 
فهذايستمد من السكوت: هل هوإذن؟ وهو ما إذا رى عبده أوولده 
رف فال ااا ا ن وا لکن عل کرت ریرا؟ فان قول 
النبي با في السلعة المعيبة: «لايحل لمن يعلم ذلك إلاأن يبينه» " 


)١(‏ في ب: فإن المغرور. 
(۲) سبق تخریجه ص۲۳۰ . 


¥ 


یر اا ا کون قد فمل فممحرا 
تلف به مال معصوم. فهذا قوي جداً. 
لكن قد يقال: فطزرده أن من علم بالعيب -غيرالبائع -فلم پیت ققد 
غرالمشتري» فيضمن. . 
فیقال: هذا ينبني على أن الغرورمن الأجتي 0 
ولولم یکن الأرلاد. أو غيرهم قد عرف» فإذا وجب الرجرع على الراقف 
بما قبضه من الثمن وبما ضمنه المشتري من الأجرة» ونقص قيمة البناء 
والغرس ونحوذلك» وکان قد مات معسراء أوهوكان معسراً في حیاته: 
فهل يؤخذ من ريع الوقف الشمن الذي غرمه المشتري؟ لاشك أن هذا 
بعيد في الظاهر؛ لأن ريع الوقف للموقوف عليه» [وهولم يغرم]» فلا 
يؤخذ من ماله ما يقضي به دين غیره. لکن باعتبارآن هذا الدين على 
الواقف بسبب تغريره بالوقف» فكأن الواقف هوالآكل لريع وقفه . وقد 
يتوجه ذلك إذا کان الواقف قد احتالء بأن ف فإن قصد الحيلةء 
إذا كان متقدماً على الوقف؛ لم يكن الوقف لازماًفي المحتال عليه الذي 
هوأكل مال المشتري اقام 
ولوواطاً المالك رجلا على أن یبیع داره ا للبائي لاا 
ييعها نطريق الركالةء فهل تجعل هذه المواطأةٌ وكالةء وإن لم يأذن في 
() (بياض بالأصل سطر). محمد حامد الفقي. a‏ لمل نب 
حذفاً تقدیره: هل یکون کالغرورمن العاقد أونحوه). 


(۲) في ب: ولم يقر sa‏ 
(۳) في أ: لأنه. : 


A 


بيعها لنفسه» أم يجعل غرورا؟ فإنه إما أذن في بيع فاسد» لكن قصد 
التغري فهل يعاقب بجعل البيع صحيحا أم بضمان التغرير؟ 

ولواشتری مغصوبا من غاصبه» ولم یعلم به؛ رجع بنفقته وعمله على 
بائع غارله. 

ومن زرع بلا إذن شریکه» والعادة بأن من زرع فيها له نصیب معلوم» 
من الآخحرآن يزرع معه أويهايئه فأبى؛ فللأول: الزرع في قدرحقه بلا أجرة. 

وقد اعتبرأبوالعباس في موضع اخر: إذن ولي الأمر. 

وف نالرت باه مکیاد اوموزئا اوغا یت اکن 

وإذا تغير السعرفقد [تغير" المثل» فينتقل إلى القيمة وقت الغصب» 

ولوشق ثوب شخص خير ماله بين تضمين الشاق نقصه» وبين شق 
ثوبه. ونقله إسماعيل الشالنجى" عن أحمد. 

ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لایعرف أربابها صرفت في 
المصالح. وقاله العلماء. ولوتصدق بها جاز. و[كان]"" له الأكل منها ولر 
کان غاصباً ذا تاب وکان فقیراً. 


(1) (بياض بالأصل) محمد حامد الفقي. (۲) ليست في المطبوعة. وهي في ج وأ. 
)۲( في ج: بدل الشالنجي (وموسی). 


۳۹ 


وليس لصاحبه إذا غرف رَد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعاً. 

ومن غرم مالًبسبب كذب عليه عند ولي الاسر فله تضمين الكاذب 
عليه بما غرمه. 

ادیآ خرن ری که کی رف ده 

Sa 
0 النافذء وليس لحاكم أ ن یحکم بصحته.‎ 
وما لبيت المال من المقاسمةء أوالأرض الخراجيةٍ لایباع؛ لمافیه من‎ 
إضاعة حقوق المسلمين.‎ 

ومن أمررجا اساك داب ضاریة» فجنت علیه؛ ضمنه إن لم ملم بها 
ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحوأن يعرفه شموصاً.. ب 

والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطاء فهو كما إذا أرسلها قرب 
زرع» ولو کان معها قائد أوراکب أو ساء E‏ 
عليه؛ لأنه تفريط . وهومذهب أحمد. 

ومن العقوبة المالية: إتلاف الشوبين ا 
حديث عبدالله بن عمرو( “» وإراقة عمراللبن الذي شيب بالماء للبيع. 
والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه. 1 

TT 
مطالبته في الآحرة لتفويته عليه الانتفاع به في حياته» كما لومات الغاصب‎ 


(۱) في ب: آطرق . والمثیت من ج ٠.‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۷۷).. 
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فرده وارثه. 

ولو حبس الغاصب المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه» 
ثم رده في مشيبه؛ فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقرإلى جزاء. 

ومن مات معدماً بُرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. 

وللمظلوم الاستعانة بمخلوق» [فبخالقه أولى فله]": الدعاء على من 
ظلمه"" بما آلمه بقدرما يوجبه ألم ظلمه» لاعلی من شتمه» أو أخذ ماله: 
بالكفر. ولوكذب عليه لم يفترعليه» بل يدعوالله بمن يفتري عليه نظيره» 
وكذا إن أفسد عليه دينه. 

ومن ترك دینه باختیاره وقد تمکن من استیفائه» فلم یستوفه حتی 
مات: طالب به ورثته» وإن عجزهو وورثته فالمطالبة [له يوم القيامة] في 
الأشبه كما في المظالم؛ للخبر. 

وإذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدرما له على الناس من 
الديون والمظالم كان يسوغ أن يقال: يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذاء 
ويصرف إلى غريمه» كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه» يستوفى 
ما له ویوفی ما علیه. 

وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده؛ عمل فيه بالاجتهادء كما 
)١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: [فإذا خافه فالأولى له] والتصحيح من أ وب وج. 
(۲) في أء بعد ظلمه: بمآلمه. والمثبت من ج وفي ب: بعد [ظلمه]: ويجوزالدعاء. 
(۳) في أ: ومن ثبت. وكذلك في ج. 


)٤(‏ ليست في المطبوعة. 
)٥(‏ في أ: التلف. 


يفل في قدر قيمته بالاجتهاد إذا الخرص والتقويم واحدب فإن الخرص ٠‏ 
هوالاجتهاد في معرفة ة مقدارالشيء» والتقريم هوالاجتهاد في معرفة ار 
تمنه» بل قد یکون الخرص أسهلء وکلاهما يجوزمع الحاجة. 

ولوبايع الرجل مبايعات يعتقد حلهاء ثم صارالمال اا ) 
منتهب أو مشتريعتقد تلك العقود محرمة» فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء 
المأموم بصلاة إمام احل ا هوفرض عند 8 دزن اھ ) 
الصحة. ۰ 

رما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه ينقد صحت؛ لم يجب عليه رد. 
في أصح القولين. . 

ون کی مالا راتا برضاء الدافع ثم تاب» كثمن الخس > ومهر 
البغيّء وحلوان الكاهن: فالذي يتخلص من كلام أبي العباس: أن القابض . 
إن لم يعلم التحريم ثم علم؛ جازله أكله. وإن علم التحريم أولأثم تاب 
فإنه يتصدق به» كما نط عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقير أكله» ولولي 
الأمرأن يعطيه أعوانه إن کان هوفقیراً أخذ كفايته. 

وله فیما ذا عرف ربه هل یلزمه رده إلیه آم لا؟ قولان. 

وظاهر كلام بي اس أن نفس المصيبة لايؤجرعليها. وقاله أبؤ 
عبيدة. بلی) إن صبزأثيب على صبره. قال: TT‏ 
غفران الذنوب» یکون فیا أجربهذا الاعتبار. 


() قال الشيخ محمد العثيمين: لعله (بل). 


T4۲ 


باب الشقعة 


تثبت فى كل عقاريقبل قسمة الإجبارباتفاق الأثمة. 

وإن لم يقبلها فروايتان» الصواب: الثبوت» وهومذهب أبي حنيفةء 
واختيارابن ريح من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا. 

وتثبت شفعة الجوارمع الشركة في حق من حقوق الملك: من طريق 
وقاله طائفة من العلماء. ولايحل الاحتيال لإسقاط الشفعة. 

ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي 
تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه به الشريك. 

وإذا حاب البائع المشتري بالثمن محابة خارجة عن العادة؛ يتوجه أن 
لاإيكون للمشتري”“ أخذه إلابالقيمةء أوأن لاشفعة له؛ فإن المحابة بمنزلة 
الهبة من بعض الوجوه. 

ولاشفعة في بيع الخيارما لم ينقض» نص عليه أحمد في رواية حنبل. 

قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيارء 
فلم يجزله المطالبة بالشفعة. 

وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيارإذا كان للمشتري وحده؛ 
فللشفيع الأحذ» كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع . 


)١(‏ في آ عبارة في الحاشية: لعله للشريك. 


٤۳ 


وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد: أنه لاشفعة لكافرعلى 
مسلم. وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم» فلا تجب الشفعة» أو 
لذمي فتجب. وحينشذ فهل العبرة بالبائع» أوالمشتري» أو كلاهماء ا 
أحدهما؟ أربع احتمالات. : 


باب الوديعة ‏ 


e‏ نرا لا عذرضمن,» والمودع الثاني لايضمن إن جل 
وهو رواية عن أحمد» وكذا المرتهن منه» وهووجه في المذهب. 

ولوقال المودع: أودعنيها الميت» وقال: هي لفلان» وقال ورثته: بل 
هي له» وليست لفلان. NEE‏ 
الإيداع. ‏ : 

قال أبوالعباس: ايت أن لرل قو المع مع ين؛ قدت 
ا 

وإذا تلفت الرديعة فللمودع قبض البدل؛ ل من يىك قيش المي 
يملك قبض البذل» الول وآولی. 


فصل 


وحريم البثرالعادية - وهي التي أعیدت_ خمسون ذراعاً. 

ولوترك جَمَّداً في حر شدید حتی ذاب وتقاطر ماؤه» فقصد إنسان إلى 
ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه؛ کان مضموناً علیه» ون کان لو 
ترکه لضاع. ذكره أبو الخطاب في الانتصار. وفيه نظر. ) 

ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المشل» ولو بخير 
شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره. 

وإذا استنقذ فرسا للغيرء ومرض الفرس» بحيث إنه لم يقدرعلى 
المشي؛ ؛ فيجوز-بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذ» 
ويحفظ الثمن لصاحبه» وإن لم يكن وكيله في البيع. . وقد نص الأأئمة على 
هذه المسألة ونظائرها. 


فصل 


وتعبّف اللقطة سنة» قريباً من المكان الذي وجدها فيه» ولايلتقط 
الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها. 


(۱) (أي كانت عادية. والعادية: نسبة إلى عاد. والعرب تنسب كل قديم إلى عاد). محمد 


حامد الفقي. 
Y6‏ 


ولاتملك لقطة الحرم بحالء ويجب تعريفها أبدأ وعرروابة عن 
e‏ واختارها طائفة من العلماء. 

وتضمن اللقطة بالمثل؛ کېدل القرض» وإذا قلا بالقيمة فالقيمة ‏ ا 
ملكها الملتقط. قطع به ابن آبي موسی وغیره خلاقا للق اضي واي 1 
البركات. 

وإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربهاء فالأشبه: ن المالك 
E E‏ ۰ 


كاب الورقف 


ویصح الوقف بالقول ا ق 
ا والإذن للناس| إبالصلاة فيه» أواً أذن فيه وأقام. ونقله أبوظالب 
E‏ حمد. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها. 
ونص عليه أحمد أيضاً.. 

ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليّ الذين به ولأولادهم: : صح وقفاً. 
ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد. 

وإذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا ا ا 
مسجدا ووتفاً بذلك» وإِن لم یکملوا عمارته» وإٍذا قال كل منهم :جعلت 
ملكي للمسجد أوفي المسجد ونحوذلك: صاربذلك وقفاً للمسجد. 


ولو قال" إنسان: تصدقت بهذا الدهن على المسجد ليوقد فيه: جاز. 
وهومن باب الوقف» وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا 
ينتفع به في غيرها: لاتأباه اللغة» وهو جائزفي الشرع. 

ووقف الهازل ووقف التلجئة إن غلب على الوقف شبه التحرير"» من 
جهة أنه لايقبل الفسخ› فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف. وإن غلب 
عليه شبه التمليك» فيشبه الهبة والتمليك. وذلك لايصح من الهازل على 
الصحيح. 

ويصح الوقف على التفس. وهوإحدى الروايتين عن آحمد» واختارها 
طائفة من أصحابه. 

ویصح الوقف على الصوفية”» فمن كان [منهم]“ جَبّاعاً للمال» 
ولم يتخاى بالأحلاق المحمودة» ولاتأدب با لآداب الشرعية [غالا]» 
وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً؛ لم يستحق شي أ ون کان قد 


() قال الشيخ محمد العثيمين: (وكلام الشيخ في هذا صريح في جوازوقف ما لا ينتفع به 
إلامع ذهاب عينه» والمذهب عدم صحته إلافي الماء لكن ما ذهب إليه الشيخ آظهر 
ولافرق بين الماء وغيره. والله أعلم). 

(۲) في نسخة: [التحريم] من نسخة الشيخ محمد العثيمين» وليست في (ب) ولا() ولا(ج). 

(۳) (إن مشل هذا الوقف يعين المبتدعين والوثنيين على بدعهم ووئنيته م» والله آمر 
بمحاربتهم» فكيف يجوزمعاونة الشاقين لله ولرسوله والمتبعين والداعين لغير سبيل 
المؤمنين؟). محمد حامد الفقي. 

)٤(‏ ليست في المطبوعة. 


¥ 


وينبغي أن يشتره ط في الراقف: یک سسن یننن تلك ار ) 
فلوأراد الكافرأن يقف مسجداًمنع منه. 
ولو قال الواقف: وقفت هله الدراهم على قرض المحتاجين» 
جوازهذا ندا 1 
وإاأطاق وتف القدين ونخوهما مسا يمكن الاتغاع يذل فان منع e‏ 
SS‏ 
الوفف إذا تعطلت منفعته. 
وقد نص أحمد في الذي حبس فرساً عليها حلية محرمة: ا 
تباع وينفق منها عليها . وهذا تصریح بجوازوقف مثل هذا. 2 
ولو وقف منفعة ة يملكهاء كالب الموضى دة وة م وده 
في حياته» أو منفعة العين المستأجرةء فعلى ما ذكره أصحابنا: لايصخح. . 
قال أبوالعباس: وعندي هذا لیس فيه فقه» فإنه لافرق بین وقف هذا 
۰ قف البناء والغراس» ولافرق بین وتف شوب علی الفقراه لیشونهء آر 
فرس يركبونه» أوريحان يشمه أهل المسجد. 
وطيب الكعبة: :حکسه حکم کسرتهاء فعلم ان التطیب بشم 
مقصودة» لکن قد يطول بقاء مدة التطيب» وقد يقص ولاأثرلذلك. ٠‏ . 
ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة» وما لايقدرعلى 


. تشلىمة. 


وأقرب الحدود في الموقوف: آنه كل عين تجوز عاريتها. 


() في نة الشيخ محمد العثيمين: (کخدمة عبد موصى له بها). ' 


£۸ 


قال في الرعاية: وإن وقف نصف عبد صح» ولم يسرإلى بقيته» وإن 
. کان لغیره. [وإن وقف ما أعتقه] منه أوأعتق ما وقفه منه أوأعتقه 
الموقوف عليه؛ لم يصح عتقه ولم يسر. 

وإن أعثق الواقف باقيه أو أعتقه شريكه» فقد صح عتق بقيته. ولم يسر 
إلى الموقوف. 

قال أبوالعباس: هذا ضعيف. 

ولايصح الوقف على الأغنياء على الصحيح. 

قال في المحرر: ولايصح وقف المجهول. 

قال أبو العباس: المجهول نوعان. مبهم [فهذا قريب] » ومعين» 
مثل" دارلم يرهاء فمنع هذا بعيد» وكذلك هبته. 

فأما الوقف على المبهم: فهو شبيه بالوصية له» وفي الوصية له روايتان 
منصوصتان» مثل أن يوصي لاأحد هذين» أو لجاره محمد وله جاران بهذا 
الاسم. 

ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه» ولیس عن أحمد في هذا من . 

ویصح الوقف على آم ولده بعد موته» وإن وقف على غیرها على أن 
ينفق عليها مدة حياته» أويكون الريع لها مدة حياته؛ صح» فإن استثناء 
الغلة لأم ولده كاستفنائها لنفسه. وإن وقف عليها مطلقا فينبغي في الحال 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(۲) ليست في المطبوعة. 

(۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين وج: (مثل آن يقف). وفي أ: (مثل آن یعین داراً). 
)٤(‏ في أ: (نص) بدل (منع). 


4۹ 


نا إذا صححنا وقف الإنسان على تفه صع؛ لان ملك ام ولده كرما 
یکون بمنزلة ملکه» وإن لم نصححه فیتوجه أن یقال: هو کالوقف على 
العبد القنء ويتوجه الفرق بأن أم الولد لاتملك بحالء وفيها نظر. ٠‏ 
وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك إن هذا نوع تمليك لأم ولد 
بخلاف العبد القنء فإنه قد يخرج عن ملكه» فيكون ملكا لعبد الغير. 
وأما إذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق 
الصفقة؛ لأن الوقف على آم الولد يعم حال رها وعتقهاء » فإذا لم يصح في 
إحدى الحالين؛ خرج في الحال الأحرى وجهان. وإذا قلنا: إن الوقف 
e i‏ وإن قلنا: ت فهذا 
كذلك. : 
ومأخذ الوقف المنقطم: eR‏ 
- غيرمجهولة؟ فعلى قول من قال: لايزال وقفاً؛ لايصح توقيته. وعلى قول 
من قال: : بعود ملكاً؛ يصح توقيشه» فإن غلب جانب التحريرفالتحرير لا 
SE‏ وإن غلب جانب التمليك فتوقيت جميعه 
قريب من توقیته على بع بعض البطون» كما لوقال: e‏ 
و ی 
وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: : إماعلى < جميع الورثت اف ) 
العصبة [منهم]" وإما على المصالح» وإما على الفقراء والمساكين ٠‏ 
منهم. وعلى الأقوال الأربعة: فإما وقف» وإما ملك» فهذه ثمانية» منها 


أربعة في الأقارب» فهل يختص به فقراؤهم» فيصير فيهم ثمانية؟ والثالث 
عشر: تفصيل ابن أبي موسى: أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً 
بینهم على فرائض الله بخلاف رجوعه إلى العصبات. 

قال أبوالعباس: وهذا أصح» وأشبه بكلام أحمد. 

وإذا اشترط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط 
المجلس» بل يلحق بالوصية والوكالة» فيصح معجلاً ومؤجلا في القول 
والفعل» فأخذ ریعه قبول» وینبغي آنه لورده بعد قبوله کان له ذلك. 

والصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين 
إذا لم يقبل» أورَدّه: أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل الوقف هنا 

صحيح قولا واحدا. ثم إن قبل الموقوف عليه» وإلاانتقل إلى من بعد 

كما لومات أوتعذراستحقاقه لفوات [وصف] فيه» إذ الطبقة الثانية 
تتلقى من الواقف لامن الموقوف عليه. 

ومن شرط النظرلرجل ثم لغيره» إن مات فعزل نفسه» أوفسق» 
فكموته؛ لآن تخصيصه للغالب» ولا نظر لغير الناظر الخاص معه. 

وللحاكم النظر العام» فيعترض عليه إن فعل ما لايسوغء وله ضم أمين 
إليه مع تفريطهء أو تهمته» ليحصل به المقصود. 

ومن ثبت فسقه أوأضرفي تصرفه مخالفا للشرط الصحيح» عالما 
بتحريمه: فإما أن ينعزل أويعزل» أويضم إليه أمين» على الخلاف 
المشهور. ثم إن صارهوأوالوصي أملاً؛ عادء كمالوصرح به» 


)١( -‏ ليست في المطبوعة وهي في ج. 


۲۵١ 


رکال ضرف | ب 
ومن شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم کان» تا کان 
مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا : وإلالم یکن له النظر لوانفرد 
وهوباطل اتغاقا . ولوفوضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه. 2 
ولووأى كل واحد من الحكام شخصاً قدم ولي الأمرأحقهما. 
ولايجوزلواقف شرط النظرلذي مذهب معين دائماً. 
ومن وقف مدرسة على مدرس وفقهاء: : فللناظرثم الحاكم تقدير 
أعطيتهم» فلو زاد النماء ا e‏ داو 
نفذه حاكم. . 
وإن قيل: إن ا EGS‏ ونقصه :کان 
باطلاً؛ لأنه لهم. 
والقياس: آن یسوی بینهم» لوتفاوتوا في المفعةء كالإمام والجيش 
في المغنم» لكن دل العرف على التفضيل» وإنما قدم الق لآن ماياحلء 
أجرةء ولهذا يحرم أخذهافوق أجرة مثله بلا شرط. . 
والإمام والمؤذن كالقيم» بخلاف المدرس والمتعبد والفقهایء فان 
ن جس واخ 
وإذاوقف على إمام ومؤذن وقدر لکل واحد ا معلوماً وزاد الوقف 
خحمسة أمثاله مثا؛ جازآن يصرف إلى الامام والمؤذن من الزائد إذا لم يكن 
له مصرف [بعد] تمام کفایتهما لوجهین : 


(۱) ليست في آ. 


Yo 


أحدهما: أن 5 الواقف دراهم مقدرة قد يراد به النسبة» مشل أن 
يشترط له عشرة والمعًّل مائة» فيراد به العش فإن كان هناك قرينة تدل على 
٠‏ هذا عمل بها. ومن المعلوم في العرف: إذا كان الواقف مغلّه مائة درهم» 
وشرط له ستة ثم صار خمسمائةء فإن العادة في مشل هذا: أن يشترط له 
أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله ولم تجرعادة من شرط ستمائة“ أن 
يشترط ستة من خحمسمائة» فيحمل كلام الناس على ماجرت به عادتهم في 
خطابهم.. 
والوجه الثاني: أن الواقف لولم يشترط هذا فزائد الوقف يصرف في 

المصالح التي هي نظير مصالحه. 

ومن قدرله الواقف شيئاً (فله)" أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع. 

ولوعطل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة 
الأحرى [لتقوم الوظيفة فيهما)" ؛ لأنه خيرمن التعطيل. 

ولاينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام. 

ومن لم يقم بوظيفته عَيّرهٌ من له الولاية بأن يولي من يقوم بها إلى ن 
يتوب" الأول ويلتزم بالواجب. 

ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً وآن 
يعمل ما یقدرعلیه من عمل واجب. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله ستة من مائة» والمعنى: آن الناس لاتجري عادتهم 

بأن يسووا بين ستة من مائةوبين ستة من خمسمائة). 


)۲( لشت في المطبوعة. وهي في چے. 
(۳) في 1: إذا لم يتب الأول ويقم بالواجب. 


Yor 


وليس للناس آن يولوا عليهم الفاسق؛ وإن نفد حكمه» وصحت ٠٠‏ 
الصلاة خلفه»ء واتفق الأئمة على كراهة الصلاة ا ۰ 
صحتهاء ولم يتنازعوا أنه لاینبغي تولیته. 
وللناظر استنساخ كتاب الوقف e‏ ا 
كتاب الوقف من الوقف كالعادة. 
رتجب عمارة الرقف بحسب البطونء والجمع بين عمارة الف 
وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى» بل قد يجب. E‏ 
ولايلزم الوفاء بشرط الواقف إلاإذا كان مستحباً خاصة وهوظاهر ٠‏ 
المذهب» احا من قول أحمد في اعتبارالقربة في الجهة الموقوف 
وإذا E‏ العزوبة؛ فالمتاعل احق من 
العزب”' إذا استويا في سائرالصفات. ۰ o‏ 
ونو شط الصنرات الخمن E‏ ی في ا ا ) 
الأفضل لأهلها أن يلوا الصلرات الخمس في الأقصىء» ولايقف ) 
استحقاقهم على الصلاة في المدرسةء وكان يفتي به ابن عبدالسلام وغيره. ٠‏ 
ويجوزتغييرشرط الواقف إلى ما هوأصلح منه» وإن اختلف ذلك ۰ 


باخحتلاف الزمان والمکان» حتی لو وقف على الفقهاء والصوفية 2 ۰ 


الناس إلى الجهاد؛ صرف إلى الجند. 
وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته؛ فالقائمون بالوظاتف اني 


يحتاج إليها المسجد: من التنظيف» والحفظ والفرش» وفتح الأبواب 
وإغلاقها ونحو ذلك يجوزالصرف إليهم. 

وقول الفقهاء: «نصوص الواقف كنصوص الشارع! يعني في الفهم 
والدلالة» لافي وجوب العمل» مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي 
والناذر والحالف وکل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بهاء وافق لغة العرب أولغة الشارع أولا. 

والعادة المستمرة والعرف المستمرفي الوقف يدل على شرط الواقف 
أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. 

ولايجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقاً؛ لأنه 
یجب الانکار عليه وعقوبته» فکیف یولی؟ 

وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر: خلاف ذلك» وإن" نزل 
تنزیلاً شرعياً لم یجز صرفه بلا موجب شرعي. 

وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء» فإنما هو لمصلحة 
شرعية» حتى لوصرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقاًء فهو شرط 
باطل؛ لمخالفته الشرع» وغایته: أن یکون شرطاً مباحاً» وهوباطل على 
الصحيح المشهور. حتى لوتساوى فعلان عمل بالقرعة» وإذا قيل هنا 
- بالتخییر"" فله وجه. 


(۱) في أ: فاسق. 
. () في نسخة الشيخ محمد العثيمين: ومن نزل... 
(۳) في آ: بالتحري. 
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وغل الناظربيان المصلحة» فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه» إن كان 2 
عالماً عادلاًساغ له الاجتهاد. 
٠‏ قال أبوالعباس: ولاآعلم حلاف ان من قسم شیناًیلزب ! ن یتحری فيه 
iss ESE‏ 
كالإمام والحاكم» أوبعقد: كالناظرء والوصي. ١‏ 
وإذا وقف على الفقراء فاقارب الراقف الفقراء احق من الفقرره 
الأجانب مع التساوي في الحاجة وإذا قروو فقیرمضطرکان دفع ) 
eS‏ 
غيرضرورة تحصل لهم؛ تعين ذلك. e‏ 
والناظر إن لم يشترط له شيء لیس له إلاما يقابل E‏ ۰ 
٠‏ واعتبرأبوالعباس في موضع: وعد رر صمل تع ره 4 
كوصي اليتيم. ولايقدم الناظر بمعلومه بلا شرط. ) 
وما يأخذه الفقهاء من الوقف حل هراجا آرجمالة آوکرق من ) 
بيت المال؟ فيه أقوال» ثالثها: المختار. 
٠‏ والمكوس إذا أقطعها الإنام الجند فهي حلال لهم اجهل | 
مستحقها. وكذلك إذا رتبها للغقراء والفقهاء وأهل العلم. e‏ 
والذي يتوجه: أنه لايجوزللموقوف عليهم أن يتسلًفوا الأجرة؛ لانم 
لم يملكوا المنفعة المستقبلةء ولاالأجرة غليها غليها. وعلى هذا: فلهم أن يطلب 
الأجرة من المستآجر؛ لانه فرط ولهم أن بطالبوا الناظر. 


(1) (يعني المختار: نه کرزق). محمد حامد الفقي. 
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ويد الواقف ثابعة على المتصل بالوقف» مالم تأت حجة تدفع 
موجبهاء كمعرفة كون الخارس غرسها بماله بحكم إجارة أوإعارة أوغصب. 
وين ْأكّل المال بالباطل: قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم» وقوم 
لهم جهات معلومها ثيريأخحذونه» ويستنيبون [بيسير]""» والنيابة في مثل 
هذه الأعمال المشروطة جائزة» ولو عينه الواقف» إذا كان مثل مستنيبه. وقد 
يكون في ذلك مفسدة راجحة”"» كالأعمال المشروطة في الإجارة على 
عمل في الذمة. 
ويستحق حمل موجود عند تأبير النخل» أوبدو صلاح الثمرمن حين 
وإذا زرع البطن الأول من أهل الوقف في الأرض الموقوفةء ثم ماتوا 
وانتقل إلى البطن الثاني: كان مُبقى إلى أوان أخذه بأجرته. 
وقال أبوالعباس في موضع آخر: يجعل مزارعة بين الزارع ورب 
الأرض أنموه من أرض أحدهما وبذرالاآخں وكذا الحكم في أرض الإقطاع 
(1)قال الشيخ محمد العثيمين: (ومعنی قوله: (یستنیبون بيسير) نهم يقيمون غيرهم نائباً 
عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب أوالمعلوم من الجهات» فتعين أن تكون النسخة 
التي في الهامش هي الصحيحة) اه. قلت: ويشيربالنسخة التي في الهامش إلى ما 
أثبته» والنسخة (ب) فيها [يسيرً] بدل [بيسير] وكذا المطبوعة. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيميسن: قوله: (وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة) كذاعبارة 
الفروع نقلاً عن الشيخ» ونقل في تصحيح الفروع عن ابن مفلح أن صوابه: إذا لم يكن 
في ذلك مفسدة إلخ قال: ثم وجدت الشيخ قال في بعض فتاويه: وبکل حال 
فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب 
مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة. اه). 
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المزروعة إذا انتقل إلى اش آخروالزرع قائم فیها. ۳ 
وشجر الجوزالموقوف إن أدرك أوان قطعه في حياة البطن الأول فهر ۰ 
له» فإن مات وبقي في الأرض مدة حتى زاد؛ كانت الزيادة حادثة من ' 
منفعة الأرض التي للبطن الثاني» ومن الأصل الذي لورثة الأولء فإما أن 
RR‏ 
الثاني. : 
وإ غرسه لبط الأول من مال الوقف ولم يدرك إلابعد انتقاله الى 
البطن الثاني؛ فهولهم؛ وليس لورئة الأول فيه شيء. EE‏ 
ومن وقف وتف مستقا شم ظهرعلیه دین ولم یمکن وفاءالدین إلایییع 
شيء من الوقف» وهنوفي مرض الموت: بيع باتفاق العلماء. وإن كان ' 
ا » فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد 8 
وغیره» ومنعه" قوي . ) ۰ ب 
قلت: وظاهر كلام أبي العباس: ولوكان الدين حادثاً بعد الوقف. 
قال: ليس هذا بأبلغ من الشددي وقد ثبت آن الي لل باع المدب رفي 
الدين. والله أعلم. : : 
وإذا وقف الواقف وعلیه دين مستغرق» وأثبت عند حاکې ولم 
يتعرض لصحة الوقف» ولم بعلم الموقوف عليهم» ٹم مات الواقف» فرد 
الموقوف"“ إلى الموقوف عليهم» وطلب أرباب الديون دیونهم». ورفعت 
() قال الشيخ محمد العثيمين: لعله: N‏ لاه هترالمواقق 


للتعليل الذي ذكره). 
(۲) في آ: الوقف. 


القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقعف من جهة شرط النظر لنفسه» وكونه 
يستغرق الذمة بالدین» وکونه لم يخرجه من يده» فهل يجوز نقضه؟ فيقال: 
حكم الحاكم بما قامت به البينة» والقضاء بموجبه» والإلزام بمقتضاه لا 
يمنع الحاكم الشاني الذي [ثبت]"' عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة 
بالديون حين الوقف أن يحكم بمذهبه في بطلان هذا الوقف» وصرف 
الال إل الا العخقين لرا فان الخاك أل [ ل بك ا في 
وجوه هؤلاء الخصوم [و]" لانوابهم» ولا تضمن حكمه عمله بهذا الفصل 
المختلف فيه. وإذا صادف حكمه مختلفاً فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه؛ 
جازنقضه. 

ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغلّء ومن جعله 
كالولد فقد أخطاً. 

ولورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد كما لوكان الفلاح 
غیره. ولهم من مغله بقدرما باشره مورنهم. 

ويستحق ولد الولد» وإن لم يستحق أبوه شیا 

ومن ظن أن الوقف كالإرث فان لم يكن والده أخذ شيئاً لم يأخذ هو: 
فلم يقله أحد من الأثمةء ولم بدرما يقول» ولهذا لوانتفت الشروط في 
الطبقة الأولى أوبعضها لم حرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعاًء ولا 
فرق. 

ارق وقف على ولديه نصفين» ثم على أولادهما وأولاد 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
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ارلادفا وعقبهما من بعندهما بطناً بعد بطن: | آنه ینتقل نصیب کل 
[واحد]" إلى ولده» وإن لم ينقرض جميع المستحقين من البطن الأرل. | 
وهوأحد الوجهين في مذهب أحمد. 
وقول الواقف: امن مات عن ولد صي ولد يعمل لامي ۷ 
العائد. وهوأحد الوجهين في المذهب. 
ولوقال: «وقفضت على أولادي» ڈ ثم أولادهم الذكور الإنات ن 2 
أولادهم الذكوروإن سفلو فسات أحد الطبقة الى وترك بت فمات 
ولها أولاد؛ فما استحقته قبل موتها فلهم. . 
) ولوقال: رمن مات دن رولد سيه رت م نایم ومتییما 2م 
امن لم يقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه :ر 
وقول الواقف: اراد رر وا ) 
من هو في درجته وذوي طبقته» يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب» بد ) 
لحرمان الطبقة السفلى فقط» لالحرمان العليا. E‏ 
ا ر 
واختلف أهله فقال قوم من بني بناته: نما هوعلى بني بنته» وقال بنوبنیه: ) 
هووقف على بني نيه٩‏ ولاأمارة تدل على أحد الأمرين قلخا يحتمل 
وجهین ٠‏ ) 
أحدهما: a‏ الد اشن ا 


(۱) ليست في المطبوعة وهي في ج وا. 
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والثاني: أن یرجح بنوالبنین»› والواو كما لاتقتضي الترتبب فلا تنفيه» 
۰ فهي ساکتة عله نفا وإتياتا ولكن تدل على التشريك» وهو الجمع 


المطلتق. فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب» مثل أن رتب أولاً: عمل 
به» ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى الواو. ولايلزم من التشريك التسوية» بل 


يعطي بحسب المصلحة. 
ولو كان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد""» والفقهاء 
والمتفقهة والقيم. 
قال أبوالعباس: يعطى بحسب المصلحة. 
ولو طلب المدرس الخمس فقلنا له: فأعط القيّم الخمسء» لأنه نظير 
المدرس؛ لظهربطلان حجته. 


ولو وقف ا وشرط ا ون قراء وقّماً ومؤذناً وعجز الوقف 
عن تكميل حق الجميع» ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلابأخحذ جامكية 


مثلهم: صرف إلى الامام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء. 


فإن هذا هو المقصود الأصلي. 
ولووقف على آل جعفروآل علي: فهل يسوی بين أفرادهم» أويقسم 


قال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان 


(۱) في أ: لکن. 
(۲) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: المتعبد. وليست في أ. 
(۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: أثبت. وليست في أ. 
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الطائفتين. ا 
ا ان بض نصنین؛ باد آل جر العف و وان کان ) 
واحداً. وهومقتضى أحد قولي أصحابنا. . 
ولوأقرالموقوف عليه آنه لایستحق في هذا الوقف إلامقداراً ا 
ثم ظهر شرط الواقف: بأنه پستحق آکنرا؛ حکم له بمقتضی شرط الواقف» ) 
ولايمنع من ذلك إقراره المتقدم. e‏ 
ورقف علی ابني آخیه رسف وای وب ثم ظهر! ا 
صالح» فشك فيه: فان لم یکن لآخیه ابنان سواهماء فحق أیوب ثابت» ولا ۰ 
يضرالغلط في اسمه. وإت كاتوا ثلائة بنين ووقع الشك في عين الثالث: 
أخرج بالقرعة في رواية عن أحمد 
BRE‏ 
واليتيم رمن ل یلغ لالب لکن بسن سن لی لآب رفا 


i‏ بلد الإسلام» ولایعطی و 


وإذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شر 8 صرف 
اف جمیع المستحقين بالسوية. 

وجو ج هوالعلا ت هر ارقف لك عة ٤‏ الدور 
حوانیت» والحكورة المشهورة. 

ولافرق بين من بنی بيت وعرصة بعرصة أولا. 

ولووقف کروماً على الفقراء» ويحصل على جيرانها ضرر: تعوض 
عنها بما لاضررفيه على الجيران» ويعود الأول ملكا والثاني وقفاء ومع 
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الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوزبخير منه؛ أظهور 
المصلحة» وهو قياس الهدي» وهو وجه في المناقلةء ومال”“ إليه أحمد. 
ونقل صالح: ينقل المسجد لمنفعة الناس» ولايجوزأن يبدل الوقف بمثله 
لفوات التعيين بلا حاجة. 

وما حصل للأسير من ريع الوقف فإنه يتسلمه» ويحفظه وكيله» ومن 
يتنقل إليه بعده جميعاً. 

وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد أخر؛ لأن الواقف له 
غرض في الجنس» والجنس واحد. وقد روى الإمام أحمد عن علي أنه 
حض الناس على إعطاء مكاتب في كتابته» ففضل شيء عن حاجته» 
فصرفه في المکاتبين. 

وقال آبوالعباس في موضع آخر: ويجوزصرفه في سائر المصالح» 
وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. 
وإن علم أن وقفه يبق دائماً وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد. 
ولايجوزلغير الناظر صرف الفاضل. 
وإذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية ترسم" سكانهم 
واشتغالهم فيها؛ فلا تختص السكنى بالمرتزقة من المال» بل يجوزالجمع 
بين السكنى والرزق من المال»بل يجوزالجمع بين السكنى والارتزاق 


للشخص الواحدي ویجوزالسکنی من غیرارتزاق»› کما يجوزالارتزاق من 


(1) في أ: آوماً. 


E‏ ولايجوزفطع أخد الصنفين إلابسبب شرغي» »إذاکان الساکن 
مشتغااً بالعلې سواء کان یحضرالدرس أم لا 

والأرزاق التي يقدزها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد» نحوأن ر 2 
مائة درهم ناصريةء ثم يمنع الحاكم التعامل بها وتصيرالدراهم ظاهرية: . 
فإنه يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط . : 

ولولي الأمرأن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند 
المصلحة وله آن یفرض له على عمله ما پستحقه مثله من کل مال يعمل ١‏ 
E‏ 
فرض له. ) 


باب الهبة والعطية ٠‏ 


وإعطاء المرء المال ليمدح به وينى عليه: مذموم. وإعطاؤه لكف 
الظلم والشرعنهء ولعلا ا ل ر و ك النية ) 
الصالحة. 
YY‏ 
يرجوبركته وخاطره؛ ولاغيرذلك من الأقوال» قال الله تعالى: #إنما . 
نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء ولاشکورا# [الإنسان/ .]٠‏ 
وتصح هبة المعدوم: كالتمرء واللبن» بالسنة. 
واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظ بخلاف البيع. 


YE 


وتصح هبة المجهول» كقوله: ما أخحذت من مالي فهولك أو: من 
وجد شيئاً من مالي فهو له» وفي جميع هذه الصور: يحصل الملك بالقبض 
ونحوه. 

وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك» وهذا نوع من الهبة يتأاخر 
القبول فيه عن الإيجاب كثيراء وليس بإباحة. 

وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك. 

قال القاضي: قياس قولنا في بيع المعاطاة: أنها تملكه بذلك وأفتی 
به بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. 

قال أبوالعباس: ويظهرلي صحة هبة الصوف على الظهر قول 
واحداًء» وقاسه أبو الخطاب على البيع. 

والصدقة أفضل من الهبة""» إلالقريب يصل بها رحمه» أوأخ له في 
الله تعالى» فقد تكون أفضل من الصدقة. 

ومن العدل الواجب: من له عليك يد أونعمة أن تجزيه بها. 

والهبة تقتضي عوضاً مع [العرف)]". 

ولايجوزللانسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمرٍ أو 
أن يرفع عنه مظلمة» أويوصل إليه حقه» أويوليه ولاية يستحقهاء أو 
يستخدمه في الجند المقاتلة وهومستحق لذلك. ويجوزللمهدي آن يبذل 


(1) في أ: الهدية. 
(۲) في ج تقرآً: (مع المعروف) وفي المطبوعة: مع الصرف. والمثبت من (أ) ونسخة الشيخ 
محمد العثيمين. 


10 


في ذلك ما يتوصل ببإإلى أحذ حقه أودفع الظلم عنه. وهرالتقول عن : 
السلف والأئمة الأكابر. 
وفیه حدیث مرفوع روا آبو داود وغیره“ CS‏ 
نقل يعقوب بن بختان عن أحمد أنه قال: لاينبفي للخاطب إذا 1 
خطب لقوم آن يقبل لهم هدية. ا 
قال ابوالعاس : هذا خاطب الرجل؛ لأن المرأة لاتيذلء اننا لز 
هوالذي يېذل. ا 
صح اة للمعمر ولورثته» إلاأن يشترط السیژعردن ١‏ 
إليه» فيصح الشرط . وهوقول طائفة من العلماء» ورواية عن أحمد 
لاد الزوجان والأبوان في قوله: ولعقبك. 
) رإذا تفاسخا عقد الهبة؛ صح» ولايفتقرإلى قيض الموهوب» وتكو ن 
العين أمانة في يد المتهب» بخلاف البيع في وجه. ٤‏ 
a‏ 
أحمتا ما کان 2 اوسا 


(۱) (روی آبو داود «في باب الهدية لقضاء ء الحاجة؛ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي 
أمامة عن النبي بل قال: SR E‏ 
آتی باباً عظیما من آبوات الرباه قال المنذري: القاسم بن عبدالرحمن» أبو عبدالرحمن 
الأموي مولاهم الشامي: فيه مقال. قال في فتح الودود: وذلك RE‏ 
مندوب إليهاء وقد تكون واجبةء فأخذ الهدية عليها يضيع أجرهاء كما أن الربا يمجحق 
الحلال. «عون المعبود ج۳ ص١٠۳‏ ومختصر المنذري ج ,)٩۱ ٥۸ص ٩‏ .محمد 
حامد الفقي. قلت: اجار دا وأحمد ET‏ 
الله. 4 


1 


ولايجب على المسلم التسوية بين أولاده من آهل الذمة» ولايجب 
التسوية بين سائرالأقارب الذين لايرثون كالأعمام والإحوة مع وجود الأب» 
ويتوجه في ولد البنين التسوية کآبائهم» فان قصل - حیث منعناه - فعليه 
التسوية أوالردء وينبغي أن يكون على الفوں وإذا سوى بين أولاده في 
العطاء فليس له أن يرجع في عطية بعضهم. 
) والحديث”' والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك 

أيضاً وهوفي ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم» كالمسكن والطعام. 

ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو 
ذلك. فتعديله بينهم فيه: أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه» ولافرق بين 
محتاج قليل أو كثير. 

ونوع یشترکون في حاجتهم إليه من عطيةء أونفقة» أوتزويج» فهذا 
لاريب في تحريم التفاضل فيه. 

وينشا من بينهما نوع ثالث» وهوآن ينفرد أحدهم"' بحاجة غير 
معتادة» مثل آن يقضي عن أحده ۳ دیناً وجب عليه: من ارش جناية» آو 


(۱) (عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: «قالت امرأة بشير- وهي عمرة بنت رواحة - 
لبشير: انحل ابني - وهوالنعمان -غلاماًء واشهد لي رسول الله کیا فاتی رسول الله لا 
فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي» فقال: له إخوة؟ قال: نعم» قال: 
فکلهم أعطیت مثل ما اعطیته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذاء وإني لاأشهد إلاعلى 
الحق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشي وقال فيه: 
«لاتشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم؟.) محمد حامد 
الفقي. قلت: أخرجه البخاري برقم )۲٨۸٩(‏ ومسلم .)۱١۲۳(‏ 

(۲) في آ: احدهما. 


1Y 


عطي عن المهن أريعطيه تة ازوجة فحوفلك, قفي وجوب إعدا. | ۰ 
الآحرمثل ذلك نظر. ٠‏ 
وتجهيزالبنات باشل أشبه» وقد يلحق بهذاء والأشبه آن بقال ا 
هذا: إنه يكون بالمعروف» فإن زاد على المعروف فهومن باب التخل» اد ) 
کان أحدهما شاا دوا لا أنفق عليه قدر كفايته. وأما 
التخلء فلو كان أحد الأولاد فاسقاء فقال والده: لاأعطيك نظير إو 
حتى تتوب» فهذا حسن لتعين استتابته» وإذا امتنع من التوبة u‏ 
لنفسه» فإن تاب وجب عليه أن يعطيهء وأما إن امتنع من زيادة الندين لم ٠‏ 
بز فة فلومات الرالد قبل التسوية الواجبة فللاق ES‏ 
عن الإمام اخ واختيارابن بطة وأبي حفص 0 
ا سے د اوھ وو ا ب 
له الإمساك؟ إذا قلنا: لإيجبرعلى الرد؛ فكلام أحمد يقتضي روايتينء فقال 
في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي قصل لم أطيبه له ولم آجبره علن 
رده. وظاهره التحريم» ونقل عنه أيضاً. . 1 
قلت: ی اا دنس راجو راان 
يفعل ذلك لم أجبره . وظاهره الاستحباب. 
وإذاقلا: : يرده بعد الموت» فالوصي يفعل ذلك. فلومات الثاني قبل 
الرد والمال بحاله و E SL‏ تركة لاني قبل الرد أوييعت؛ 


(1) قال الشيخ محمد نین (رفني الإنصاف ايف أنه اختيارابن عقيل وصاحب 
الفاثق). 


1۸ 


أووهبت فههنا فيه نظر؛ لان القسمة والقبض يقررالعقود الجاهلية"» وهذا 
فيه تأویل»› وكذلك لوتصرف المفصل في حياة أبيه ببيع أوهبة» واتصل 
بهما القبض» ففي الرد نظرء إلاأن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة. 

ولاب الرجوع فيما وهبه لولده» ما لم يتعلتق به حق أورغبة» فلا يرجع 
بقدرالدين» ؤقدرالرغبة» ويرجع فيما زاد. 

وعن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده: هل له أن يرجع؟ فيه 
روايتان بناء على آن الصدقة: نوع من الهبةء أونوع مستقل. 

وعلى ذلك ينبني ما لوحلف لایهب» فتصدق: هل یحنث؟ على 
ا 

والصدقة أفضل من الهبة إلاأن يكون في الهبة""“ معنى تكون به أفضل 
من الصدقةء مثل الإهداء لرسول الله ية محبة له" ومثل الإهداء لقريب 
يصل بها الرحمء أوأخ له في الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 

ويرجع الأب فيما أبرأً منه ابنه من الديون على قياس المذهب» كما 
للمرأة-على إحدى الروايتين - الرجوع على زوجها فيما أبرأته به من 
الصداق. 


(۱) (يعني متی قبضت» وقسمت؛ ثبتت العقود» ولو كانت بعقود الجاهلية» فلا تنقض بعد 
الإسلام). محمد حامد الفقي. 

(۲) في المطبوعة: الهديةء والمثبت من (أ). 

(۳) (هذا في حياته بف أويتصدق الآن على من له صلة وثيقة من الايمان برسول الله ب 
ونحوه» حباً في رسول الله ). محمد حامد الفقي. 

)٤(‏ في آ: به رحمه. 


1۹ 


ا دين الابن عن نفسه. 
ولوقتل ابنه عمداً لزمته الدية في ماله» ونص علية الإمام ابد وکنا 
لوجنی على طرفه لزمته دیته. es‏ 
وإذا آخذ من مال ولدہ شیئاً ثم نفسخ مبب استحقاقه» بحیث وجب 
رده إلى الذي کان مالكهء مثل أن يأخذ صداقها فتطلق,» أويأخذ الشمن ثم 
ترد السلحة بعيب» أويأخحذ المع ثم يفلس الولد بالشمن ونحوذلك» 
فالأقوى في جميع الصور: أن للمالك الأول الرجوع على الأب. 
وللب آن يتملك من مال ولده ما شاء» مالم یتعلق به حق» کالرهن 
والفلس» وإن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة وقلنا: افو 
الهبةء ففي التملك نظر.. 
وليس للأب الكافر تملك مال ولده المسلم» لاسيما إذا کان الا ل 
) کافراً فأسلم» ولیس له آن برجع في عطیته إذا کان وهه اها في حال الکفر 
فأسلم الولدء فأما إذا وهبه في حال إسلام الولد فيه نظر. . 
وقال أبوالعباس فيي موضع أ أخر: فأما الأب والاأم الكافرانء فهل لهما 
) أن يتملكا مال الولد المسل» أويرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه 
وجهان» على الروايتين في وجوب النفقةء مع اختلاف الدينء »بل يقال :إن 
قلنا: الاتجب النفقة مع اختلاف الذين فالتملك أبعدى وإن قلنا: تجبا! 
النفقةء فالأشبه ليس لهما التملك. والأشبه: : أنه ليس للأب المسلم أن 
يأخذ من مال ولده الكافرشيئ فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغیره بان 
الات يورال انت ومع اختلاف الدين لاحوز ' | 


¥ 


والأشبه في زكاة دين الابن على الأب: أن يكون بمنزلة المال التاوي“ 
کالضال» فیخرج فيه ما خرج في ذلك. وهل يمنع دين الأب" الزكاة 
والحج» وصدقة الفط والكفارة الماليةء وسراية العتق؟ يتوجه أنه لايمنع 
ذلك؛ لقدرته على إسقاطه» ویتوجه أن یمنع؟ لأن وفاءه قد يکون خيراً له 
ولولدة: 

وعقوبة الأم والجد على مال الولد قياس قولهم: إنه لايعاقب على 
الدم والعرضر "أن لايكون عليهما حبس ولاضرب»› للامتناع من الأداء. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» يقتضى إباحة نفعه 

كإباحة ماله» وهونظيرقول موسی عليه السلام: #لاأملك إلا نفسي 
- وأخي) [المائدة/ ]٠١‏ وهويقتضي جوازاستخدامه» وآنه يجب على الولد 
خحدمة آبيه. ویقویه: جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك مما يفت 
انتفاعه به» لکن هذا يشترك فيه الأبوان. 

فيحتمل أن يقال: خص الأب بالمال» وأما منفعة البدن فيشتركا 

وقياس المذهب: : جوا زأن يؤجرولده لنفسه مع فائدة مثل أن يتعلم 
صنعه ة أوحاجة للأبء وإلافلا. 


e ا‎ 


(۳) في أ: والغرض. 
)٤(‏ أحرجه أبوداود ( ۰ وابن ماجه (۲۲۹۲)» والإمام أحمد ۲/ ۲٠٤‏ والبيهقي 


/Y‏ ۰ وإسناده صحیح. 


44 


شتتی مما لاب أن يأحذه: e‏ الابنء وإن لم تكن آم ولد ا 
EE‏ وص عليه الإمام أحمد في أكثرالروايات عنه» كما ألحقنا ) 


سرية ة العبد بزوجته في إحدى الروايتين في ن السيد لاينتزعها. 


ولا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها ا ولومع بينة أنها سفيهة 
وليست تحت الحجر ولو أبرآته وولدت عنده ومالها بیدها تتصرف' فیهءلم | 
يصدق أبوها أنها' کانت سفيهة تحت ا والله 


(1) في أ: حجره. 


۲ 


كتاب الوصية^“ 


وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقهاء إقرارا 
كانت أوإنشاء؛ لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق رضي الله عنه. 

وقد اختلف في الكشف: هل هوطريق للاحكام؟ فنفاه ابن حامد 
والقاضي وأكثر الفقهاء وقال القاضي: إن في كلام أحمد في ذم 
المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء. وأثبته طائفة من 
الصوفية وبعض الفقهاء. 

والمقصود: أن التصرف بناء على ذلك جائن وإن لم يجزالرجوع إليه 
في الاأحكام؛ لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان» بخلاف 
الأأحكام؛ فإن طرقها مضبوطة. 

وقول الإمام أحمد وغيره من السلف: وصية الصبي صحيحة إذا 
أصاب الحق» يحتمل في بادئ الرآي وجهين : 

أحدهما : أنه إذا أوصى بما يجوزللبالغ» لكن هذا فيه نظ فإن هذا 
الشرط ثابت في حق كل موص» فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. 

والشاني: أنه إذا آوصی بما یستحب أن يوصی به» مثل آن يوصي 
لأقاربه الذين لايرثون» فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم 


)١(‏ في أ: كتاب الوصاياء وكذلك في ج. 


VT 


تنفذ وصیته» بخلاف ابال ؛ أن الصبي لما کان قاصر التصرف» فلابد ٤‏ 


ينضم إليه E‏ الولي» وكذلك إحرامه . 


بالحج على إحدى الروايتين 
ويدل على ذلك: u‏ أسحابا لل عة بان مات کان مرف 
ما أوصى به إلى جهة القرب.. ) 
وما یحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته. وهلا إنمايتم في 
الوصية المستحبة. اما إن كان الال قلي لا والورثة فقر فقراء فترك المال لهم 
قال أبوالغباس: وما آظتهم قصدوا - والله أعلم -إلاهذاء es,‏ 
وتنفذ الوصية بالخط المعروفء وكذا الاقرار إذا وجد في دفتره. وو 
مذهب الإمام أحمد. 
ولاتصح الوصية لوارٹ ب بغيررضى الورثة. : 
ویدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف درن الأعات کن نم نص 
الامام أحمد في الوصية :أن يحج عنه» [يخالف] هذا 
وأفتی بو العباس لمن نذرآن یتصدق بثیابه» أب فقير: أن یصرفها 
إليه والله أعلم. ٤‏ ّ 
ولو آوصی بوقف ثلنه فااخر الوقف حتی تما؛ فنماؤه' یصرف مصرف 
نماء الوقف. : 
اد اما ت برام ل د ری سرد درم 


Yé 


الصدقة» ويخص بها أهل الصلاة. 
ولووصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بر فلم يبع ذلك 
المكان اشترى مكاناً حن ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي. 

وقد ذكرالعلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد» وتصدقوا بثمنه. 
فامتنع زید من شرائه» فانه یباع من غیره ویتصدق بثمنه. 

ولووصی بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب. 

ولو وصی أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف» فيتوجه أنه إذا أبى المعين 
الحج؛ حج عنه غيره» وكذا لومات» أومات الفرس الحبيس؛ صرف ما 
وصى به للنفقة عليه في مثله» ولو استغنى الموقوف عليه لفقر؛ رد الفضل 


a 
وقد يتوجه في الوصية لمعين يقصد وصفه بفقر أوعلم ونحو ذلك إذا‎ 
رد" آن يصرف إلى مثله.‎ [ 


ولوجمع کفن میت فکفن» وفضل من ثمنه شيء» صرف في تکفین 
الموتى أورد إلى المعطي. 

وكلام أحمد يقتضيه في رواية. 

ويقبل تفسير الموصي مراده» وافق ظاهر اللفظ أوخالفه. 

وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة والمتعارضة» ولو فسره بما 
يخالف الظاهرفقد يحتمل القبول» كما لوقال: عبدي-أوخيلي» أوثوبي 
- وقف» وفسره بمعين وإن كان ظاهره العموم. 
(۱) في ب: أراد. 


Yo 


وهذا شر في الإنشاءات ا یستقل بها دون اي ستوب 
کالبیع ونحوه. 


المريض ' 


ت معنی الشف المخوف: الذي يغلب على القلب ت منه» أ 
يتساوی في الظن جانب البقاء والموت؛ لأن اصح ابا جعلزا ضرف 
المخاض من الأمراض المخوفة وليس الهلاك فيه غالباً ولامساوياً للسلامة 
وإنما الغرض أن کون سیا صالحا للموت» فيضاف إليه ویجوزحدوثه 
نله . . 
وأقرب ما يقال: ا و ا 
الموت منه» ولايجب أن يكون الموت منه أكثرمن السلامةء» لكن يبقى مأ 
ليس مخوفاً عند أكثرالناس» والمريض قد يخاف منه» أوهومخوف» 
a‏ 
مخوفاً عند جمهورالناس. 
ذكرالقاضي: أن الموهوب له يقبض الهبة تصرف ییا ع کرنه 
) موقوفة على الإجازة» وهنا ضعيف» والذي ين a‏ 


(۱) في آ: المتبرع. . 
بخاص د) E‏ قلت: ي السرم (فيغلد ارف ! 


۷٦ 


الموهوب له يذهب حيث شاء» وإرسال العبد المعتق» وإرسال المحابي: 
لايجون بل لابد أن يوقف أمرالتبرعات على وجه يتمكن به الوارث من 
ردها بعد الموت إذاشاء. 

ويملك الورثة أن يبحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه يتبرع بما زاد 
على الثلث» مثل أن يتصدق ويهب ويحابي» ولايحسب ذلك» أويخافون 

أن يعطي بعض المال لإنسان تمتنع عطيته ونحوذلك» وكذلك لوكان 

المال بيد وكيل» أوشريك» أو مضارب» وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن 
یجعلوا معه يدا أخری لهم؛ فالأظه ر أنهم يملكون ذلك أيضاً. 

وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغيرء كالعبد الجاني والتركة. 

فأما المكاتب: فللسيد أن يثبت يده على ماله» فيمكن الفرق بينه 
وبين هذا بأن العبد قد ائتمنه بدخوله معه في الكتابة» بخلاف المريض 
ووكيله فإن الورثة لم يأتمنوه. 

ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن تعتبر من الثلث» 


وإسراف المريض في الملاذ والشهرات: ذكرالقاضي جوازه محل 
وفاق. 


وقال أبوالعباس: يحتمل وجهين. 

ولو قال لعبده: يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر وقال: نت حر 
في حال إعتاقي إياء. ثم أعتق غانماً في مرضه» ولم يحتملهما الثلث» 
قياس المذهب _ وهو الأوجه - أن يقرع بينهماء فإذا حرجت القرعة لسالم 


VY 


عتق دون غانم. AE‏ : إذا أعتقت سالماً فغانم حن أؤقال: :إذا | 
e‏ 
معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه. E‏ 
ولووصى لوارث أو لاأجنبي بزائد على الثلث» فأجازالورثة اش 
موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع. وكذلك قبله في مرض الموت. ١‏ 
وخرجه ا الشفعة اال 
الین ١‏ ڪڪ e‏ 
واف الرش وقال: ظتنت قيمته ألفاً افبانت أكثر؛ بره 
وکذا ذا لوأجان وقال ا امل الو 


) ا 


وتصح الوصية سنل وقياس المنصوص في الطلاق: انها اذ 
ت EI‏ اهر استحق الوصية» إن کانت ذات ز وج أو سید بطاء 
ولأکثرمن أربع سنين إن اعتزلهاء وهوالصواب. A‏ 
اف وت الجر 9 لتر ف بخان مها ر ا 
يقول: على أولادي السود وهم بیض» أف العشرة» وهم اثنا عشر. فها هنا: 
إذا اعلم ذلك: آن يعتبر الموصوف دون الصفةء وقد 


ETT ٤‏ ایی تلکیس جا ی راونا 
e‏ (لعله لستة). 


VA 


الوقف والوصيةء كمسألة الإبهام» وقد يقال: يصح في مسألة القدر 
ويعطى العشرة» إما بتعيين الورثة في الوصية أو بالقرعة فيها وفي الوقف. 
والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لايمنع صحة العقد. 

ولو وصى بفكاك الأسرى» أو وقف مالا على فكاكهم: صرف من يد 
الموصي ويد وكيلهء وله أن يقترض عليه ثم يوفيه منه» وكذلك في ساثر 
الجهات. 

ومن افك أسيراً غير متبرع؛ جازصرف المال إليه» وكذا لو اقترض غير 
الوصي مالأفك به أسيراً جازت توفيته منه» وما احتاج إليه الوصي في 
افتکاکهم من أجرة؛ صرف من المال. ولوتبرع بعض أهل الثخوربفدائه 
واحتاج الأسيرإلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى» وكذلك لواشترى 
من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله. 

قال أبوبكر: لوقال الموصي: أعتتی عبداً نصرانياً» فأعتق مسلماًء أو: 
ادفع ثلثي إلى نصراني» فدفعه إلى مسلم؛ ضمن. 

قال أبوالعباس: وفيه نظر. 


باب الموصی به 
قال أبو العباس» في تعاليقه القديمة: ويظهرلي أنه لاتصح الوصية 
بالحمل. 
نظراً إلى علة التفريق» إذْ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع» بل 


1⁄4 


هوعام في كل تفريق إلاالعتق» وافتداء الأسرى. 7 
وتصح الوصية بالمنفعة أبداً» ويكون تمليكا للرقبةء ولايستحق 0 
الورثة منها شيغاً. . وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة والانتغاع( بها 
لحر بطلت؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة ولاسیل 
إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. - 
وأما إن وصی في وقت بالرقبة قبة لشخص» وفي وقت آخربالمانع لیر 
فھو کما لووصی بعين لاثنين في وقتين. 


باب الموصى إلبه 


ومن أوصی ا ا الدفع ا للرصي الخال 
إجماعاً. وإنماللولي العام الاعتراض عليه؛ لعد م آهلیته» أو فعله محرماً. . 

وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في د شئون*“ الوصية فمن مال اليتيم.. 

ومن اعى ديناً على الميت - وهو ممن يعامل الناس - نظر الوصي ال 
ما يدل على صدقه ودفع إليه وإلافتحريم الإعطاء حتى يثبت عند 
القاضي مخالف للسنة والإإجماع. وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر : 
: الرقف ووالي بيت المالء وکل E‏ 


() في جن لایحسب عل 


ر الإيصاء. ۰ 


الطالب دفع إليه» وذلك واجب عليه إن أمن التبعةء وإن خاف التبعة فلا. 

ولو وصّى بإعطاء مدع (عینه)' بیمینه ديناً؛ نفذه الوصي من رأس 
المال» لامن الثلث. 

ولوقال: يدفع هذا إلى يتامى فلان» فإقراربقرينةء وإلافوصية. 

ويجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به. 

ولو وصى بتبرعات لمعين أوغير معين» فمنع الورثة بعض التركةء أو 
جحدوا الدين : 

قال أبو العباس: أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدرعليه مقدماً 
على الوصية» وإن اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية» وليس هذا مثل غصب 
المشاع. 

وإذا قال: اصنع في مالي ما ششت» أو: هوبحكمك افعل فيه ما 
شئت» ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لاالأم قال أبرالعباس: [أفتيت أن 
هذا الوصي]' له آن يخرج ثلثه» وله أن لايخرجه» فلايكون الإخراج واجباً 
ولامحرماًء بل هوموقوف على اختيار الوصي. 

ويجوزللوصي صرف الوصية فيما هوأصلح من الجهة التي عينها 
الضي 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
۲۸1 


اا التوارث: :رح ونکاح» وولاء عتق» إجماعاً.. 

وكذاعند عدم ذلك کله : موالاته» ومعاقدته» وإسلامه على a‏ 
اا وکونهما من أهل الديوان. . وهمورواية عن الإمام أحمد. ٠٠ ٠‏ 

ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة . وقاله بعض العلماء. 2 

فيتوجه على ذلك آنه ينفق على المنعم ومنقطع النسب عصبته ا 
وإن عدمث فعصبتها. وورواية عن الإمام أحمدء واختيارأبي بک وقول 
ابن مسعود وغیره. ٠‏ 

ولایرٹ غير ثلاث جدات: آم الأ وأم الأب وأم 0 الأب وإن علون 
أمومة و[كذا]' أبوة» إلاالمذلية بغيروارث» كأم أبي الأم. 
) وإذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولوفي الحمارية" 
وهو مذهب الامام أحمد: 

ولومات متوارشان» وجهل أولهما موتا لم يرث بغضهم من بعض.. 
وهو مذهب مالك وآبي حنيفة والشافعي. 


TT‏ (۲) ليست في المطبوعة وهي في ج. 
(f)‏ وتسمى الحجرية» وصورتها ما قال صاحب الرحبية: 

وإنيكن زوج وأم وراشا :وإحةة للام حازوا الثلشا 
وإخحوة أيضا لأم وأب 'واستغرقوا المال بفرض النصب 


فاجعلھم کل ھم لام E‏ في اليم ) اه. ا مسد اداي 


TAY 


والآمربقتل مورثه لايرثه» ولوانتفى عنه الضمان. 
ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرهاء وأقرت به» ورِته؛ 
لأن له أن يوصي بالثلٹ. 

ولووصى بوصايا أخرى» أوتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف» فهذا 
الموضع فيه نظر. فإن المفسدة هي في هذا. 
) والمسلم يرث من قريبه الكافرالذمي» بخلاف العكس؛ لثلا يمتنع 
٠‏ قريبه من الإسلام» ولوجود"“ نصرهم ولاينصروننا. 

والمرتد إن قتل في ردته» أومات عليهاء فماله لوارثه المسلسم. وهو 
رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة» ولأن ردته كمرض موته. 

والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من 
تركة منافق شيئاًء ولا جعله فيغاً. فعلم أن التوارث مداره على النصرة 
الظاهرةء واسم الإسلام يجري عليه في الظاهرإجماعا. 

ولوقال السيد لعبده: أنت حرمع موت أبيك؛ ورثه لسبق الحرية 
الإرث. 

وإن قال: أنت حرعقب موته» أو: إذا مات أبوك فأنت حر. فهذا 
يتخرج على وجهين» بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم: هل يكفي 
ذلك أم لابد من تقدمها؟ 


TAY 


والإحوة لاني الأم من الثلث إلى ا إلاإذا كانوا ورتين 
غیر محجوبین بالأب» فللأم في مثل أبوين وأخوين: الثلث. 

والجد يسقط الإخوة من الأم إجماعا وكذا من الاأبوين اوالأب. 

وهي رواية عن الإمام أحمد» E‏ ووم ذهب 
الصديق وغيره من الصحابة رضي اله عنهم. e‏ 

ولوخلفت المرأة زوجا وبتتاً وما ف ا اا 
عشر: للبنت ستة أسهم» وللزوج لاثة أسهم» وللاأم سهمان» e‏ 
من یقول بالرد"» كأبي حنيفة وأحمد. ا 

وعلی من لایقول بالرد: eS‏ ۰ 
عشرسهماً: او و وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان» 2 
المال. 

قلت: أبوحنيفة ET‏ فلاریج عند الریع 


(1) قال الشيخ محمد العثمين: (قوله: اا و . إلخ) أقول: إن 
القائلين بالرد لايقسمونها كما ذكرهنا؛ لأنهم لايرون الرد غلى الزوجينء اللهم إلاآن 
يقصد بابتناثه على قولهم مجرد القول بالرد بقطع النظرعن هذه الصورة. والله أعلم)ء 
)۲(٠‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قلت: وكذلك الإمام أحمد لايرد على الزوجين. س 
بمض العلماء ء الإجماع عليه» وما روي عن عثمان أله بعضهم بأن الزوج لعله كان ذا 
رحم» أو له عصوبة فوزث بجهتين» وقد قال البعلي في «مختصرالفتاوى» عن هذه 
المسألة: وظاهرهذا آنه رد على الزوج» وفيه نظراه. ثم إني رأيت مسالتين في . . 


YAS 


والثلاثة الأرباع الباقية تقسم أرباعاً: ثلاثة أرباعها للبنت» وربعها للأم» 
فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: للزوج أربعةء وللبنت تسعةء وللام 
ثلاثة» والله أعلم. 


فصل 


ومن طلّق امرأته في مرض موته» يقصد حرمانها من المیراث: ورثته 
إذا كان الطلاق رجعياً إجماعاًء وكذا إن كان بائناً عند جمهورأئمة الإسلام» 
وقضى به عمربن الخطاب رضي الله عنه» ولم يعرف عن أحد من الصحابة 
٠‏ في ذلك خلاف» وإنما ظهرالخلاف في خلافة ابن الزبير. 
وعلى قول الجمهور: فهل تعتد عدة طلاق» أوعدة وفاةء أوأطولهما؟ 
فيها أقرال» آظهرها: الثالث. وهل يكمل لها المهر؟ فيه قولان» أظهرهما: 
. آنه يكمل. 


_ الفتاوى يدلان على عدم الرد على الزوجين» آما إحداهما ففي ص٠٥‏ قال في زوجة 
وأحت لأبوين وثلاث بنات أخ لأبوين» قال: للزوجة الربع» وللأحت النصف» وأما 
الربع الثاني فللعصبة إن كانواء وإلارةَ على الأحت على أحد قولي العلماء» وعلى 
الكحر: هولبيت المال. وأما الثانية ففي (ص۲٥)‏ قال فيمن خلفت زوجاً وابن أحت: 
للزوج النصف» والباقي لابن اللأحت في قول» ولبيت الما ل في قول. اه. بمعئاه من 
مجموع الفتاری رقم واحد- وهما ظاهرتان في عدم الرد على الزوجين). 


YAo 


فصل 


5 أقرواحد من ا [بالولاء ٩]‏ أو النسب والباقون 3 يصدقو _ 

ولم یکذبوه؛ ثبت [الولاء و" النسب. وهذا ظاهر قول الإمام آي وظاهر 

الحديث"» فإن اام أحمد قال: «إذا أقر وحده طم يكن أحد 0 ۰ 
و ) ر 
وعلى هذا :فلز ذا السب تن له فیه حق بل مت واکان آر خير 
وارث على ظاهر کلامه. 2 
ونكاح المريض في مرض الموت صحيح» وترث زوجته منه في قول . 
جمهورالعلماء من الصحابة والتابعينء 0 تستحق إلامهر المثلء االزيا يادة ‏ 
عليه بالاتفاق: ) 


چ العتق 


داق جارا ني متها الانكرن ستقيةالم بحر علي 
بیعها إذا كانت نت زانية. ` ۰ 


(۱) في ب: بالفراش. وكذلك في ج: 
(۲) ليست في المطبوعة » وهي في ج. 
() (وهو قوله بية: «الولد للفراش؟). محمد حامد الفقي. 


1۸٦ 


وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» وهو موسر؛ عتق نصيبه» ويعتق 
نصيب شريكه بدفع القيمة» وهوقول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً 
عتق كله» واستشعي العبد في باقي قيمته» وهو رواية عن الإمام أحمد» 
اختارها بعض أصحابه. 

والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه» وهوأحد القولين 
في المذهب» وقاله بعض السلف: [وهو]" مبني على القول بالعتق 
وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت» وغرم [ثمنها]" 
لسيدتهاء وقاله الإمام أحمد في راه أجاف لخ لةه ن الق : 
وكذا أمة غيرامرأته إلاأن يفرق بين أمة امرأته وغيرها بفرق شرعي» وإلا 
فموجب القياس التسوية. وإن لم يكرهها لم تعتق» وضمنها [بمثلها]“ 
لسيدتها. 


(۲) في ب: مثلهاء وكذلك في ج. 

(۳) (روى أبوداود عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق «أن رسول الله ية: قضى في 
رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرههاء فهي حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن 
کانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلهاه قال المنذري في مختصرالسنن: وأخرجه 
النسائي» وقال: لاتصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف» 
قال المنذري: وروينا عن آبي داود آنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه 
عن سلمة بن المحبق شيخ لايعرف» لايحدث عنه غير الحسن. يعني: قبيصة بن 
حريث. وقال البخاري: في حدیثه نظر. (ج1 ص۲۷۱) والمحبق بکسرالباء بوزن 
محدث). محمد حامد الفقي. قلت: آخرجه أبوداود (۰٤٤٤)ء‏ والنسائي .)۳۳٣۰۵(‏ 

٤۱(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج. 


YAY 


ولومتٌل بعبد غیره فیشوجه آن یعتق علیه» ویضمن قیمته لسیده کما ' 
دل عليه حديث المستكره لأمة امرأتهء فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل» 
وان التثيل يجب التق ولوبعبد الغير ويدل أيضاً على أن من تصرف 
بملك الغيرعلى وجه يمنعه من الانتفاع به فإن له المطالبة بقيمته. 
فال آبو العباس: ما أعرف للحديث وجهاًء إلاهذا. 
والأشبه بالمذهب: صحة شرط الخيارفي الكتابةء ولو قيل بصحة 
شرط الخيار في الخلع لم یبعد]' وأما شرط الخيارفي التعليقات [ففیه 
نظر". ٠‏ ) ۰ : 
ویجوزشرط 2 المكاتبة ون ااه أحمد. 
E‏ جوازوطتها بلا شرط بإذنها. رعلی قياس هذا: : يجوز 
يشترط الراهن وطء المرتهنة. ٤ ٠‏ 
| والعید الذي ي يعتق من مال الفيء الفا يقال: لاو 
عليه لأحد بمنزلة عبد الكافرإذا أسلم وهاج ویحتمل أن يقال: الول 
عليه للمسلمين. ٠‏ 
وعلى هذا: : إذا اشترى السلطان رقيقاًونقد ثمنه من بيت امال ثم 
أعتقه: : كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين. ویکون ولاژه مع عدم نسب لهم في 
بيت المال؛ لأن ولاءه إما لبیٹ المال استحقاقا أولكونه لاوارث له» . 
یوضع ماله في بیت المال» ولیس میرائه لورئة الستلطان؛ لانه اشتراه بحکم 3 


)في اسو رارقل بمة شرا الخیارنی کتبا لم عد ایت من جد 
ا : [في التعليقات فلا)» والمثبت من أ. 


TAA 


الوكالةء لابحكم الملك» ولواحتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون 
اشتراه للمسلمین؛ حمل تصرفه على الجائز وهو شراؤه للمسلمين دون 
الحراء» وهو شراؤه لنفسه من بیت المال. فانه [یمتنع]". 

ولوعرف أنه اشتراه لنفسه من بيت مال المسلمين حكم بأن الملك 
للمسلمين لاله؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم» فإذا اشترى 
٠‏ بمالهم شيئاً كان لهم دونه» ونيته الشراء لنفسه بما لهم محرمة؛ فتلغى 
وتصيركأن العقد عري عنها. 


فصل 


ولاتعتق أم الولد إلابموت سيدهاء ويجوزلسيدها بيعهاء وهورواية 
) عن الامام أحمد: ۰ 
وهل الخلاف في جوازبيعها شبهة؟ فيه نزاع» والأقوى: أنه شبهة. 
وينبني عليه: ما لووطئ الجارية معتقداً تحريمه: هل يلحقه النسب» 
أويرجم رجحم المحصن؟ أا التعزيرفواجب. 


(1) في أ: المحرم. 
(۲) في أ وب وج مثبتة» وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين في نسخته. 
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كناب النكاح 


والإعراض عن ار والارلاد لیس مما یحبه الله 0 دين 
الأنشات قال تعالی: #ولقد اسنا زت من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً 
وذرية) [الرعد/ ٠.۲۸‏ 

والنكاح في الآیات<٩‏ حقيقة في العقد وفي الوطء» وفي اهي لکل 

ولیس للابوين إلزا م الولد بنكاح من لايريدء ان اننع فلایکون عا 
کاک ما لایزید: 2 

ویحرم النظربشهوة إلى النساء والمردانء ومن استحله هلجاع 

ويحرم اشر جوا ثوران الشهوة» وهومنصوص الإمام أحمد 
والشافعي رحمهما الله.. 

ومن کردانظرالی الأمره ونحوه» وقال: اظریشی ری کذب في 
دعواه» وقاله ابن عقیل. . 

ومن ف إلى الخیل والبهائم والأشجارعلى وجه اة الديا 
والرثاسة والمال: 0 ؛ لقوله تعالى: ولاتمدىٌ عينيك إلى ما ا متعنا 


(1) في آ: في الإثبات. ٠ ٠‏ 
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به أزواجاً منهم رَهْرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه"“#[طه/ .]٠١١‏ وآما إن كان 
على وجه لاينقص الدين» وإنما فيه راحة النفس فقط» كالنظرإلى الأزهار: 
فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. 

وکل قسم متی کان معه شهوة کان حراماً بلاریب» سواء کانت شهوة 
تمتع بنظر, أو نظر لشهوة الوطء» واللمس كالنظر وأولى. 

وتحرم الخلوة بغيرمحرم» ولوبحيوان يشتهي المرآةء أوتشتهيه» 
کالقرد. وذکره ابن عقيل . 

وتحرم الخلوة بأمرد حسن»› ومضاجعته» كالمرأة الأجنبية» ولو 
أمصلحة التعليم والتأديب» والمقر ليتيمه أوموليه علد من يعاشر" لذلك 
ملعون دیوث» ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم. 

وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قذمه على الحج 
الواجب» وإن لم يخف قذم الحج. ونص الإمام أحمد عليه في رواية 
صالح وغیره» واختاره ابو بکر. 

وإن كانت العبادة فرض كفاية؛ كالعلم والجهادء قدمت على النكاح 
(1) (النهي في الآية إنما هوعن مد النظرإلى ما متع الله به غيره. فأما مد النظروإنعامه فيما 

أنعم الله عليك من الخيل والأنعام والزروع واللماں لتعرف قدرنعمة ربك فيهاء 

فتستعملها فيما خلقت له من خير الدنيا والآحرة» فهو من شكر نعمة الله الذي يحبه الله 

ويثيب عليه» وما خللق الله شيئاً من ذلك باطاا قال الله: وما خلقنا السماء والأرض 

وما بينهما باطلاًء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار)). محمد حامد 

الفقي. 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (عبارة الفروع عن الشيخ: عند من يعاشره من رباب 

التهم). 
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. : Ty 
قلت: وما فا إن قلنا: إن النكا‎ 
اقلا ن لاقع ایی نکیا قا آبویعلی الست رای‎ 
المَّني في تعليقهما- -فقد تعارض فرض كفاية [مع فرض كفاية]") ففيه‎ 
E نظر. وإن قلنا‎ 
E | فروض الكفاية. ولله أعلم.‎ 

ويياح التصريح والتعريض من صاحب الوّة فيها إن كانت المعند: ّ 
ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة ١ E‏ 
له إلابعد انقضاء العدةء كالمزني بها والموطوءة بشبهة» فر يبغ إن یکرت 
كالأجنبي. 
المعتدة بامتيراا اء الولد» إذا مات سيدها أو اا فينبغي أن 
تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثاًء ا | 
نکاحها برضاع أو لعان فيجوزالتعريض بخطبتها دون التصريح. ‏ ' ٠ ٠‏ 
e‏ 0 يذكرصفات تفسه» مثل ما ذكرالنبي الام 
سلمة رضي الله عنهاء وتارة يذكرلها صفات نفسهاء وتارة يذكرلها طالب لا ' 
یعینه» کقوله: ُب راغب فيك» وطالب لك. وتارة a‏ 
ا e E SEE‏ وغیره کقوله: ذا قضی 


و O E‏ 
(۲) ليست في المطبوعة. Î‏ 
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شیئاً کان. 

ولو خحطبت المرآة أووليها لها الرجل ابتداء فأجابهماء فينبخي أن لا 
يحل لرجل آخرخطبتهاء إلاأنه أضعف من أن يكون الرجل هوالخاطب. 
وكذا لو خطبته أووليها بعد أن حطب هوامرآة. فالأول: إيذاء للخاطب» 
والشاني: إيذاء للمخطوب. وهذابمنزلة البيع على بيع آخيه قبل انعقاد 
البيع. ` 

ومن حطب تعريضاً في العدة أوبعدهاء فلا ينهى غيره عن الخطبة. 

ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه: احتمل آن يحرم على 
٠‏ اغيره حطبتهاء كما لوحطبت فأجابت. واحتمل أن لايحرم؛ لأنه لم 
يخطبها أحد كذا قال القاضي أبويعلى. وهذا دليل منه على أن سكوت 
المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال. 


فصل 
وينعقد النكاح بماعده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل کان. ومثله 
کل عقد. 
والشرط بين الناس: ما عدوه شرطاً. 
ا ا -في رواية أبي طالب 2 
فقالوا: زوج فلانا. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروهء 
(۱) في ب: بإجابة إليها بحال. 
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فقال: قد قبلت» هل یکون هذا نکاحاً؟ قال: نعم. 

2 a a 
: راغي لقبوله كما قال القاضي» ونما هوتراخ لاجازه ا‎ 
طالب وكلام أبي بكرفما إذا لم يكن الزيج حاضراً في مجلس الإيجاب»‎ 
e وهذا حسن. ا‎ 
بکرما يدل على ذلك‎ 

ویجوزأن یقال: إن الاق الان كان خا أعر زاق ٤‏ 
Ey e‏ : 
لولاية وع من جشس الوكالة. 

وکراشاغي ي الجر وان عقيل ني افصو ني تة رول يم 
طالب: لوقال" الزوج: : قبلت. صح» إذا حضرشاهدان. 

قال أبوالعبناس: : وهذا يقتضي أن إجازة العقد الموقوف | إذا قلا 
بانعقاده تفتقر إلى شاهدین» وهو مستقیم حسن. 

وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأأحرس إذا فهمت إشارته. قال ذ في 
المجرد 7( لفو ي ت اللأحرس لنفسه» إذا كانت له إشارة تفهم.. 

ومفهوم هذا الكلام: آن لایکون الاأحرس ولیاً ولاوکیلد لغیره في النكاح. 


(۱) في أ: فقال. 
(۲) في أ: في المحرر. 


وهو مقتضى تعليل القاضي في الجامع؛ لأنه يستفاد من غيره» 
ویحتمل أن کون ولياً لاوکیلاً. وهو أقيس. 

والجد كالأب في الإجبار وهو رواية عن أحمد. 

وليس للأب إجباربنت التسع» بكرا كانت أوثيباً. وهورواية عن أحمد 
اختارها أبوبکر. 

وإذن الثيب الكلام» وإذن البكرالصمات. 

قال أبو العباس -بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك -: تزوج [الثيب]“ 
بالزنا بالجبز كما تزوج البكر-هذا قول قوي. ۰ 

وإذا تعذر [وجود]"“ من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح 
من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح» كرئيس القرية» وهو المراد 
بالدهقان» وأميرالقافلة ونحوه. ۰ 

قال الإمام أحمد في رواية المروذي - في البلد يكون فيه الوالي» وليس 

فيه قاض -: يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء-أرجوأن لايكون به 

2 

وهذا من الإمام أحمد يقتضي أن الولي ينظرفي المهر وأن آمره ليس 
مفوضاً إليها وحدها. كما أن أمرالكفء ليس مفوضاً إليها وحدها. 

وقال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر: لانجد فيه 
حدَأّء هوما تراضى عليه الأهلونء وفي رواية المروذي: ما تراضى عليه 
الأهلون في النكاح جائز. وهذا يقتضي آن للأهلين نظراً في الصداق» ولو 


)١(‏ ليست في المطبوعة وهي في ج. 
40 


كان آمره إليها فقط لما كان لذكرالأملين معتى.' ا 

وتزويج الأيامى قرض كفاية إجماعاً فإن أباه حاکم e‏ کطلبه ة 
جُعلاً لایستحقه؛ صاز وجوده کعدمه. ES‏ 

ويزوج وصي المال الصغير. 

واشترط الجد في المحررفي الولي كونه رشيدا. اشد في اللي هنا: 
هوالمعرفة بالكفء ومصالح النكاح . ليس حفظ المال. 

ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي: کل وارٹ رض آو ) 
تعصیب» ولغير العصبة من الاقارت التزويج عند عدم العصبة. 

yS 
4 بالولاء.‎ 
ولوكانت المرأة يهودية ووليها نصرانيا اربالىكى: ت یخرج‎ 
على الروايتين في توارٹهماء أو قبول شهادتهما عليهما إذا قلنا: ل‎ 
: أهل الذمة بعضهم على بعض. وكذلك ولاية المال والعقل.‎ 

ويضم إلى الولي الاس أمين» كالوصي في رواية. 

ولو قیل :إن الابن والأب 2 في ولاية اک کہا إدا ارصی ارب 1 
قرابته؛ لکان متوجهاً. ' 

ویتخرج لنا: أن لابن لى من الأب إذا قلف :الخ لى من الجد. رة وقد ۰ 
حکی ذلك این التي ني تعالیقه فقال: يقدم الابن على الأب على قول 
o‏ ) 
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٠‏ القاعدة» والقياس: أن لايصح النكاح»› كالجهل الشرعي» مشل أن يعتقد 
صحة النكاح بلا ولي» أوبالولي الأبعدء أوبلا شهود. 

وقد يقال: يصح النكاح» كما أن المعتبرفي الشهود والولي هوالعدالة 

الظاهرة على الصحيح» فلوظهرفيما بعد أنهم كانوا فاسقين وقت العقد 

ففیه وجهان ثابتان. 

يۋيد هذا: أن الولي الأقرب إنما يشترط إذا آمکن» فأما مع تعذره 
فیسقط› کما لوعَصل آوغاب. وبهذا" قید ابن آبي موسی وغیره» وهو 
معنى قول الجماعة: إذا زوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح. 

ومن لم يعلم آنه موجود فهو غي رمقدورعلى استثذانه» فيسقط بعدم 

ومن هذا: لوزوجت بنت الملاعن ثم استلحقها الأب. فلو قلنا بالأول 
- لکان يتعين أن لایصح النكاح»› وهوبعيد» بل الصواب: آنه يصح. 

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لايعقد نصراني ولايهودي عقدة 
نكاح لمسلم ولامسلمة. ولاإيكونان وليين [لمسلم ولامسلمة)"" بل 
لايكون الولي إلامسلماً. 

وهذا يقتضي أن الكافرلايزوج امش بولاية ولا وكالة» وظاهره: 
يقتضي أن لاولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: لاينبغي أن یون الکافر متولياً لنكاح 


)١(‏ في أ: ولهذا. وكذلك في ج. 
)۲( في آ: بدون [لمسلم ولامسلمة]» وبدون [مسلمة] في الموضع الثاني. 
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E 
. تال الإسام أحمد في رواية محمد ين الحسن في أخوين*؟ صغير‎ 
وكبير: ينبغي أن ينظرإلى العقل والرأي. وكذلك قال في رواية الأثرم في‎ 
sS الأحوين الصغيروالكبير؛‎ 
۰ العقل والرأي.‎ 
٠ وظاهر كلام الإمام أحمد هذا أنه لاأثرللسن هنا. واعتبره أصحابنا.‎ 
) ' ولوزوج المرأة وليان وجهل أسبق العقدين. ففيه روايتان.‎ 
. إحداهما: يتميزالأسبق بالقرعة . والذي يجب أن يقال على هذه‎ 
. الرواية: أن من خرجت له القرعة فهي زوجته» بحيث يجب عليه نفقتها‎ 
وسکناها. ولومات وَربنّه» لن لايطؤها حتى يجدد العقدء [فیکون ا‎ 
٤ العقد)" لحل الوطء فقط. هذا قياس المذهب.‎ 
| أويقال: إ إنه لايحكم بالزوجية إلابالتجديد ویکون التجديند د واچیا‎ 
SS عليه وعليهاء كما كان الطلاق واجباً على الآخر.‎ 
) والرواية الثانية: چ النكاحان» ومن أصحابنا من کرانین‎ 
يطلقانها.‎ 
8 فعلی هذا: هل نکر ا ينقص العدد؟‎ 
: : 2 تزوجها ينبغي أن لایكون كذلك؛ لاه لامرن طلا به‎ 
) ۰ في : في الأولياء.‎ )۱( 
في أ: الفضل.‎ )1( 


(۳) ليست في المطبوعة. ' 
)٤(‏ في ج: الطلاق واقعاً. ' 
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المرأة قبل الفسخ والطلاق» فذكر أبو محمد المقدسي احتمالين: 
حتفا دیات الات وره ف ج ا 
قلف " 


والثاني: يقرع بينهما. فمن قرع حلف أنه يستحق وورٹ. 

قال أبوالعباس: وكلا الوجهين لايخرج على المذهب. أما الأول: فإنا 
لا نقف الخصومات» وأما الشاني: فكيف يحلف من قال: لاأعرف 
الحال؟ وإنما المذهب: على رواية [القرعة]" أيهما قرع فله الميراث بلا 

وأما على قولنا: لايقرع. فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر 
بالقرعة. فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى. 

وإن قلنا: لامهر. فهنا قد يقال بالقرعة أيضاً. 

وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقهاء أو قد أعتقتها وجعلت عتقها 
صداقها؛ صح بذلك العتق والنكاح. وهو مذهب الإمام أحمد. 

ويتوجه أن لايصح العتق إذا قال: قد جعلت عتقك صداقك» فلم 
تقبل؛ لأن العتق لم يصرصداقاًء وهولم يوقع غيرذلك. ويتوجه أن لا 
يصح» وإن قبلت؛ لأن هذا القبول لايصيربه العتق صداقاًء فلم يتحقق ما 
قال. ويتوجه في الصورة الشانية: أنها إن قبلت صارت زوجة» وإلاعتقت 
مجاناً أولم تعتق بحال. 


(1) في المطبوعة: [فلاأنه لاتتفق] وفي نسخة الشيخ محمد العثيمين [فأنى نقف]. 
(۲) ليست في المطبوعة. 
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وإذا قلنا: إلحاق الشرط لايغيرالطلاق. فإلحاق العف بطريق 
الأولى. 
فعلی هذا : إذا قال: اك وات عب ماقف ان بقع المت 
ولایلزمها النكاح ولاقيمة نفسها. 
ویتخرج ثبوت الخيارواعتبارإذنها من عتقها تحت حر فإن الخيار 
ثبت لها في رواية» وكذلك إذا عتقا معا فإذا كان حدوث الحرية بعد 
العقد يثبت الفسخ فالمقارنة أولى أن تثبت الفسخ. 
ولو أعتقها وزوجها من غيره» وجعل عتقها صداقها فقیاس إا المذهب: 
صحته؛ لأنهم قالوا : الوقت الذي جعل فيه العتق صداقاً E‏ 
إجبارها في حت الأجنبي فلم يت إلاانه جمل ملك بعضهاوقت حريته 
ذاق > وھذا لایؤث کما لو کان هو المتزوج. و 
ويدل على ذلك: أن أصحابنا قالوا: إذا قال: زوجنك هذه علی آنها 
ات ا نه أعتقها قبل ذلك» ويكون هوالمصدِق لها 
عن الزوج. i‏ 
ويحتمل أن يال a‏ لأنه لایمکنه ن تزوجها وهي 
رقيقة. 


وعلى هذا: فسواء لاست a‏ منك» أو: زوجتها منك داستا. 


(1) في المطبوعة: فإلحاق التق في الاح بطريق. لیت من اوشخة الخ 
محمد العثيمين. ۱ 
(۲) في آ: هذا, 


ولوقال: أعتقت متي وزوجتکها على لف درهم» فقياس المذهب: 
جوازه. 

فهو مثل أن يقول: أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف درهم. وهذا بمنزلة 
استشناء الخدمة» مثل أن يقول: أعتقتك على خدمة سنة. 

ولو قال: أعتقتك وتزوجتك على آلف درهم؛ صح هذا النكاح بطريق 
الأولى؛ لأنه لم يجعل العتق صداقاً. 

ولوقال: وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان» [أو وهبتكها 
وأكريتها من فلانء أوبعتكها وزوجتهاء أوأكريتها من فلان]' فقياس 
المذهب: صحته؛ لأنه في معنى استثناء المنفعة. 

وحاصله: [أنا كما جوزنا]" العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء 
منفعة الخدمة؛ جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد» وجعلنا 
ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه. 

والذي يقتضيه کلام أحمد: أن الرجل إذا تبين أنه ليس بكفء فرق 
بينهماء وأنه ليس للولي أن يزوج المرآة من غير كفءء» ولا للزوج آن يتزوج» 
ولاللمرآة أن تفعل ذلك. وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية» مثل مهر 
المرأة: إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلاتركوه» ولكنه أمرينبغي لهم 
اعتباره» و إن کانت منفعته تتعلق بغیرهم. 

وفقد النسب والدين لايقرمعهما النكاح بغير حلاف عن أحمد. 


(۱) ما بين القوسين ليس في أ. 
(۲) في المطبوعة: [أنا نجوز]. 


وقش الحرية غير بطل بغر حلاف عته بل يثبت به الخيان لمن ) 
يختارالفسخ» و[في] فقد اليسار: هل يث یثبت به الخیار؟ روایتان. 
E RS‏ لر آرنريااشح. على 
التراخي في ظاهر المذهب. 

اا وا ا مو ر و ) 

وأما خيار الأولياء فلا يسقط إلابالقول» ويفتقر الفسخ به إلى حاکم في 
قياس المذهب» کالفسخ بالعیوب» للاختلاف فيه. 
ولو کان الزوج ناقصاً[عنها]"' من وجه آخر[یرضون به ثم بان a‏ 
ت وجه آخر]» مثل آن کان دونها في النسب فرضوا به» ثم با فاسقاً 
) وهي عدل» فههنا ينبغي بوت الخیار؛ كما لورضیت به لسبب مثل الجذام 
فظهر به عيب آخر كالجنون والعْتة. فأما إن رضوا بفسقه من وجه فبان فاسقاً 
) من آخر مثل: أن ظنوه" يشرب الخمر فظهرآنه يشرب الخمرويلوط أو 
يشهد الزور أوبقطع الطريق. بيض لذلك أبوالعباس. 

وإن حدثت الكفاءة مقارنةء بأن يقول سيد العبدء بعد یجاب النکا 
له : قبلت له النكاح وأعتقته فقياس المذهب : صحة ذلك» ويتخرج رواية. 
ای لے ا e‏ أعنقتك 
وجعلت عنقك صداقك. 
E E‏ 


(9) (بیاض بالأصل). محمد حامد الفقي. قلت ان ا یات وفي المطبوعة ریا 
بدل [المذهب]. : 


)۳( ف٣‏ : رضوه. 


۲ 


ولاريب في أن النكاح مع الإعلان يصح» وإن لم يشهد شاهدانء 
وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه. 

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لانزاع في صحته. 

وإذا خلا من الإشهاد والإعلان فهوباطل عند عامة العلماء. وإن 
قدرفيه حلاف فهو قليل. وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب الإمام 


: ۳ ! 


باب المحرمات في النكاح 


وتحرم بنته من الزناء قال الإمام أحمد, في رواية أبي طالب» في 
الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها؟ فاستعظم ذلك» وقال: يتزوج 
) ابنته؟ عليه القتل بمنزلة المرتدء وحمل القاضي قوله: [عليه القتل بمنزلة 
المرتد]" على أنه لم يقع له الخلاف» فاعتقد أن المسألة إجماع» أوعلى 
أنه [قال]" هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولامقلدء فيجب عليه الحد. 

وقال أبوالعباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد 


(۱) فی ب: انتفی. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (هذا الكلام بعينه مذكورفي الفتاری ص۱۳۱ ج۲٠‏ وقال 
بعده بأاسطر: وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولايعرف من عنده هل 
هي امرأته أوخدينه مثل الأماكن التي يكثرفيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال: يجب 
الإشهاد هنا . اه كلامه). 

(۳) ليست في المطبوعة. 


لاستحلال ذلك لاع الزاني» وذلك آنه استدل بحدیث ا رهذا ب یدل 
على أن استحلال هذا كفرعنده. 
وقال القاضي في التعليقء والشيخ أبو محمد المقدسي في 
يكفي في التحريم أن يعلم آنها بنته ظاهراً وإن كان النسب لغيره. . 
وقال أبوالعباس: وظاهر كلام الإمام أحسد: ن الشبه يكفي في ذلك؛ ٠‏ 
لأنهقال: اليس أمرالنبي ل زدة آن تحتجب من ابن زمعة؟ وقال: : 
«الولد للفراش وقال : (إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة). 
قال القاضي: والخلوة إن تجردت عن نظرآومباشرة دون افر 5 
تحرم» وإِن وجد معها نظرأوقبلة أو ملامسة دون الفرج] فروایتان. ) 
قال: وقد أطلق القول في رواية أبي الحارث: : إذا خلا بها وجب | 
الصداق والعدة لایجل| ن یتزوج أمها ولابتتها؛ ولاتخل ا لابيه وا 
لابنه. 
قال: رم لاحمو على ا مر ب لنش ادر بس ٤‏ 
کلامه على إحدی الروایتين 0 
قال آبوالعباس: E‏ هناء إن اتصلت بعقد 
النكاح قامت مقام الوطءء فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثرلها. . 
النساء قياس المذهب المنصوص: أنه خرچ على الخلاف 
شرة الرجل الرجل بشهوة. 


(1) آخرجه البخاري ٠ ٥۳(‏ ومسلم )۱٤۵۸(‏ والشساني 14٩/1‏ 
(۲) ليست في المطبوعة. ٠‏ 


a: 


وتحرم بنت الربيبة؛ لأنها ربيبة» وبنت الربيب أيضاًء نص عليهما 
الإمام أحمد في رواية صالح'. 

قال أبو العباس: ولاأعلم في ذلك نزاعاًء ولاتحرم زوجة الربيب» نص 
عليه أجمد في رواية ابن مشيش,» وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابُه؛ لأنه 
ليس من الأبناء. 

والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط إنما هو: أن الفاعل لا 
يتزوج بنت المفعول به» وكذلك أمه» وهذا قياس جيد» فأما تزوج المفعول 
به بأم الفاعل أوابنته ففيه نظرء ولم ينص عليه» وذلك لأن واحدا منهما لم 
يتمتع بأاصل الآخر وفرعه» والمنصوص والأصل: أنه يتمتع بالرجل أصل 
وفرع»› أويتمتع بالمرآة أصل وفرع» وهذاالمفعول به يتمتع به في أحد 
الطرفين» وهويتمتع في الطرف الآخر. 

والوطء الحرام لاينشرتحريم المصاهرة. 

واعتبر أبوالعباس في موضع آخر: التوبة حتى في اللواط . 

ويحرم الجمع بين الأحتين في الوطء بملك اليمين» كقول جمهور 
العلماء. 

قيل لأأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين»› أتقول: إِنه 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (نقل الحافظ ابن كثيررحمه الله في تفسيره في شرح آية 
المحرمات في النكاح عن شيخه أبي عبدالله الذهبي أنه عرض القول بأن الربيبة لا 
تحرم إلاإذا كانت في حجرالراب على الشيخ الامام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
فاستشكله وتوقف في ذلك. فرحم الله الجميع وجمعنا بهم ونبينا يلل في جنات النعيم 
إنه جواد کریم رؤوف رحیم). 


0 


حرام؟ قال: لاآقول: إنه حرام» ولکن بنهی عنه. 
قال القاضي: ظاهرهذا: أنه لايحرم الجمع» وإنما يكره. 
قال أبوالعباس: الإمام أحمد لم يقىل: ليس هذا حراماً. وإنما قال: ل 
آقول: هو حرام» وکانوا یکرهون ‏ فیما لم برد فیه نص تحریم - آن یقال: هو 
حرام» ویقولون: ینهی عنه» ویکرهون آن یقولوا: هو فرض» ویقولون: يۇمز 
به» وهذا الأدب في الفتوى مأثورعن جماعة من السلف. و 
وذلك إ ما ترقف في اریم اتی لپله الکلمت کما بهابون لظ 
الفرض إ إلافيما علم وجوبهء فإذا كان المفتي يمتنع م آن یقول: هو فرض» إما ۰ 
لتوقفه» أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع» هری روني 
الكتاب» فكذلك الحرام. 
ا ا ی شک : نذا غلط عليه 
ومأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام, ٠‏ 2 
وقد ذكرالقاضي هذا في العدة بعينه في مسالة القرض: هل هواعلی 
من الواجب؟ وذکرلفظ الإمام أحمد في هذه الرواية» ولفظ في | المتعةء 
فعلم آنه لم يجعل في المسألة خلافً. 
فلووطئ إحدى این اساوین لم تمل ن لاری: تی بم 
على نفسه الأولى بإخراج عن ملکه» أوتزويج. 8 
قال ابن عقیل: ولايكفي ف في إياحتها مجردإزالة الملك حتى تمي 
حيضة الاستبراء وتنقضي» فتكون الحيضة كالعدة. ° 
رل ا اا ولیس ۰ هذا القيد في كلام أحمدء وعامة الاصحاب: 


۳٦ 


وليس هوفي كلام علي وابن عمر مع أن علياً لايجوزوطء الأحت في عدة 
أختهاء ولو أزال ملکه عن بعضها کفی» وهو قياس قول أصحابنا. 

فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه» مثل 
أن يهبها لولده» أويبيعها بشرط, فقد ذكرالجد الأعلى في البيع والرهن 
بشرط الخيار وجهين» فإن أخرج الملك لازماء ثم عرض له المبيع للفسخ»› 
مثل أن يبيعها بسلعة فتبين أنها كانت معيبةء أويفلس المشتري بالثمن» أو 
يظهرفي العوض تدليس» أويكون مغبوناً. فالذي يجب أن يقال في هذه 
المواضع: إنه يباح وطء الأحت بكل حال على عموم كلام الأصحاب °“ 
والفقهاء: أحمد وغیره. 

والبيع والهبة يوجبان التفريق بين ذوي الرحم المحرم» وهو لايجوزبين 
الصغارء وفي جوازه بين الكبارروايتان. وقد أطلق علي وابن عمر والفقهاء 
أحمد وغيره أنه يبيعها آويهبهاء مع أن علياً هوالذي روى النهي عن 
التفريق بين الأحتين» ولم يتعرضوا لهذا الأصل. فإن بني عليه لم يجزالبيع 
والهبة رواية واحدة قبل البلوغء وإنما يجوزالعتق أو التزويج» وفي جوازهما 
بعد البلوغ روايتان. أويقال: يجوزل التفريق هنا لأجل الحاجة؛ لأنه يحرم 
الجمع في النكاح» ويحرم التفريق» فلابد من تقديم أحدهماء وكلام 
الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. 

ولوأزال ملكه عنها بغيرالعتق» مثل أن يبيعها أويهبهاء فينبغي أن 
لاإيجوزله أن يتزوج أختها في مدة الاستبراء» كما لايحل له وطؤها على ما 


(1) في المطبوعة: [الصحابة]. 


yT 
شبهة الملك‎ E E پمکان آن يدعي‎ 
: ) ٠. حقيقة لاكالنكاح.‎ 
افعلی هذا: إذا وطن أمة بشبهة ملك» ا‎ 
استبرائها ما في تزوج أختها المستبرأة بعد زوال ملكه عنها.‎ 
) ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها من لا‎ 
1 عدة من غيره. وهورواية عن الإمام. واختارها‎ e عليه فيهاء‎ 
) المقدسي.‎ 
وللب تزویح ابنته في عدة اكام ! الفاسد عند أكثرالعلماء کار‎ 
۰ حنيفة والشافعي وأحمد في المشهورعنه.‎ 
ی ا‎ 
زوجته وابنتها من الرضاع» یرم عا الدرة تکاع اب زرچھ ابن ن‎ 
2 الرضاع. با‎ 
اا و‎ OE 
٠, خا ثم آسلم وأسلمتا معه» فاختار|حداهما؛ لم يطأها حت تنقضي عة‎ 
أحتها؛ لئلا يكون واطاً الإاحدى الأحتين في عدة الأحرى. وكذلك إ إذا أسلم‎ 
وتحته أكشرمن أربع قذ دخل بهن فأسلمن معه وكن ثمانياً» فاختارأربعاً‎ 
٤ مهن وقارق أربعاً؛ لم يطأ واحدة من المختارات» حتى تنقضي عدة‎ 
المفارقات؛ لئلا يكون واطعاً لأکثرمن أربع» فإن كن خمساً ففارق‎ 
إحداهن» فله وطء ثلاث من المختارات» قال: وهذا قياس المذهب.‎ 


۸ 


قال أبوالعباس: وفي هذا نظ فإن ظاهرالسنة يخالف ذلك» حيث 
لم يذكرفيها هذا الشرط» ويمكن الفرق بين هذه وبين غيرها. 
منهن أربعاً» ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة» لافي جمع العدد» 
ولافي جمع الرحم» ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه. فإنهم دائماً في 
مثل هذا ينبهون على اعتزال الزوجة»ء كما ذكره الإمام أحمد فيما إذا وط 
أت امرآته بنكاح فاسد» أوزنى بهاء وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالىء 
فإن العدة تابعة لنكاحهاء وقد عفا الله عن جميع نكاحهاء فكذلك يعفو عن 

لكن قياس هذا القول: أنه لوأسلم وتحته سريتان أختان» فحرم واحدة 
على نفسه بعد الإسلام؛ جازوطء الأحرى قبل استبراء تلك» فأما لو طلق 
زوجته في الشرك ثم راد أن يتزوج أختها في الإسلام قبل انقضاء عدة 
المطلقةء فهذا يريد" آن يبتدئ. 

وتحريرهذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح» فلا 
يجوزتزویج أختها ولاوطؤها بملك يمين. وإن كانت من ملك يمين لم 
العدة. 

ولايجوزفي علكة النكاح تزوج أربع سرواهاء قولأًواحد ويجوزذلك 
في عدة ملك اليمين. وإن كانت العدة من نكاح فاسد أوشبهة نكاح فهي 


(۱) في أ: لایجوز. 


كحقيقة النكاح في المشهورمن المذهب» وإن كانت العدة من نکاح(٩‏ ) 
فاسد أوشبهة ملك فإنہا الواجب الاستبراء» وذلك لايزيد على حقيقة 
الملك. | 
) وتحرم الزانية حت تتوب ب وتنقضي عدتها. وهو مذهب الإمام أحمد 
وغیره. . ر ٠‏ 
وصفة توبتها: أن يراودها عن نفسهاء فإن أجاببت فهي لم تتب» وإن 
لم ا . وهو مروي عن عمروابنه وابن عباس» ومنصوص الإا 

وعلی هذا ا ا پو بره وفجوره 
أوتوبته وإصراره» ويسأل عن ذلك من يعرفه. 

ویمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب. 

قال أبوالعباس بعد ا اناق 
رجل وامرآته» وقد زنی بھا قبل آن یدخل بھا: وعن جابربن عبدالله 
والحسن والنخعي أنه يفرق بينهما. 

يؤيدهذامن أصلنا : أن له أن يعض ل الزانية حت قختلع منه. ران 
الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين. 

اتاكات السرا تي لم يكن ل لن مسكها على تلك الال بل 
يفارقهاء وإلاكان دیوثاً.. 


(1) في أ: من ملك. 


۳1° 


وكلام الإمام أحمد عا يقتضي تحريم التزويج بالحربيات. وله 
فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان. 

والمنع من النكاح في أرض الحرب: عام في المسلمة والكافرة. 

ولو تزوج المرتد كافرة» مرتدة كانت أوغيرهاء أو تزوج المرتدة كافرثم 
أسلماء فالذي ينبغي أن يقال هنا: إنا نرهم على نكاحهم أومناكحهم» 
كالحربي إذا نكح نكاحا فاسداً ثم أسلما. فإن المعنى واحد. 

وهذا جيد في القياس إذا قلنا: إن المرتد لايؤمربقضاء" ما تركه في 
الردة من العبادات» لكن طرده: أنه لايحد على ما ارتكبه في الردة من 
المحرمات. وفيه حلاف في المذهب» وإن كان المنصوص أنه يحد. 

فآما إذا قلنا: إنه يؤمربقضاء ما تركه من الواجبات ويضمن ما أتلفهء 
ويعاقب على ما فعله من المحرمات. ففيه نظر. 

ومما يدخل في هذا: كل عقود المرتدين إذا أسلمواء قبل التقابض أو 
بعده. 

وهذا باب واسع» يدخل فيه جميع أحكام آهل الشرك في النكاح 
وتوابعه» والأموال وتوابعهاء أواستولوا على مال مسلم» أوتقاسموا ميراثاً ثم 


أسلموا بعد ذلك والدماء وتوابعها. 

وقال القاضي في الجامع: فإن كان الحرّكتابياً لم يجزله أن يتزوج 
الأمة الكتابية. 
(۱) في آ: عاسته. 


(۲) في نسخة الشيخ محمد العثيمين (بفعل) والمثبت من أ وب. 
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وقال أبوالعباس: مفهوم كلام الجد أنه يباح للکافرنکاح الأمة الكافرة 
بكل حال» وتباح الأمة لواجد الطول» غيرخائف العنت» إذا شرط على 
السيد عتق كل من يولداله منها. وهومذهب الليث [لاندفاع]“ مفسدة 
إرقاق ولده . وكذا لوتزوج آمة كتابية شرط على سيدها عتق ولدها منه. 
والآية [النساء/ NT‏ غيرالمؤمنات e‏ 

عموم له» بل يصدق بصورة. ) 
| ارتي تقد رل ارعان تفا نای ت ا 0 
) يبذلها سیدها له بملك؛ آبیح له نکاحها. وهومردي عن الحسن البصري 
وغيره من السلفه.  ٠.١‏ 

ولوتزوج الأمة في عدة الحرة جازعند أصحابناء إذا كانت العذة من" 
طلاق بائنء وكان خائقاًللعنت عادماًلطول حرة بضاء على آن علة المنع 
) ليست هي الجمع بينها وبين الحرة. 
SS‏ ا 
الشح. | 
ذكرأصحابنا: آن ازج إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح. 
وقال الحسن: إذا ا 
على نکاجهما. ٠‏ 

وهذا قوي فیما إذا قال: إذا ملكتك فأنت حرة را ا 9 
e EEE E‏ 


۰ (۱) في ب: لامتناع. 
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معا لم يبطل النكاح؛ لأن الحرية لاتنافيه» وإنما المنافي أن تكون مملوكته 
زوجته. فإذا زال الملك عقب ثبوته لم يجامع النكاح» فلا يبطله؛ لأنه حين 
زوال الملك كان ينبغي زوال النكاح. والملك في حال زواله لاأثرله» وهذا 
[هو]"“ الذي لحظه الحسن,» فإنه إذا اشتراها ليعتقها فأعتقها لم يكن 
للملك قوة تفسخ النكاح. 

ويؤيد هذا القول: أن حدوث الملك بمنزلة اخحتلاف الدين» وإذا لم 
يدم اخحتلاف الدين فهما على نكاحهما. فكذلك إذا [لم يدم الملك» وقد 
قال أصحابنا فى مخالفة الحسن: إن انفساخ]' النكاح يقع سابقاً. وهذا 
إنما يكون إذا كان العتق حصل بعد الملك» [فأما إذا كان العتق حصل 
عقب الملك]' فههنا لم يتقدم الانفساخ على العتق. 

ويكره نكاح الحرائرالكتابيات مع وجود الحرائرالمسلمات» وقاله 
القاضي وأكثر العلماء» كما يكره أن يجعل أهل الكتاب دَبّاحين» مع كثرة 
ذباحين مسلمين» ولکن لايحرم. ۰ 

ولوقتل رجل رجلا ليتزوج امرأته» حرمت على القاتل مع حلها لغيره. 
ولو حب امرأة على زوجها حتی طلقهاء ثم تزوجها؛ وجب أن يعاقب 
مثل هذا عقوبة بليغة. وهذا النكاح باطل في أحد [القولين]"" في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
(۲) (التخبيب: إفساد المرأة على زوجها). محمد حامد الفقي. 
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هذه المرأة الظالمة. . 
وإذاأحب امراة في الدنيا ولم يتزوجهاء وتصدق بمهرهاء وطالب من 
لله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة؛ رجي له ذلك من الله تعالى. ' 
ولايحرم في الآحرة ما پحرم في الدنيا من التزوج at‏ ربغ 
والجع بين الاجين ای ا وبنتها هناك.. 


| ا الشروط والعيوب في النكاح 


ا ا e‏ غليهاء» 0 تزوج e‏ طیقها: 

صح الشرط» ووعد ارمام أحمد. 

ولو خحدعها فسافر بھاء ڈ ثم کرهته» لم یکرهها [بعد ذلك] . و إذا اد 
أن يتزوج عليها أويتسرى» وقد شرط لها عدم ذلك؛ فقد يفهم من إطلاق 
أصحابنا جوازه بدون إ إذنهاء هاء لکونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ. ولم پو 
للمنع". 
PEE‏ انیم قصدوا ذلك واه رازوا 
يقتضي منعه کسائرالشرؤط الصحيحة. 


(۱) في أ: يمتنع 
(۲) ليست في المطبوعة. 
(۳) في أ: لمنعه. 


وإذافعل ذلك» ثم قبل أن تفسخ طلق آوباع . فقياس المذهب: أنها 
لاتملك الفسخ. 
وأما إن شرط إن كان له زوجة أوسرية فصداقها آلفان» ثم طلق 
الزوجةء أوأعتتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه» ففي إعطائها ذلك نظر. 

ومن شرط لھا أن یسکنها منزل آبیه فسکنت» ثم طلبت سكنى منفردة 
وهوعاج زلم يلزمه ما عجزعنه. بل لوكان قادراً فليس لها عند مالك - وهو 
أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره - غير ما شرط لها. 

وعلة بطلان نكاح الشغارمن اشتراط عدم المهں فإن سموا مهراً صح. 

وقياس المذهب: أنه شرط لازم؛ لأنه شرط استحل به الفرج» ولولا 
لزومه لم يكن قول المجيب والقابل"“ مصححاً لنكاح الأول. 

وإن شرط الزوجان أوأحدهما فيه خيارآ؛ صح العقد والشرط. 

وإن شرطها بكراًء أو جميلة أونسيبةء فبانت بخلافه؛ ملك الفسخ. 
وهو رواية عن الإمام أحمدء وقول مالك» وأحد قولي الشافعي. 

ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس» أوتلزم الصدق 
والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعدٌ؛ ملك الفسجَ» كما لوشرطت عليه 
ترك التسري فتسرى» فيكون فوات الصفة إما مقارناً وإما حادثاًء كما أن 
العيب إما مقارن أوحادث. 

وقد يتخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان» كما في فوات 
الكفاءة في المستقبل. وحدوث العيب لكن المشروط هنا فعل تحدثه» [أو 


(۱) في آ: قبلت. 


تترك فعا5ً1 ليس هو صفة ثابنة لها. E‏ 
) ولوشرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج فهومشل اشتراط . 
الزيادة في الصداق» ويرجع في ذلك إلى العرف كالاأجيربطعامه وکسوته. 
ولو شرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت»› ذكرالقاضي في الجاع 
أنه من الشروط الفاسدة. ونص الإامام أحمد في الأمة: يجوز أن يشترو 
أهلها أن تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليا5: a‏ ۰ 
فيه رض صحیح»؛ زا ا 
إلاليلاً ونحوذلك. 
وشرط عدم النفقة فاسده ويتوجه صحتهء لاسيما إذا قلنا: إت ار 
الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد. E‏ 
وإذا شرطت أن لاتسلم نفسها إلافي وقت بعينهب 8 | 
| التسليم في البع والإلجارة و صحته» رابا آنه 
ا | a‏ 
ولو شرطت زبادة في النفقة الواجبةه فقياس المذهب: : وجوب 
الزيادة"". وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق ٠‏ 
العقدء مثل أن تشترط أن لايترك الوطء إلاشهراء أوأن لايسافرعنها أكثرہن 
شهر: فإن أصحابنا القاضي وغيره» قالوا في تعليل المسالة: انها شرطت ٤‏ 
عليه شرطا لايمنع المقصود بعقد النكاح» ولها فيه منفعة؛ فيلزم الزوج ٠‏ 
e E‏ 


(1) في المطبوعة: :لار نمڈا ولیت من اوج في[ الوفاة ب 
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شرط لها فيه منفعة» ولايمنع مقصود النكاح. 

ولاإيصح نكاح المحللء» ونية ذلك كشرطه. 

وأما نية الاستمتاع» وهوأن يتزوجهاء ومن نيته: أن يطلقها في وقت» أو 
عند سفره» فلم يذكرها القاضي في المجرد ولاالجامع» ولاذكرها آبو 
الخطاب. وذكرها أبو محمد المقدسي» وقال: النكاح صحيح» لابأس به 
في قول عامة العلماء إلاالأوزاعي. 

قال أو الغاش: ولم ار أحداً من أصحابنا ذكرآنه لاپاس افا 
إلاأبا محمد. وآما القاضي في التعليق فسؤى بين نيته طلاقها في وقت 
بعينه وبين نية التحليل» وكذلك الجد وأصحاب الخلاف. ۰ 
وإذاادعى الزوج الثاني آنه نوى التحليل أوالاستمتاع» فينبغي آن 
لايقبل منه في بطلان نكاح المرأةء إلاآن تصدقه أوتقوم بينة إقرارعلى 
) التواطئ قبل العقدء ولاينبغي أن يقبل على الزوج الأول فتحل له في الظاهر 
بهذاالنكاح إلاأن يصدق على [فساده]. 
فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل» فينبغي أن يكون ذلك 
کتقدم اشتراطه» إلاأن يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة. وأما الزوج الأول 
فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني» حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولوتقدم شرط عرفي أو لفظي بنكاح التحليل واڏعی آنه قصد نکاح 
الرغبة؛ قبل في حق المرآةء إن صححنا هذا العقد وإلافلا. وإن اذعاه بعد 

المفارقة ففيه نظ وينبغي أن لايقبل قوله؛ لأن الظاهرخلافه. ولوصدقت 


(1) في المطبوعة: [إفساده] والمثبت من أوج. 
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الزوجة أن النکاح الثاني كان فاسداً فلا تحل للأّول؛ لاعترافها بالتحريم 
a o‏ 
واحدا؛ لأنه ضمان جناية محضة . ولولم يكن ضمان جناية لم يلزمه 
الضمان بحال؛ لانتفاء ء کونه ضمان عقد» آوضمان ید فیعتبر آن یکن ٤‏ 
ضمان إتلاف أومنع لما كان ينعقد ملكاً للسيدء كضمان الجنين. ) 
n E SEL E‏ 
فوت مالية الأولاد بدون إذن السيد» فهي جناية محضة. E‏ 
ولوأذن ل السيد في نكاح حرة فالضمان علبه؛ لان آذن له في 
ا ا 3 


لالتحافة عيبا بيت به فسخ الكاع في أغور رجهي 

وإذا كان الزوج صغيراً وبه جنون» آوجذام» أوبرص: فالمسألة التي 
في الرضاع تق ج تقتضي أن لها الفسخ في الحالء ولاتتتظر وقت إمكان الوطء. 

وعلى قیاسه: الزوجة إذاكانت صغيرة مجنونة» أوعَفُلاي آوقرناء. 


() (العفل - بالتحريك - : هنة تخرج في فرج المرأة شبيهة بالأدرة في خصية الرجل» والقرن 
-بسکون الراء-: شيم یکون في فرج E‏ . أاهمنهاية). محمد 
aE‏ 
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ويتوجه أن لافسخ إلاعند عدم إمكان الوطء في الحال. 

وإذالم يقربالمْنّة ولم ينكر أوقال: لست أدري آعنين آنا أم لا؟ 
فينبخي أن يكون كما لوأنكرالعنة ونكل عن اليمين» فإن النكول عن 
الجواب كالنكول عن اليمين. فإن قلنا: يحبس الناكل عن الجواب» 
فالتأجيل أيسرمن الحبس. ولونكل عن اليمين فيما إذا اذعى الوطء قبل 
التأجيل؛ فينبغي أن يؤجل هناء كما لونكل عن اليمين في العنة. 

والسنة المعتبرة في التأجيل: هي الهلالية» هذا هوالمفهوم من كلام 
العلماء» لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك» لكن ما بينهما 
متقارب. . 

ويتخرج إذا علمت بعنته» أواختارت المقام معه [بعد علمها أن لها 
الفسخ إذا شاءت مما إذا علمت بعسرته فاختارت المقام معه)“ على 
عسرته» هل لها الفسخ؟ على روايتين. ولوخرج هذا في جميع العيوب 

وترد المرأة بكل عيب ينفرعن كمال الاستمتاع. 

ولوبأن الزوج عقيماًء فقياس قولنا: ثبوت الخيار للمرأة؛ لأن لها حقاً 
ت الولد. ولهذا قلنا: لايَعُزل عن الحرة إلابإذنها. وعن الإمام أحمد ما 
يقتضيه» وروي عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه أيضاً. 

وتعليل أصحابنا توقف الفسخ على الحاكم باختلاف العلماء فإنه 
إن أريد [أن]"“ كل خيار مختلف في وقوعه [يتوقف على الحاكم فخيار 
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المعتقة تحت حرمختلف فيه» وخيارها بعد الشلاث مختلف فيه" وهه ٠‏ 
لایتوقفان على الحاكم» ثم خيارامرأة المجبوب متفق عليه» وهومن جملة ٠‏ 
٠‏ العيوب التي قالوا: تتوقف على الحاكم» ولايغني الاعتذاربأن أصل خيار 
العيب والشرط مختلف فيه» بخلاف أصل خيار المعتقة؛ لان أصل خیار 
العيب متفق علية» وهوالمجبوب وآي فرق بين الاحتلاف في جنس 
الخیاں والاحتلاف في الصورة المعينة؟ 
ثم خيارات البيع لاتتوقف على الحاكم مع الاختلاف. والواجب ا 
التفريق بين النكاح والبيع. ثم لوعلل بخفاء الفسخ وظهوره - فإن العيوب 
وفوات الشروط قد تخفی› وقد يتنازع فيهاء بخلاف إعتاق السيد لکان 
آولی من تعلیله بالاحتلاف. 
أن الفسخ يثبت بتراضيها تارة a‏ الجاكم اشر ا 

© ف ا إن أمضاه» و 5 ه الحاكم؛ لتوجه» 
2 ) 
ومتى أذن الحاكم أ لأحد باستحقاق عقد [أوفسخ i‏ 

SS TE‏ لکن لو 
: عقد الحاكم أوفسخ فهو فعله» والأصح أنه حكم. 
٠ ٠‏ وإذا اعتبرتفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق» الائ : 
أن لها الامتناع وكذلك تملك الانتقال من منزله. فإن من ملك الفسخ 
للعقد ملك الامعداع من:التسليم a‏ المدة؛ 


SS 
T۹ 


لأن المانع منه. 

وإذا أعتقت الأمة تحت عبد؛ ثبت لها الخياراتفاقاًء وكذلك تحت 
حر. وهورواية عن الإمام أحمد ومذهب آبي حنيفة. وإن كان الزوج“ عبداً 
لملكها رقبتها وبضعها. 

ولوشرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حرأوعبد فرضيت؛ لزمها 
ذلك. ومذهب الإمام أحمد يقتضيه» فإنه يجوزالعتق بشرط . 

ذكر أبو محمد المقدسي: إذا أسلمت الأمةء أو ارتدت» أو أرضعت من 
يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول؛ سقط المه وجعله أصلاًء وقاس 
عليه ما إذا أعتقت قبل الدخول» واختارت الفراق: أن المهريسقط على 
رواية لنا. 

قال أبوالعباس: والتنصيف في مسألة الإسلام ونظائرها أولى» فإنها 
إنما فسخت لإعتاقه لهاء فالإعتاق سبب للفسخ» ومن أتلف حقه متسيباً 
سقط وإن كان المباشرغيره» بخلاف ما إذا كان السبب والمباشرة من 
الغير. 

فإذا قيل في مسألة العتتق بالتنصيف ففي الردة والإسلام والرضاع أولى 

وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة» أوفوات صفة»ء أوشرط 

صحيح أو باطل؛ فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من 


)١(‏ في آوب وج: وإن كان زوج بريرة عبداً. اه والمثبت من نسخة الشيخ محمد 
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مهرالمثل. 
وإذا کان الذي(٠‏ 5 نقص هوالمرأة بأن يكون الزوج ا 
تکون قد اشترو طت فيه صفة أوشرطا صخيحاً أو فاسداً؛ فالواجب هنا: آن 
ينسب ما نقص هذا الفائت من مهرالمشل لولاوجوده» فيزاد على المسفى ٠‏ 
نسبته» فیقال: کم مه ر المثل» لولم يسلم لها ما شرطته أ كان الزوج 
معیاً؟ فیقال: آلف درهم. وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج نما ,فيقال: 
ثمانمائة درهم. فيكون فوات الصفة والعيب قذ نقضها من مهرالمثل 
الخمس» فينقصها من المسمى بحسب ذلك» فيكون [بقية] مال ذهب منه 
خمسه» فیزاد عليه مشل ربعه» فإذا كان آلفين؛ [استحقت] ألفين 
وخمسمائة. e‏ 
صفةء وهذا هو العدل» ويرجع الزوج المغروربالصداق على من ظزه: من 
a‏ 


باب نكاح الكفار 


والصواب :أن ا الإسلام: > فظلفاء إذا 
a‏ 
تحریمه. د 
راختلف في الس a‏ 7 نھاسحیحة من ری 

(۱) في : [لما] بدل [الڌي]. . 
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فاسدة من وجهء فإن ريد بالصحة إباحة التصرف: فإنما يباح لهم بشرط 
الإسلام. 

وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به 
للمطلتق ثلاثاء ووقوع الطلاق فيهء وثبوت الإإحصان به: فصحيح. 

وهذا مما يقري طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو 
أوصف؛ لأن ترتیب هذه الأحكام على نکاح المحارم بعيد ا 

وقد أطلق أبوبكروابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم» مع 
تصريحهم بأنه لاإيحصل الإإحصان بنكاح ذوات المحارم. 
ولو قيل: إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل 

الجاهليةء كما قلنا على إحدى الروايتين: إن من لم يعلم الواجبات فهو 

فيها كأهل الجاهلية» فلا يجب عليهم القضاء - كذلك"' أولئك تكون 
عقودهم وأفعالهم بمنزلة عقود أهل الجاهلية. فإذا اعتقدوا أن النكاح بلا 
ولي ولاشهود أوفي العدة: صحیح؟ کان بمنزلة نکاح أهل الجاهليةء 
ويحمل مانقل عن الصحابة على أن المعاند" لم يعذر؛ لتركه تعلم 
العلم» مع تيسره» بخلاف أهل البوادي والحديثي العهد بالإسلام» ومن قلد 
فقيهاء فيتوارثون بهذه الأنكحة. 

ولوتقاسموا ميراثاً جهلاء فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر 
خا لايضمنون ما أتلفوه؛ لأنهم معذورون. وأما الباقي فیفرف بین المسلم 
| (۱) في أ: لذلك. 
۰ (۲) في آ: العاقد. 


۳ 


والکافر كما فرقنا في موا القتال بينهماء فإن الکافر لایرد باقيا ولایضمن | 
تالفاً. والمسلم برد البافيء ويضمن التالف. 
وعلی قیاسه :كل تلف معذورفي إتلاه بتاويل آوجهل. SS‏ 
وإذا أسلم الكافروتحته معتدة: : فان کان لم يدخل بها؛ِ منع من ! 
وطئهاء حتى تنقضي العدة. . وإن کان دخل بها؛ لم يمنع من الوط إلاآن 
) یکون [حبل]' قبل وطیه". وعلى التقديرين: فلا ينفسخ النكاح. . ٠ ١‏ 
ويحتمل آن يقال في أنكحة الكفار التي انقضى مفسدها: إن كال ) 
حصل بها دخول؛ استقرت» وإِن لم یکن حصل دخول؛ فرق پینهما. 4 
وإن أسلم الكافرأو ترافعوا إليناء والمهرفاسد [وقد]"' قبضته الزوجة ٠‏ 
ودخل بها الزوج؛ استقر. وإن لم يكن دخل وقبضته؛ فرض لها[مهر . 


الثل“: ونص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور؟ e‏ 


تقابض الكفارفي المشهورإذا كان من الطرفين» فإذا ق قيضت الخمرأو 
الختزير قبل الىدخول لم يحصل التقابض من الطرفينء فأشبه ما لوباع 
خمراً بشمن وقبضها ثم آسلما فنا لانحكم له باللمن» فكذاهناء وإن لم : 
٠‏ اتقبضه فرض لها مهر المثل. . إن کان مھر مثلھا محرماًء مثل آن کان عادتهم 
التزويج على ف ا 3 مع خمروخنزیر؛ ذلك 
وجهین ‏ 

أحدهما e‏ وجود ذلك کعدمه» وتکون کمن ترب لو لھا 


() ليست في المطبوعة. . وهي في ج. 
() (كذا بالأصل» وليحرر). محمد حامد الفقي. 
(۳) في ب: مثل المهر. أ 


f 


فينظر في عادة أهل البلدء وإلافأقرب البلاد. 

الثاني: أن تعتبر قيمة ذلك عندهم. 

وفرق أصحابنا في غير هذا الموضع بين الخمر والخنزير. فكذا ههنا 
فيتخرج أن لها في الخنزير مهرالمثل» وفي الخمرالقيمة. 

وحيث وجبت القيمةء فإن اتفقا عليها فلا كلام» وإن اختلفا فإن 
قامت ببينة من المسلمين بالقيمة عندهم» بأن يكون ذلك المسلم يعرف 
سعرذلك عندهم قضي به» فالقول قول الزوج مع یمینه» وإن لم یکن سمی 
لها صداقاً فرض لها مهرالمثل. 

ويتوجه: أن الإسلام والترافع إن كانا قبل الدخول فلها ذلك» كما لو 
کان على محرم وأولی. وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهر هنا فيه نظر فإن 
الذين أسلموا على عهد رسول الله اة كان في بعض آنكحتهم [شغار]"» 
ولم يأمرالنبي بلا أحداً منهم بإعطاء مهر. 

وإذا أسلمت الزوجة والزوج کافں ثم أسلم قبل الدخول» أوبعد 
الدخول؛ فالنكاح باق مالم تنح غيره والأمرإليهاء ولاحکم له علیهاء ولا 
حق لها عليه؛ لأن الشارع لم يفصل”" وهو مصلحة محضةء وكذا إن 
أسلم قبلهاء وليس له حبسهاء فمتى أسلمت - ولو قبل الدخحول أوبعده- 
فهي امرأته إن اختار. 

وكذا إن ارتد الزوجان أوأحدهماء ثم أسلما أو أحدهما. 


)١(‏ في نسخة الشيخ محمد العثيمين بعد كلمة: أنكحتهم [ذلك]. والمثبت من أوب وج. 
(۲) في أ: يستفصل. 
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وإن قال الزوجان ا الإسلام ولانعلم عینه» ناقا 

ناله أبو الخطاب تفريعاً على رواية: : أن لها نصف المهرإن كان هوالمسلم. . 

وقال القاضي: إن لم تكن قبضته؛ لم يجزأن تطالبه بشيء. وإن كانت 
قبضته لم يرجع عليها فيما فوق النصف» وقياس المذهب هنا: :القرعة. ١.‏ 

قال أبوالعباس: وقياس المذهب [عندي]' فيما أراه: أن الزوجة إذا 
أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها؛ لأن الإسلام سبب يوجب البينونة والأصل 
عدم إسلامه في العدة فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبيتا وقوع البينونة 
بالإسلا» ولانفقة عندنا نا للہائن» وإن أسلم ا انقضائها فههنا ]د[ 
یخرج وجهان. ۰ 

وإن أسلم الكافن وله ولد صغيرتبعه في السام 

فإذا كان تحت الصغي ر أكثرمن أربع نسوة فقال القاضصي: RS‏ 
الاحتيارمنهن؛ لآنه راجع إلى الشهوة والإرادة. ثم قال في الجامع: يوقف 
TE‏ وقال في المجرد: حتى يبلغ عشرسنين. وقال ابن 
عقيل: حتى يراهق» ويبلغ أربع عشرة سنة. ) د 

وقال آبو العباس: الوقف هنا ضعيف؛ لأن الفسخ واجب» فيقوم لول 
یا و ا ی اا ی اي 
الزكاة وغيرها. : ET‏ 
وإذا أسلم وتحته أكثرمن أريع نسو فأسلمن ممه؛ اختارمتهن أربع 
وفارق سائرهن» طلاق | إحداهن اختیاراً لھا پت 


(1) ليست في المطبوعة. 


١ 


كتاب الصداق 


ولايجوزكتابة الصداق على الحرير. وقاله ابن عقيل. 
وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل: يقتضي أنه يستحب أن يكون 
الصداق أربعمائة درهم» وهذا هوالصواب مع القدرة واليسار فيستحب 
بلوغه» ولایزاد عليه» وكلام القاضي وغیره يقتضي آنه لایستحب» بل یکون 
بلوغه مباحاً. ولو قيل: إنه يكره جعل الصداق ديناء سواء كان مؤخر الوفاء 
. وهوحال» أو كان مؤجلاً؛ لكان متوجهاًء لحديث الواهبة نفسها للنبي 
و , 
والصداق المقدم إذا كش وهوقادرعلى ذلك لم يكره» إلاأن يقترن 
بذلك ما يوجب الكراهة» من معنى المباهاة ونحوذلك. فأما إذا كان 
عاجزاً عن ذلك فيكره» بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلابمسألة أوغيرها من 
الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخرفي ذمته فينبغي أن يكره هذا كله» 
لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. 
والأوجه: أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقاً محرماء أو لايوفيها 
الصداق: آن الفرج لايحل له» فإن هذا لم يستحل الفرج بمالهء فلوتاب 
من هذه النية فينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لوتزوجها بعين محرمة» 
والمرأة لاتعلم تحريمها. 
۱) آخرجه البخاري »)۱٥۴۵(‏ ومسلم .)۱٤١٤٥(‏ 
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قال في المحرر: وکل مامح رشان بی ارامات مع مزالا 
منافع الزوج الحرالمقدرة بالزمان» فإنها على روايتين : ۰ 
واا اقاضي ني اعت اغا الخلا في الع الحرسن شر اد ۾ 


. بزوج» وكذلك ابن عقيل . 


ا ا ر او نے فلفظهما: ! إذا تزوجها 
٠‏ على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين. ۰ 
فاعتبر صاحب المحرر القيدين: الزوجيةء والحرية. a‏ 
ولعل مأخذ المنع: أنها ليست بمال» كقول الحنفيةء واا ۰ 
ولم يمنعه في غير موضع. وقال آبومحمد: هذا ی وتجوز ‏ 
المعاوضة عليهاء ‏ , ٠.‏ 
ال رالتاي : والذي بظهرفي تعليل رواية المنع: اەلايەاشن 
کون کل من الزوجین يصیرملکاً لاجر فکأنه يفضي إلى تنافي 2 
کما لوتزوجت عبدها: ا 
وعلى هذا التعليل: فينبغي إذا كانت المنفعة لغيرها أن تصح.. 
وعلى هذا تخريج قصة موسى مع شعيب. ۰ 
وموجب هذا التمليل: أن المرة لاتستأجرزوجها إجارة معينة مقدرة ) 
بالزمان» وأن كل واحد من الزوجين لايستأجرالآحر. 2 
ديجوزأن يكرن الع مختصا بنفعة الخدمة خاصة؛ لما فيه من 
المهنة والمنافاة. E‏ 
وإذالم تصح المنافع صداقاً فقياس المذهب: ا | 
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المنفعة المشروطة» إلاإذا علما أن هذه المنفعة لاتكون صداقاًء فيشبه ما لو 
أصدقها مالأ مغصوباً في أن الواجب مهرالمثل في أحد الوجهين. 
وإذا تزوجها على أن يعلمهاء أويعلم غلامها صنعة؛ صح» ذكره 
القاضي . والأشبه: جوازه أيضاًء ولو كان المعلَّم أخاها أوابنها أوأجنبياً. 
) وإن لم يحصل للمرأة ما أصدقها لم يكن النكاح لازماء ولوأعطيت 
بدله کالبیع» وإنما يلزم ما ألزم الشارع به» أوالتزمه المكلف وما خالف 
هذا القول فضعيف مخالف للأصول» فإذا لم نقل بامتناع العقد يتعذر 
تسليم المعقود عليه» فلا أقل من آن تملك المرأة الفسخ. 
فإذا أصدقها شيئاً معيناً وتلف قبل قبضه. ثبت للزوجة فسخ النكاح» 
وإن كان الشرط باطلاً ولم يعلم المشترط ببطلانه» لم يكن العقد لازماًء 
بل إن رضي بدون الشرط وإلافله الفسخ. 
وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد فامتنع زيد من بيعه 
فأعطاها قيمته ثم باعه زيد العبد [أوبذله له]» فهل تملك رد البدل 
وأخحذ العبد؟ تردد فيه أبوالعباس. 
ولوأصدقها عبداً بشرط أن تعتقه: فقياس المشهورمن المذهب: آنه 
يصح کالبیع. 
والذي ينبغي في سائرأصناف المال» كالعبد والشاة والبقرة والثياب 
ونحوهما: أنه إذا أصدقها شيئاً من ذلك: أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
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كما تقول قي الدراهم والدنائيرالمطلقة في العقده وإن ان يعفر 
ذلك غالبا أخذ به" کالبیع» أوکان من عادتها اقتناژه أوليسه» فهو | 
کالملفوظ به. : 
قو ن أنه اغاغ 
معین من عبیده: : أنه يصح» ولها الوسط على قدرما يخدم مثلهناء و : 
على [ذلك فإنه] "لم يعتبرالخادم مطل وإنمااعتبرما تاها 0 
قال أبوالعباس» ف في الخلع: ولوخالعها على عبد مطلق»› ٬لوقيل:‏ | 
يجب ما يجزى عتقه في الكفارة» وما يجب في النذرالمطلق؛ لكان أقرب 
إلى القياس» إلاأنه لایعتبر فيه الإيمان. ا 
أطلق القاضي أنه إذا تروجها على بيت: آنه لايصح. واستدل بمسألة ٠‏ 
مهنا [وإنما هي] ڏ في الحضرية» ومفهومها: آن البدوية ليست كذلك» ٠‏ 
وهذا أشبه؛ لأن بیوت | البادية من جن وأاحد کالخادې بخلاف 
فإن بيوتهم تختلف جنساًوقدراً وصفة اختلافا متفاوتاً. 7 2 
ولوعلّم السورة أوالقصيدة ة غير الزوج ينوي بالتعلیم ته عن الج من : 
غير أن تعلم الزوجةء فهل يقع عن الزوج؟ : 
فیتوجه آن یقال: :إن قلنا: اليج لخر عل امنا الجن ن عر : 
المدين» لم يلتفت إلى نيته إذا لم يظهرها؛ لأن هذا الاستيفاء شرطه الرضاء 
والغريم المستحق لم يرض بأن يستوفي دينه من غير المدين. وإن قلنا: 
() في أ: أخذته. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


۰ 


يجب ر المستحق على الاستيفاء من غيرالغريم؛ توجه أن يؤثر مجرد نية 
الموفي» ويقبل قوله فيما بعد. 

ولو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة؟؛ صح»› ولاتستحق المطالبة 
بالمۇجلة إلابموت أوفرقة. ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعةء 
واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره. جاء عن ابن سيرين عن شريح: 
«أن رجا تزوج امرأة على عاجل وآجل إلى الميسرة فقدمته إلى شريح 
فقال: دلينا على ميسرة نأخذه لك». 

وقياس المذهب: أن هذا شرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من 
جهالة الفرقةء وكأن هذا الشرط في الحقيقة مقتضى العقد. ولو قبل بصحته 
في جميع الآجال؛ لكان متجها"“. 

صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو محمد وغيرهم بأنه إذا أطلق 
الصداق كان حالا. 

قال أبوالعباس: إن كان العرف جارياً بين أهل تلك الأرض: أن 
المطلق يكون مؤجلاًء فينبغي أن يحمل کلامهم على ما يعرفونه» ولو كانوا 
يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهرعندهم ما يعجل» والصداق ما 
يؤجل: کان حکمهم على مقتضى عرفهم. ولو تزوج امرأة اتفق معها على 
صداق عشرة دنانيں وأنه يظهر عشرين ديناراء وأشهد عليها بقبض عشرة» 
فلا يحل لها أن تخدربه» بل يجب عليها الوفاء بالشرط ولايجوزتحليف 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (نعم هومتجه وقد أرسل النبي إا إلى رجل قدم له بز من 
الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة» فأرسل إليه فامتنع). 


۳۳١ 


رج على رجراش ي مل هده سرت اهاباب مي 
مثل هذا يتضمن الإبراء. ! 
٠ TT TT‏ 
يؤخ من کلام کثیرمن آضحابنا: : أن هذه تسمية فاسدة؛ لجهالة المسميء 
وتتوجه صحته» بل هوالأشبه بأاصولناء كما لوباعه الصبرة كل قفيزبدرهم» 
أوأكراه الدار کل شهربدرهم» ولان تقديرالمهربمدة النكاح بمنزلة تاجیله 
بمدة النكاح» إذ لافرق بين جهالة القدروجهالة الأجل. 
وعلى هذا لو تزوجها ابید یلدیروا ع ها 
لافرق بين الأعيان والمنافع. 
وإن تزوجها على منفعة داره آوعبده ما دامت زوجته فهنا قد تبطل 
ق 
یصح» وإن لم یشترط فيه نظر. 
ولوقيل في كل موضع تبرعت المرآة بالصداق ثم وقع الطلاق ا 
SG GT‏ 
ا لم يبعد» بخلاف ما لوخرج بمعاوضة. > 
ولوادعى الزوج آن الصداق تكررفي عقد واحد» وقالت: هنا 
عقدان بينهما فرقة؛ فالقول قولهاء وها ا ee‏ 
ال وينبغي آن يکون القول قوله؛ لأن الأصل عدم الفرقة بينهما 
والأصل براءة ذمته مما زاد على المهسرالشانيء لاتق إلانصق) لا گن 
الأصل عدم الدخول» ٣‏ یثبت بہينة ولا إقراں وقاله القاضي. 
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وقال أبو محمد: إن أنكرالدخول؛ فالقول قوله» وإن لم ينكره ولم 
یعترف به؛ فالقول قولها في وجود الدخول. 

قال أبوالعباس: وهكذا يجيء في كل صورة ادعت عليه صداقاً في 
نکاح فأنكر الزوج وقامت به البينة ووقع منه الطلاق» هل يحكم عليه 
بجميع المسمىء» أوبنصفه» أويفرق بين ادعائه المسقط وعدمه؟ على 
الأوجه. 

ومأخحذ المسالة: أن الصداق إذا ثبت بالعقد وحصلت الفرقة» فهل 
یحکم عليه [به]' ما لم یدع عدم الدخول؟ [أو لايحكم بالنصف الثاني 
حتی یحکم بالدخول؟]' . 

ولوصالحت عن صداقها المسمى بأقل؛ جان لأنه إسقاط لبعض 
حقها. ولو صالحته على أكشرمن ذلك؛ بطل الفضلء لأن في ذلك ربا؛ 
لأنه زيادة على حقها. وقياس المذهب: جوازه؛ لأنه زيادة على المهربعد 
العقد وذلك جائز. [وقد]"“ صححنا آنه يصح أن يصطلحا على مهر 
المثل بأقل منه وأكش مع آنه واجب بالعقد. 

والزيادة في المهرهل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة؟ ينبغي أن يكون 
كابتداء الفرض. فلو فرض لها أكثر من مهر المثلء فهل يلزم بمجرد فرضه؟ 
كلام أحمد: «زادها في مهرها» مطلق لم يفصل بین أن تکون قبلتها أم لا 

ولوأراد أن يغيرالمه مل تبديل نقد بنقد» أوتأجيل الحال» أو 
إحلال المؤجل ونحوذلك: فموجب تعليل أصحابنا في الفرق بين النكاح 


(1) ليست في المطبوعة. 
۴ 


والبيع والإجارة: أن هذا ال لن ا فرض؛ وانماهو 
تغيير لذلك الفرض. _ | 
وقد يحتمل کلامهم صحته ایضاً؛ لأن هذه الحالة بمنزلة ابتذاء العقدء 
وهوأشبه بکلامهم. . ) 
وقال أبوالعباس: وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أن با 
بعد العقد» إنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسدء فهذا يقتضي أن ما 
وهبه لها بسبب النكاح» فإنه بطل إذا زال النكاح وهوخلاف ما ذکره آبو 
محمد وغيره» وهذا المنصوص جارٍعلى أصول المذهب الموافقة 2 
الشريعة» وهوآن کل من هدي له شيء او وهب له شيء بسبب [فانه يشت 
له حكم ذلك السبب بحيث يستحق من بستحت ذلك السبب]' ويثبت شت 
بثبوته ویزول بزواله» ویحرم بحرمته» ویحل بحله» حیث جازقبول لهديت 
مثل من آهدی له للقرضء فإنه يثبت له فيه حكم بدل القرض» وكذلك من 
أهدى له لولاية مشتركة بينه وبين غيره» كالإمام وأمير الجيش وساعي 
الصدقات» فإنه يثبت في الهدية حكم ذلك الاشتراك, ولوكانت الهدية 
قبل العقدء وقد وعدوه بانکاح فزوجرا غیر» رجع بها 
والنقد المقدم محسوب من الصداق» وإن لم يكتب في الصداق» ذا 
تواطؤا عليه» ويطالب بنصفه عند الفرقة e‏ 
.كالمقارن إلاأن ا 


ET )‏ 
() في ب: [إلاآن يفتوا بخلاف]. 
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وإذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقهاء قال 
القاضي: هي بالخیارإن شاءت تزوجته» ون شاءت لم تتزوجه. وتابعه 
أبومحمد وأبو الخطاب وغيرهما؛ لأنه سلف في النكاح» فلا يلزم الوفاء به» 
ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في [العتق]""» ویصیر 
[العتق]“ مستحقاً على المسلف إن فعله» وإلاقام الحاكم مقامه في 
توفية العقد المستحق» كما يقوم مقامه في توفية الأعيان والمنافع؛ لأن 
العقد منفعة من المنافع»› فجازالسلم فيه» كالصناعات» وهذا بمنزلة الهبة 
المشروط فيها الثواب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التزويج على الأمة إذا 
أعتقها لزوم هذا الشرطء قبلت أم لم تقبل» كاشتراط الخدمة. 

قال أحمد بن القاسم: سثل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن 
يتزوجهاء يقول: قد أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك» أويقول: قد أعتقتك 
على أن أتزوجك؟ قال: هو جائن وهو سواء: أعتقتك وتزوجتك» وعلى أن 
أتزوجك» إذا کان كلاماً واحداً إذا تكلم به فهو جائز. 

وهذا نص من الإامام أحمد على أن قوله: «على أن أتزوجك» بمنزلة 
قوله: «وتزوجتك» وكلامه يقتضي آنها تصير زوجة بنفس هذا الكلام» وعلى 
قول الأولين: إذا لم يتزوجها ذكروا أنه يلزمها قيمة نفسهاء سواء كان الامتناع 
منه أو منهاء وهذا فيه نظرإذا كان الامتناع منه. 


(۱) في آ: [العق] بدل [العتق] في الموضعين. وقال الشيخ محمدا لعثيمي في ذس پخشه: 
(لعله: البيع). 
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ويتخرج على قولهم: أنها تعتق مجانً. ويتخرج أنه يرجع إلبى بدل 
العوض؛ لا إلى بدل العتتق» وهو قياس المذهب, وأقرب إلى العدل؛ إذ 
الرجل طابت نفسه بالعتق | إذا أخذ هذا العوض وأحدٌ بدله قائم مقامه. .. 
ومن أعتقت عبدها علی أن یتزوج بها [بسؤاله]' أو بدونه؛ عتق» ولم 
يلزمه شيء» ذکره أصحابناء وعلله ابن عقيل بأنها اشترطت عليه تمليك ۰ 
البضع» وهو لاقيمة له» وعلله القاضي بأنه سلف في النكاح» والحظ في ٠‏ 
النكاح للزوح. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن الحظ في النكاح للمرأة» ولهذا 
ملك الأولياء أن یجبروها عليه دون الرجل» وملك الولي في الجملة أن 
یطلق على الصغير والمجنون ۰ يملك ذلك من الصغيرة إذا“ آراد أن 
يفسخ نكاحهاء ومعلوم أنها اشترطت نفقة ومهراً واستمتاعاً» وهذا مقصودء 
كما أنه إذا أعتقها على ٤‏ يتزوجها؛ شرط علیها استمتاعاً تجب عليه بإزائه ` 
النفقة. ET‏ 
ا فيتوجه أن عليه قيمة نفسه. 
وإذا قبإ © ا فليس عليه إلامهرالمثلء قإنه مقتضی کح 
المطلق. ) 
وإنما أوجبنا E‏ قيمة نفسه؛ ن العوض في 
العقد هو تزوجه بهاء ولاقيمة له في الشرع» فيكون كما لو أعتقته على عوض 
(۱) في ب: آوبسواها. 
. () في ب: ولو 
(۳) في آ: بذل. 
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لم یسلم لھا. 

ويتوجه أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهرالمثل أونصفه؛ لأنه هوالذي 
تستحقه عليه إذا تزوجهاء فإنه يملك الطلاق بعد ذلك» وإنمايجب لها 
بالعقد مهرالمثل. 

وهذا البحث يجري فيما إذا أعتتق عبده على أن يزوجه أخته أو 
[ابتته]“ وإذا لم نصحح الطلاق مهراً: فذكرالقاضي في الجامع» وأبو . 
الخطاب وغيرهما: أنها تستحق مهرالمثل؛ لفساد التسمية. 

والمحكي في المجرد عن أبي بكر: أنها تستحق [مهر الضرة]" وقاله 
ابن عقیل» وهو أجود» فان الصداق ‏ ون کان له بدل عند تعذره- فله بدل 
عند فساد تسميته: هذا قياس المذهب» ولوقيل ببطلان النكاح هنا لم 

٤ 

يبعد؛ لان المسمى فاسد لابدل له. فهو كالخمن وکنکاح الشغار. 

وإذا صححنا إصداق الطلاق» فماتت الضرة قبل الطلاق» فقد يقال: 
حصل مقصردها من الفرقة بأبلغ الطرق» فيكون كما لووفّى عنه المهر 
آجنبي. وفیه نظر. 

والذي ينبغي في الطلاق: آنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة؛ جاز 
له بذل عوضه» سواء کان ناحا أو مالا كأن كانت له امرأة يضربها 
ويؤذيهاء فقال: طلق امرآتك على أن أزوجك بنتي» فهذا سلف في 
النكاح» أوقال: زوجتك بنتي على طلاق امرأتك» فهذه مسألة إصداق 


(1) في ب: [يعتقها] والذي يظهرآنها خطا. والمثبت من | وج 
(۲) في المطبوعة: مهراً بضده. والمثہت من آوج. 
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الطلاق. ب 0 
والأشبه أن يقال في مشل هذا: إن الطلاق یصیرمستحقاً علیه» کما لو 
قال: خحذ هذا الألف على أن تطلق امرأتك» وهذا سلف في الطلاق» رایس 
بممتنع كماتقدم. | 

وأما إن كان باذل العوض غرضه ضررالمرأة: نھنا لایجوا 
للحديث ى0 

e‏ ا ا ی أوخالع آبوها : فهنا 

ان ا کا لایجوزآن يخالع الرجل إذا كان مقصوده التزوج 
u‏ فالاأجنبي ينظرفي مسألة الطلاق: إن كانت محرمة فله حکم» وإن 
كانت مباحة أومستحقة فله حكم» وإذا كان الأجنبي قد حرم عليه أن 
a‏ 
إياه على بيع أخيه. : 

ومن زوج موليته بدون مهرمثلهاء ولم يكن أباً ؛ لزم الزوج الس 
والتمام على الولي. وهورواية عن الإمام أحمدء كالوكيل في البيع.. ٠‏ 
ويتخرر ° لأصحابنا e‏ ابنه الصغيربمهرالمشل»› ار زید: 
روایات: أ 


(1) (روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ة: « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ صحفتهاء ولتنكح» فإن لها ما قدرلها»). محمد 
حامد الفقي. قلت : أخرجه البخاري برقم »)٠٥۲(‏ ومسلم (۳۸)» ودار 0 
a‏ 14° ۰ 
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إحداهن: أنه على الابن مطلقاًء إلاأن يضمنه الأب» فيكون عليهما. 

الثانية: أن يضمنه فيكون عليه وحده. 

الثالفة: أنه على الأب ضماناً. 

الرايعة: أنه عليه أصالة. 

الخامسة: أنه إذا كان الابن مقراً فهو على الأب أصالة. 

السادسة: الفرق بين رضا الابن وعدم رضاه» وضمان الأب المهر 
والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان» وقد يكون بلفظ آخر مثل أن 
يقول: الذي لي لابني» أو: آنا وابني شيء واحد وهل يترك والد ولده؟ 
ونحوذلك من الألفاظ التي تغرهم حتى يزوجوا ابنه» وقد يكون بدلالة 
[الحال]“. وقد يذكرالأب ما يقتضي أنه قد ملك ابنه مالأ أويخبرهم 
بذلك فيزوجوه على ذلك مثل أن يقول: نا أعطيته عشرة آلاف درهم» أو: 
له عشرة آلاف درهم» ونحو ذلك» فهنا ينبغي آن يتعلق حقهم بهذا القدرمن 
مال الأب. 

ونفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ينبغي أن تکون کالمهر. 

قال القاضي في الجامع: إذا مات الأب الذي عليه مهرابنه فأخذ من 
ترکته» فإنه يرجع به على الابن. نص عليه في رواية ابن منصور والبرزاطي. 

قال القاضي: يحتمل أن يكون أثبت له ذلك» بناء على الرواية التي 
تقول: إن من ضمن عن غیره بغیرإذنه یرجع به» ویحتمل أن يحمل على 
الرواية الأأحرى» وأنه تطوع بذلك» لكن [على أن]"' يحصل القبض منه. 
(۱) في ب: الکلام. 1 
(۳) في أو ج: لم. 
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وعلى هذا حمله ا 

قال أبو العباس: ولايتم الجواب إلابالماخذین جى جیا وذلك ان 
الأب قائم 2 ابنه» فلو ضمنه أجنبي بإذته؛ صح. فإذا ضمنه هو فأولی أن 
یکذ انا لا للابن. وإذا كان له أن يثبت المال في ذمته بدون 
ضمانه: فضمانه وقضاؤه"" آولی. 6 

قال القاضي في الجامع: إذاضمنه الأب 

وإذا أقبضها إياه فهل يملك الرجوع به على الأ“؟ على رو روایتین 
أصلهما ضمان الأجنبي عن غيره بغيرإذنه. 

قال بوالعباس: بل یرجع به قولاً واحداً؛ لأنه قاد اپنه في الإذن 
لنفسه» كما لوضمن أجنبي بإذن نفسه. 

وإذا وفى الإنسان. عن غیره دیناً من صداق أوغیره؛ کان 2 
آخذا له وفاء ]ل عن دینه» وبدلاعنه» الموفى عنه إذا لم بیج به 
عليه فهو متبرع عليه. 

ثم هل [یقال]" :مَلّکه الموفى عنه» ثم انتقل إلى الموفي› : a‏ 
يقال: لوانفسخ سبب الاستحقاق أوبعضه» كالطلاق قبل الدخول»' وفسخ 
البيع» كان للموفى عنه» أولم يملكه فيع ود إلى الموفي؟ 2 أنه 
لایجب انتقاله. 


() في | ؤج فبضمانه وقضاثه. 
() في أ: [الابن] بدل [الأب]. 
(۳) ليست في المطبوعة وهي في ج. 
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ويتقررالمهربالخلوة» وإن منعته الوطء. وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية حرب. 

وقيل له: فإن أخذها وعندها نسوة وقبض عليهاء ونحوذلك» من غير 
أن يخلوبها؟ قال: إذا نال منها شيغاً لايحل لغيره» فعليه المهر. 

وإن قلنا: لامهربالخلوة في النكاح الفاسد [فاختلفا في الوطء» 
فقياس المذهب أن القول قولهاء والقياس يقتضي وجوب المهربالموت 
في النكاح الفاسد]"' على قولنا بوجوب العدة فيه» والفسخ لإعسارالزوج 
بالمهر أو النفقة نظير الفسخ [لعيب]" بالزوج» فيتخرج فيه التنصيف على 
الرواية المنصوصة عنه فيه» فإن لها نصف المهر؛ لكونها معذورة في 
الفسخ. ويتخرج [ذلك]" أويلزم [على قول من قال]" : إن خروج 
البضع من ملك الزوج متقوم. 

وتجب المتعة لكل مطلقة» وهورواية عن الإا أحمد نقلها حنبل. 
وهو ظاهردلالة القرآن. 

واختارأبو العباس في الاعتصام بالكتاب والسنة: أن لكل مطلقة متعة 
إلاالتي لم يدخل بها وقد فرض لهاء وهورواية عن الإمام أحمد» وقاله 
وا ع 

وإذا أوجبنا المتعة للمدخول بهاء وكان الطلاق بائناً أورجعياً: فينبغي ١‏ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) في ب :. لعنة, (۴)في ج من قال. 
)٤(‏ في حاشية المخطوطة أ: هذه العبارة تحتاج إلى تحرير. 
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انات اشا مع نفقة العدة حيث أوجبناهاء وتكون نفقة الرجعية 
مغنية عن متاح آخر؛ بحيث لاتجب لها کسوتان. ٠‏ 
) ولابد من اعتبارالعصرفي مهرالمثلء» فإن الزمان إن كان زمان راحص 
وأمان؛ زادت المهور و وإن كان زمن غلاء وخوف؛ نقض. وقد پر 
البلد والقبيلة في زيادة ار 
وينبغي أيضاً اعتبار الصفات المعتبرة في الكفاءةء فإذا کان أو 
موسراً ڈ ثم افتقر أوذا صنعة جيدة ثم تحول إلى دونهاء أوكانت له رثاسة أو 
ملك ثم زالت عنه تلك الرئاسة والملك؛ فيجب اعتبارمثل هذا. وكذلك 
لوكان أهلها لهم عزفي أوطانهم ورئاسة فانقلبوا“ إل يلد لين فيه 
عرولا رئاسة» فإن المهريختلف بمثل ذلك في العادة. 
وإن کانت عادتهم یسمون مهراً [کثیرآ]"» ولکن ا قط» ل 
عادة أهل الجفاء» مثل الأكراد وغيرهم» فوجوده كعدمه. ا 
والشرط المتقدم كالمقارن» والاطراد العرفي [كاللفظي]". . ۰ 
قال أبوالعباس: وقد سثلت عن مسألة من هذا وقيل لي: ما مهرمثل 
هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج» فقالوا: إنما يؤخذ 
المعجل* قبل الدخول» فقلت: هومهرمثلها. 
والب هوالذي بيده عقدة النكاح. وهورواية عن الإمام اغلات وتال 
(۱) في : فانتقلوا. ۰ 
(۲) ليست في المطبوعة, 


(1) في نسنخة انمز قروا الخ تحند اين e‏ ولا(ب) لالج 


3 


طائفة من العلماء وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح؛ لأن بيده 
عقدة النكاح» بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء. 

وتعليل الإمام أحمد بالأحذ من مالها ما شاء: يقتضي جوازالعفوبعد 
الدخول عن الصداق كله» وكذلك سائرالديون. 

والأشبه في مسألة الزوجة الصغيرة: أنه يستحق وليها المطالبة لها 
بنصف الصداق» والنصف الآحر لايطالب به إلاإذا مكنت من نفسها؛ لأن 
النصف مستحق [بإزاء الحبس]'. وهو حاصل بالعقدء والنصف الآخر 
يإزاء الدخول» فلا تستحقه إلاببذل نفسها. 

وإذا اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه]"' إن كانت العادة الغالبة 
جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان: فالقول قول من يوافق 
العادة» وهوجار على أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصل» والظاهر 


وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامةء وبين دلالة الحال المقيدة 
ال 


فما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة» ثم وجد معها ألف درهم» 
فقال: هذا هو الصداق» وقالت: بل أخذته من غيره» ولم تعين» ولم يبحدث 
لها قبض مثله؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة. وفيها وجهان: 

ونظيره: الإنفاق عليها والكسوة. 

(۱) في آ: بإزاء الجنس. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


TE 


وفي هذه السواضع كلا eT‏ الممكن منها 
كالممكن من الزوج» فينبغي أن يكون القول قولهاء و 
) قال أصحابنا وغيرهم: يجب مهرالمثل للموطوءة بشبهة 
E‏ 
الواجب» فإن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة عقد» وشبهة اعتقادء وشبهة ه ةملك.. 
فأما عقد النكاح: فلا ریب فیه. 
وأما عقد البيع: فإنه إذا ي الجارية المشتراة شراءٌ فاسداًء قالأشبه 
أن لامهرلهاء ولاأجرة لمنافعها. ) ١‏ 2 
وأما شبهة ة الاعتقاد: فان کان الاشتباه عليه فقط؛ فينبغي آن لایجب 
لهامهر  e ê‏ 
ران کان علیها قط فان نندت آن رجه افلا یمد ان یجب له 
الرالتفىغ.  .‏ ) 
وأما شبهة الملك» مثل مكاتبته وأمة مكاتبته» والأمة المشتركة: : فن 
کان قد اتفق مع مستحق المهرعلى شيء فينبغي آن لایجب سواه؛ وهذا 
ضمان الأعيان والمنافع» فإنها تضمن بالقيمةء إلاأن يكون المالك ٠‏ 
اتفق مع المتلف على غيرذلك» سواء كان الإتلاف حلالاًأوحراماً. 
وإذاتكررالوطء في نكاح الشبهة: E‏ 
كماتجب عدة وإحدة. أ 0 
ولاإيجب المهرللمكرهة على الزنا. وهورواية عن أحمدء ومذهب ابي 


٤ 


حنيفة. واختيار[آبي بکر)'. 
وذك ر أبو العباس في موضع آخرعن أبي بكر: التفرقةء فأوجبه للبكر 

دون الثيب» ورواه ابن منصورعن الإمام أحمد» لكن الأمة البكرإذا وطئت 
مكرهة أوبشبهة أو مطاوعة» فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة» 
وهوما نقص من قيمتها بالثيوبة» وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهرمثل 
الأمة. ٠‏ 

ومتی خرجت منه زوجته بغیر اختیاره بإفسادها أو بإفساد غیرها أو 
بيمينه لاتفعل شيئاً ففعلته؛ فله [مهره]. وهورواية عن الامام أحمد 
کالمفقود بناء على الصحيح أن خررج البضع من ملك الزوج متقوم. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

والفرقة إذا كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائ [المبيع]"» فیخیر 
على المشهوربين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لهاء وبين إسقاط 
المي : 


باب الوليمة 
وتختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. 


(1) في ب: آبي البركات. 
(۲) في ب: مهرها. 
(۳) ليست في المطبوعة. 


t0 


وفیل: : طاق علی کل طعا لسرورحادث. رل القاضي في الجایع: 

وقیل: تطلق على ذلك إلاأنه في العرس أظهر. ١‏ 

وت الرس في حدیت ینب" رمغي دل عل آنه قب 
والأشبه: جوازاإجابة الارجوبها إذاكان في مجلس الوية من . 


قر ت 


وغدل لأقوال: أنه إذا حضرالوايية ف :إن كان i‏ 
الداعي بترك e‏ أفضل» وإن لم کر فإتمام ا 
أفضل. 

ولاينبغي لاب الوس لالحا في تناول الطعام ق 
امتنع» فإن كلا الأمرين جائ فإذا ألزمه بما لایلزمه کان من نوع المسألة 


1 (1) (روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال: اا 
جحش بخبز ولحم . فأرسالت على الطعام داعياء فيجيء ء قوم فیأکلون ویخرجون» ثم 
يجيء قوم فیأکلون ویخرجون» فدعرت حتى ما أجد أحداً أدعوه فقلت: يا رسول الله ما 
أجد أحداً أدعوه» قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البييت» فخرج 
رسول الله ف فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. فقال: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة ة الله ورکاتهء قالت: : وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك يا رسبول اشه؟ 
بارك الله لك. فتقری حجر نسائه کلهن» یقول لهن كما قول لعائشة ئشة» ويقلن له كما قالت 
ES‏ فإذا تلائة رط في البيت يتحدثون وكان النبي اة شديد 
لحياء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة ثشة فما أدري: : أخبرته أم أخبرآن القوم خرجوا. . فرجعم 
ھ وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأحرى خارجه آرخی الستربينيي وبينه. 
وأنزلت آية الحجاب»). محمد حامد الفقي. قلت: أخحرجه البخاري ( e1’‏ 
a‏ اا د و وابن حبان (00۷۸), .: 


المنهي عنها. 

ولا ينبغي للمدعوإذا رأی أنه یترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع»› 
فن فطره جائن فإن كان ترك الج اثزمستلزماً لأمورمحذورة فيد فينبغي ن يفعل 
ذلك الان ورا تر وجا 

وإن کان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط» وفيها مفسدة 
الشبهة؛ [فأيهما]“ أرجح ؟ 

قال أبوالعباس: هذا فيه حلاف فيما أظنه. 

والدعاء إلى الوليمة إذن في الكل والدخول. قاله في المغني. وقال 
في المحرر: لايباح الأكل إلابصريح إذن أو عرف» وكلام الشيخ عبدالقادر 
يوافقة. وما قالاه مخالف لما قاله عامة الأصحاب. 

والحضورمع الإنكارالمزيل» على قول عبدالقادر: هوحرام» وعلى 
قول القاضي والشيخ آبي محمد: هو واجب. والأقيس بكلام الإمام أحمد 
في التخيير عند المنكر المعلوم غير المحسوس: أن يخيرهنا أيضاً وإن 
كان الترك أشبه بكلامه؛ لزوال المفسدة بالحضوروالإنكارء لكن لايجب» 
لما فيه من تکلیف الإنکار ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر. 

ونظيرهذا: إذا مربمتلبس بمعصية» هل يسلم عليه [وينكر]") آو 
يترك التسليم؟ 


وإن خاف أن يأتوا بالمحرم» ولم يغلب على ظنه أحد الطرفين» فقد 


(۱) في ب: فالمنع. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


EV 


ارتي الت - وهوالدعوة - والمييح -وهوخوف شهود الخطيغة_ ٠‏ 
فينبغي آن لايجب؛ لأن الموجب لم يسلم عن المعارض المساويء ولا 
یحرم؛ ؛ لأن المحرم كذلك. . فينتفي الوجوب والتحريم» ويبقى الجواز ` ٠‏ 

ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان 
المصور. وقاله القاضي» وهو لازم للشيخ أبي محمد حيث [جزم 
اللبث في مكان فيه الخمروآنية الذهب والفضة» ولذلك مأخذان: 

احدهما: أن إقرارذلك في المنزل منكي فلا يدخل إلى مكان في 
ی د e‏ 2 . 

وعلی هذا: فیجوزالدخول إلى دورأهل الذمة وكنائسهم وإن كانٹ 
فیھا صور انیم یقرین علی ذلك فانھم لاینھرن عن ذلك کا ھون 
عن إظهارالخمر. ٠‏ | 

ابض اچراب ن ج مااع ب وحمت ریدم 
الملاثكة سبباً لمنع كونها في المنزل. 

وعلى هذا: فلوکان في الدعوة كلب لايجوزاقتناؤه؛ ل د 
الملائكة أيضً بخلاف الجنب» فإن الجنب لايطول بقازه جنباًء فلا 
تمتنع الملائكة من الدخول إذا كان [الجنب]" هناك زمناً يسيراً. 

والغاني: أن يكون نفس اللبث محرماً أو مکروهاً ویستثنی من ذلك 
أوقات الحاجةء كما في حديث عمروغيره» وتكون العلة ما يكتسبه المنزل 


(۲) في آ: بدون [الجثب]. 


TEA 


من الصورة المحرمةء حتى إنه لايدخل منازل أهل الذمة. 

ورجح أبوالعباس في موضع آخر: عدم الدخول إلى بيعة فيها صورء 
وأنها كالمسجد على القبر. 

والكنائس ليست ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله 
فيها؛ لأنا صالحناهم عليه» والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا. 

ويحرم شهود عيد اليهود والنصاری. ونقله مهنا عن أحمدء وبیعه لهم 
فيه ما يستغینون به عليه. 

ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار 
الحرب [ومثله مهاداتهم لعيدهم ولايمنع من السفرإلى دارالحرب]' إذا 
لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب. 

وینکر ما يشاهد من المنكر بحسبه. 

ویحرم بیعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالاونحوه» وكل ما فيه تخصيص 
لعيدهم أوتمييزله. 

قال أبوالعباس: لاأعلم خلافاً أنه من التشبه بهم» والتشبه بهم منهي 
عنه إجماعاًء» وتجب عقوبة فاعله» ولاينبغي إجابة هذه الدعوة. 

ولما صارت العمامة الصفراء أوالزرقاء من شعارهم حرم لہسها. 

ويحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام» ولو كان لعادة 
فعله» أو لتفريح آهله» ویعزرإن عاد. 

ويكره موسم خاص» كالرغائب وليلة النصف من شعبان» وهوبدعة. 


(1) ليست في المطبوعة. 


۳۹ 


وأما ما یروی في ااك يوم عاشوراء» أو الخضاب» أو الاغتسال أو ) 
المصافحةء أومسح رأس اليتيم» أوأكل الحبوب» أوالذبح ونحوذلك: ٠‏ 
فكل ذلك كذب على النبي إل وکل ذلك ومثله بدعة ا ٤‏ 
شيء عند أثمة الدينء بل ينهى عنه. : 

وما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء من النياحة والندب e‏ وسب 
الصحابة رضي الله عنهم» هوأيضا من أعظم البدع والمنكرات» وکل بدعة 
شلال اوغا وإن كان بعض البدع والمنكرات أغلظ من بعض. ١‏ 

والخلاف في كسوة الحيطان إذا لم تكن الكسوة ة حريراً أو ذهب فما 
الحريروالذهب فيحرم» كما تحرم ستورالحريروالذهب على الرجال» 
والحيطان والأبواب التي تشترك فيها الرجال والنساء e‏ تکون 
كالتي للرجال. ٠‏ ) 
وأما الحيطان والابواب التي تختص بالمرأة ففي كون 2 وکسوتها 


كفرشها نظر؛ إذ ليس هومن اللباس. 


کک في ا فرش الثياب تحت دابة الابروانال لد لاسيما ن 


من وقاية e‏ ا لضي النم؛ طلا على متف 
کلام الامام أحمد. ۰ : 
ویکره تعلیق الستورعلی الأبواب من غير حاجة؛ لوجود اغلاق 


٠ ليست في المطبوعة.‎ )١( 
(0)(في نسخة الشيخ محمد العيمين: [خزا] وفي ب: [حراماً].‎ 


o. 


من أبواب الخشب ونحوهاء وكذلك تكرارالستورفي الدهليزلغير حاجة. 
فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف» وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر. 

قال المروذي: سألت أبا عبدالله عن الجوزينشر"؟ فكرهه» وقال: 
يعطون أويقسم عليهم. وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لايعجبني 
[انتهاب الجون وأن يؤكل منه]"» والسك ر كذلك. 

قال القاضي: يكره الأكل مما التقطه من سواء أخذه هو أو أخذه 
ممن أخذه وقول الإمام أحمد: «هذه نهبة) يقتضي التحريم» وهوقوي. 

وأما الرخصة البحضة خد جدا. 

ويكره الأكل والشرب قائماً لغيرحاجة. 

ويكره القران فيما جرت العادة بتناوله إفراداً. 

واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتی یتخم» هل یکره آو 
یحرم؟ 

وجزم أبوالعباس في موضع آخر: بتحريم الاسراف» وفسره بمجاوزة 
الحد. 

ويقول عند الأكل: «بسم الله» فإن زاد: «الرحمن الرحيم» كان حسناًء 
فإنه أكمل» بخلاف الذبح» فإنه قد قيل: إن ذلك لايناسب. 

ویأکل الإنسان من بیت صدیقه وقریبه بغیر إذنه إذا لم [یحرزه] عنه 


ي نثر الجوزعلى المدعوين في العرس. والسفهاء اليوم ينثرون النقود الذهبية والفضية 
فخراً وخيلاء» والله لایحب کل مختال فخور). محمد حامد الفقي. 

- (۲) العبارة في أ هكذا: يهاب الجوزآن يؤكل منه. 

(۳) في ب: یحزه. 


۳01 


باب عشرة النساء 


ولوشرط الزوح أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها فقياس 
المذهب على إحدى الروايثين اللتين خرجهما آبوبكر: أنها إذا استثنت ٠‏ 
بعض منفعتها المستحقة عليها بمطلق العقد, أواشترطت عليه زيادة على 
I N‏ ترط في الامة 
التسليم ليلا ونهار وإذا اشترط في الأمة أن تكون نهاراً عند السيدء وقلنا: | 
إن ذلك موجب العقد المطلق» أولم نقلء فأحد الوجهين: أن هذا الشرط ) 
للسید لاعلیه» کاشتراطها دارهاء وهو ڈ e‏ 
على اد شتراط دارهاء وهو آنه إذا اشتر طت دارعا لم یکن عليه ج رة تلك 
الدار؛ لكان متوجهاً. 
وإذا کان موجب | العقد من التقابض» مرده إلى العرف» فليس العرف 
أن المرآة تسلم إليه صغیرة» ولايستحق ذلك؛ لعدم التمكن من الانتفاع؛ 
E SE‏ 
نفقة لها؛ إذ النفقة تت تتبع الانتفاع *. ر 
ویجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها ف بویتع 
) (۱) في آ: أوهو. 
(۲) في ا: في. 
(۳) في أ: إلى الصغيرء ‏ . 
() في ب: [الحق البدني] بدل [الانتفاع]. 


oY 


ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية 
ليست كخدمة الضعيفةء وقاله الجوزجاني من أصحابناء وأإبوبكربن آبي 


اسسة . 


ويتخرج من نص الإمام أحمد على آنه يجوزآن يتزوج الأمة لحاجته 
إلى الخدمة لاإلى الاستمتاع. 

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه ينهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى 
الكنيسة والبيعةء بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد فإنه مأموربذلك 
وكذا قال في المغني: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى 
الكنيسة. وإن كانت مسلمة»ء فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى 
المسجد. وظاهر الحديث يمنعه من منعها. 

وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله» فإذا نهاها لم تخرج لعيادة 
مريض محم لها أو شهود جنازته» فأما عند الإطلاق فهل لها: أن تخرج 
لذلك إذا م يأذن ولم يمنع› كعمل الصناعةء أو لاتفعل إلابإذن كالصيام؟ 
تردد فيه أبوالعباس. 

وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب 


على الزوجة. 
قال آبوالعباس: وما أراه صحیحاًء بل تجبرعلی تمکينه من جميع 
أنواع الاستمتاع المباحة. 


ولوتطاوع الزوجان على الوطء في الدبر؛ فرق بينهما. وقاله أصحابنا. 
وعلی قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض. 


ror 


) a 
1 في غزوة تبوك» وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لان المنعامنه كما‎ 
١ لوامتنع عن أداء الصداق.‎ 

E 
تشغ له عن ميشه خب رمقتدرباربعة اهر كالاسةء فان قنازت ا فينبغي آن‎ 
يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطته إذا زاد.‎ 

ويتوجه أن لايتقدرقسم الابتداء الواجب» كما لايتقدرالوطء بل 
يكون بحسب الحاجة. إفإنه قد يقال: جوازالتزویج بأربع لايقتضي آنه [ڈا 
تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتمإع.. 

وعلى هذا: فتحمل قصة كعب بن سوارعلى أ نه تقدیرشخص 
لانوعي'» كما لوفرض النفقة. 

وقول أصحابنا: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربم. 
فهذا المبيت يتضمن شینین: إحداهما: المجامعة في المنزلء والثانية ي 
وقوله تعالی: e‏ في المضاجع€ [الساء/ ]۳١‏ مع قوله اا 
«ولا يهجر إلافي المضجع»" دليل على وجوب المبيت في و 
ودلیل على انه لايهجرالمنزل. 


۰ کلاهما بلفظ: ارلاتهیجرالاني ایت‎ c((\A0۰° اا‎ (TEY) e 
e (4۲) ۳ وعلقه البخاري في كتاب النكاح باب‎ 


ot 


ونص الإمام أحمد في الذي يصوم النها ويقوم الليل: يدل على 
وجوب المبيت في المضجع» وكذا ما ذكره في النشوز إذا نشزت هجرها 
في في المضجع: دلیل على ا اه رداك 

وحصول الضررللزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء 
كان بقصد من الزوج أوبخغيرقصد» ولومع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى» 
۰ للفسخ بتعذره في الإيلاء اا 

وعلی هذا کاقرن ی اماز ررس نرا ی هر 
انتفاع امرأته به» إذا طلبت فرقته» كالقول في امرأة المفقود بالإجماع"» كما 
قاله أبو محمد المقدسي. 

قال أصحابنا: ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من 
٠‏ أربع» وعند الأمة ليلة من سبع أوثمان» على اختلاف الوجهين. 

ويتوجه على قولهم: أنه يجب للأمة ليلة من أربع؛ لأن التنصيف إنما 
هوفي قسم التسوية» أما قسم الابتداء» فلا يملك التزوج بأكثشرمن أربع» 
وذلك أنه إذا تزوج بأربع إماء» فهن في غاية عدده فتكون الأمة كالحرة في 
قسم الابتداء» وأما في ة اتر ان ر اران ج 
بين ثلاث حرائر وأمة في رواية» وأما الرواية الأحرى: فلا يتصورذلك. 

وأما العبد فقياس قولهم: أنه يقسم للحرة ليلة من ليلتين والأمة ليلة 
من ثلاث أو أربع» ولايتصور[للعبد] أن يجمع عنده أربعاًء على قولنا 


(۱) في آ: ولاإجماع. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


oo 


وقول الجمهور عاونالا شار 
قال أصحابنا: و يجب وطء ا والجقماء إذالم باز ) 
الفسخ» وكذلك يجب عليها تمكين الأإرص والأأجذم» والقياس وجوب ٠‏ 
ذلك وفيه نظر إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه في ذلك ضرر؛ لكن 
SES‏ 
للفسخ هنا عدم وطئه» فهذا يعود إلى وجوبه. | 
وينفق على المجنون“ المأمون وليه. والأشه: aad‏ 
على بدنه؛ لأنه الذي يملك الحضانةء فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب» 0 
ا ا 
قال أصحابنا: ویأثم إن طلق إحدی زوجتیه وقت قسمها ويقضيه. ' 
Ty‏ 
ويتوجه أن له الطلاق مطلقا؛ ؛ لأن القسم إنما يجب مادامت زوجة | 
كالنفقةء وليس هوشيئاً مستقراً ذ في الذمة قبل مضي وقته» حتى يقال: هو 
ا ی 
فلو طلقها قبله كان عاصياً' ولوأراد أن يقضبها عن ليلة من ليالي الشتاء ٠‏ 
[کان فوتها عليها]"' ليلة من ليالي الصيف كان لها 8 ۳ تفاوت 
ما بين الزمانين. ) 
E‏ 


(1) العبارة في أ: ويطوف بالمجنون» وفي ج: وتطوف بالمجنون. 
- (۲) ليست في المطبوعة. ٠‏ 


۳٦ 


وكلام القاضي في التعليق يدل عليه. وكذا الكسوة. 

قال أصحابنا: ولايجوزأن تأخذ الزوجة عوضا عن حقها من المبيت. 
وكذا الوطء» ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه. 

قال أبوالعباس: وقياس المذهب [عندي]"': جواز أخذ العوض عن 
سائر حقوقها من القسم وغيره؛ لأنه إذا جازللزوج أن ع العوض عن 
حقه منها؛ جازلها أن تأخذ العوض عن حقها منه؛ لأن كلا منهما منفعة 
بدنيةء وقد نص الإمام أحمد في غير موضع: على آنه يجوزآن تبذل المرأة 
العوض ليصيرأمرها بيدهاء ولأنها تستحق حبس الزوج» كما يستحق الزوج 
حبسهاء وهونوع من الرق» فيجوزأخذ العوض عنه. 

وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. 

ولو سافر بإحداهن بغير قرعةء قال أصحابنا: يأثم» ويقضي» والأقوى: 
آنه لايقضي» وهو قول الحنفية والمالكية. 
۰ وإذا اعت الزوجة أووليها أن الزوج يظلمهاء أو كان الحاكم وليهاء 

وخاف ذلك؛ نصب الحاكم مشرفا عليهما. وقال القاضي: متى ظهر 

للحاکم آنه يظلمها نصب مشرفاً. وفیه نظر. 

ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء ومقتضى 
کلامهم: إذا وقعت العداوة»ء وخيف الشقاق؛ بعث الحكمان من غير 
احتياج إلى نصب مشرف. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحکمان آجنبيين» ويستحب أن يکونا 


(۱) ليست في آ» وهي في ب و ج. 


Tov 


من أهلهما. ووجوب كونهنما من أهلهما هومقتضى قول الخرقي» فإنه . 
اشترطه كما اشترط الأمانة» وهذا أصح» فإنه نص القرآن» ولأن الأقارب ' 
مالكل الا افر إلى اة زارف المماحة 1اا اة ٠‏ 
کل حکم علقه اله بذوي الارحام کانوا مستحقین له وجوبا)۱ . 

اشا انه نظرفي الجمع والتفريسق» وهو أولى من ولاية عقد النكاح» 
لاسيما إن جعلناهما احاكمين» كما هوالصواب. ونص عليه الإمام أحمد 
في إحدى الروايتين. وهوقول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء . 
وهو مهب مالك. وهل للحكمين -إذا قلنا: هما حاكمان لاوكيلان أن . 
يطلقا ثلاثاء أويفسخا كما في المولى؟ قالوا هناك: لما قام الوكيل مقام ) 
الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث؛ فیتوجه هنا كذلك؛ إذا ٠‏ 
قلنا: : هما حاکمان» وإِن قلنا وکیلان؛ لم یملکا لاما گلا فيه. 

وأما الفسخ هنا فلا یتوجه؛ الا لن اكا اصدا 


(۲) في ب: لان الحكم لیس. 


ToA 


کتاب الخلع 


اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين 
الزوجين. وإن كانت مبغضة له لخلقه أو لغيرذلك من صفاته» وهويحبهاء 
فكراهة الخلع في حق هذه [تتوجه]'. 

ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغخض زوجها» وهو 
يحبهاء لاآمره بالخلع» وينبغي لها أن تصبرء وحمله القاضي على 
ie‏ لاالكراهة؛ لنصه على جوازه في مواضع. 

٠‏ ولوعَصلها لتفتدي نفسها منه» ولم تکن [زنت]"" حرم علیه. قال ابن 

عقيل: العوض مردود» والزوجة بائن. 

قال أبوالعباس: وله وجه حسن» ووجهه قوي إذا قلنا: الخلع يصح 
بلا عوض» فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه» 
وتخريج الروايتين هنا قوي جداً. 

وخلع الحيلة لايصح على الأصح» كما لايصح نكاح المحلل؛ لأنه 
ليس المقصود به الفرقةء وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجهاء كما يقصد 
بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأولء والعقد لايقصد به نقيض 
مقصوده» وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة. 


)١(‏ في أوج: متوجهة. 
: (۲) في ب: تزني. 


۳0۹ 


اياوز الكل عدالانمة الأرية امه ورمن الاي ران 
يختلعهاء كما يجوزأن يفتدي الأسير وكما يجوزأن يبذل الأجنبي لمنيد : 
العبد عوضاً [ليعتقه]'. ولهذا ينبغي آن يكون ذلك ا 
قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك. SS‏ 
ونقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل: ا 
أتزوجها ولك ألف درهم. فأخذ منه الألف» ثم قال لامرأته: أنت طالق؟ ٤‏ 
فقال: سبحان 8 قول لل طلق امرآنك حتی آتزوجها؟ لایحل ) 
ان 
وفي مذهب [أحمد]"“ والشافعي وجه أنه إذا قیل: إن الخلع 
فسخ. لايصح من الأجنبي» قالوا: لأنه إقالةء والإقالة لاتصح [من , 
الأجنبي]' ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية: م 
والصحيح في المذهبين: أنه على القول بأنه فسخ؛ ؛ هوفسخ» وإن | 
كان مع الأجنبيء كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبينء وإن كان ) 
شارح الوجيزلم يذكرذلك فقد ذکره أئمة sS‏ 
خلافه وغیره. ا 
وفي معن الخلع من الأجنبي: الرس افا روان ن 
من الأجنبيء کماذکره الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين» فإنه يضمن 
کن اسان ا ا 


e 


والتحقيق: آنه يصح ممن يصح طلاقه» بالملك» أوالوكالة» أو 
الولايةء كالحاكم في الشقاق. وكذا لوفعله الحاكم في الإيلاء ار العْتة أو 
الإعسار أوغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقةء ولان العبد 
والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض» فبالعوض أولى. 

لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي: وجهان» فإن 
لم یکن بینهما فرق صحيح [فلا یخرج] الخلاف. 

والأظهر: أن المرآة إذا كانت تحت حَجُرالأب: أن له آن ن بمالها 
إذا كان لها فيه مصلحة» ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج 
على أصول أحمد. 

والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان» ولووقع بصريح الطلاق» وليس 
من الطلاق الثلاث. وهذا هوالمنقول عن عبدالله بن عباس وأصحابهء 
وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه» لم يفرق أحد من السلف» ولاأحمد بن 
حنبل» ولاقدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظء لالفظ الطلاق ولا 
غیره» بل آلفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ کان. 

قال عبداله: رأيیت أبي يذهب إلى قول ابن عباس» وابن عباس صح 
عنه: آنه كلما آجازه المال فليس بطلاق. 

والذي يقتضيه القياس: آنهما إذا أطلقا الخلع» صح بالصداق» كما لو 
أطلقا النكاح ثبت صداق المثل» فكذا الخلع وأولى. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض؟ فيه 
(1) في آ وج : وإلايخرج. 


u 


ثلاثة أقوال: ١‏ 
أحدها: ليس له آن نها إلابوض؛ وان کل طلاق زع بعك الدخول ) 
a a LS SS‏ 
مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
والقول الثاني: له إبانتها بغير عوض مطلقاً باختيارها وغیر انی ارها. 
وهذا مذهب أبي حنيفةء ورواية عن الإمام أحمد ا 
والقول الثالث: ااا و بارا ٤‏ 
فإذا اختارت الإبانة بغيرعوض فله أن يبينها. a.‏ 
رشح الد به غرفي رقع ب ال إا طاونا واا تا على 
حد القولين» وهذا مذهب مالك المشهورعنه في رواية أبي ي القاسنم» وهو | 
e‏ اختارها الخرقي. وهذا القول له مأخذان: 
أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين» فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت. 
والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى» 
ورضي هوبترك ارتجاعهاء وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان اتا ' 
لها من الحقوق كالدينء فله آن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق؛ كما لو 
خالعها على نفقة الولاد. رعلا قول توي آکما ترۍ!" رمو ادحل في النقه 
من غیره. | 
ررشرط الرجمةني الخلع قياس اللدعب: صحة هذا الشريل كا ر 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج. ) 
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لوبذلت له مالا على أن تملك أمرها"" فإن الإمام أحمد نص على جواز 
ذلك؛ لان اللأصل جوازالشروط في العقود. 

قال القاضي في الجامع: وطاق فشرعت في العدة» ثم بذلت له 
مالا ليزيل عنها الرجعة: لم تزل. ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق»› 
وفيه نظر.. 

وإذا خالعته على الإبراء مما يعتقد أن وجوبه باجتهاد أو تقليد» مثل 
أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته"" معتقدين وجوب القيمة؛ فينبغي أن 

ولوتزوجها على قيمة كلب له في ذمتهاء فينبغي أن لاتصح التسمية؛ 
لأن وجوب هذا نوع غر والخلع يصح على الغرربخلاف الصداق. 

نقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل خلع امرآته على آلف درهم لها 
على آبیه: أنه جائز. فإن لم يعطه أبوه شيئاً رجع على المرأة» وترجع المرأة 
على الأب. وكلام الإمام أحمد صحيح على ظاهره» وهو خلع على 
الدّين»والدين من الخررء فهو بمنزلة الخلع على المبيع قبل القبض» فلما 
لم يحصل العوض بعينه رجع في بدله» كما قلنا فيمن اشتري مخصوباً يقدر 

ولوخالعته على مال في ذمتهاء ثم أحالته به على أبيه؛ لكان تأويل 
القاضي متوجهاًء وهوأن القاضي تأول المسألة على أنها حوالة» وأن الزوج 
)١(‏ في آ: نفسها. 
(۲) في حاشية (أ) ونسخة الشيخ محمد العثيمين: :مله [أتلفه] آي بدل [أتلفت]. 


۳۹۳ 


eT E | 


حصل من جهته اعتراف بالدين ثم جحد بعد ذلك» لم يكن للزوج الرجوع 
اعليها؛ a‏ جوع. 


(1) ليست في المطبوعة. 


“é 


کتاب الطلاف 


ويصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي 
والمجنون وسيدهما. 

والذي يجب: أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ» فكل من 
ملك العقد عليه؛ ملك الفسخ عليه. فإن هذا قياس هذه الرواية» وهو 
موجب شهادة الأصول. ويندرج في هذا الوصي» المزوج» والأولياءء إذا 
زوجوا المجنون. فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء 
القصاص» وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة» وجوزنا المقايلة في البيع 
وفسخه لمصلحة» فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم الذي له 
التزويج» وهذا فيمن يملك جنس النكاح. 

ولايقع طلاق السكران ولوبسكرمحرم. وهورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها أبوبك ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: 
کنت أقول: یقع طلاق السکران حتی تبینت» فغلب علي آنه لايقع. 

وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم. 

ولواذعى الزوج: أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أوغشي. 

قال أبوالعباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه» 
فالقول قوله مع یمینه. 

ويجب على الزوج أمرزوجته بالصلاة فإن لم تصل؛ وجب عليه 


10 


فراقهافي المع ك 
ا اخر: إذا دعيت إلى الصلاة اش ۰ 
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء» ولاينفسخ في الآخرء إذ ليس كل من 
وجب عليه فراقهاء » پنفسخ نکاحها بلا فعله. فان كان عاجزاً عن طلاقها . 
لثقل مهرها؛ کان مسیشاً بتزوجه بمن لاتصلي. وعلى هذا الوجه: : فیتوب 
إلى الله تعالى من ذلك» وينوي أنه إذا قدرعلى أكثرمر: ذلك فعله.. ٠‏ 
ولايقع طلاق المكره. والإكراه يحصل: إما بالتهديدى اوبان یغلب 
على ظنه أنه يضره في نفسه» آوماله» بلا تهدید. o‏ 
yy‏ کونه یغلب على ظنه [تحقیق ٩۱]‏ 
تهدیده لیس بجید . بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاً وما 
E‏ 
وغیره. 
ولوأراد الىك إيقاع الطلاق وتکلم به؛ وقع . وهورواية حكاها اا 
الخطاب في الانتصار. و إن سحره لیطلق فۈکراه. e‏ 
قال أبوالعباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 
المكره ٠‏ عليهء فليس الإكراه المعتبرفي كلمة الكفر كالإكراه المعتبرفي 
الهبة ونحوهاء فإن أحمذ قد نص في غيرموضع على أن الإكراه على الكفر 
لایکون إلابتعذيب: :من ضرب؛ ۾ أوقيد» ولایکون الكلام إكراهاً. 


)في ب: ب تصليرعل. . 
(۲) في ب: : تحقق. 
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وقد نص: على أن المرأة لووهبت زوجها صداقها [بمسألته لها]" 
فلها أن چ بناء على أنها لاتهب له إلاإذا حافت أن يطلقهاء أويسيء 
عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً في الهبة» ولفظه في 
موضع آخر: لأنه أكرههاء ومثل هذا لايكون إكراهاً على الكض فإن الأسير 
إذا خشي من الکفارأن لایزوجوه أو أن یحولوا بینه وبين امرأته» لم يبح له 
التكلم بكلمة الكفر. 

ومثل هذا: مالوكان عند رجل حق من دين أووديعة» فقال: لا 
أعطيك حتى تبيعني أو تهبني. فقال مالك: هوإكراه. وهو قياس قول أحمد 
ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي تبعاً 
للحنفية والشافعية: ليس إكراهاً. 

وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمرالأب» مقيد بصلاح الأب. 

والطلاق في زمن الحيض محرم"؛ لاقتضاء النهي الفسادء ولأنه 
خلاف ما أمرالله به. 

وإن طلقها في طهر أصابها فيه؛ حرم» ولا يقع . 

ویقع من ثلاث: مجموعة»ء أومفرقة بعد الدخول: واحدة. 

قال أبوالعباس: ولاأعلم آحداً فرق بين الصورتين". 


)١(‏ في المطبوعة: [أومسكنها] بدل [بمسألتها] و[لها] ليست في المطبوعة. 

(۲) في أ بعد [محرم] في الحاشية: لعله: ولايقع. فتكون العبارة: في زمن الحيض محرم ولايقع. 

(۳) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال القرطبي في تفسیره (ص‌۱۲۹ ج۳) بعد أن حکی 
حلاف العلماء في الطلاق الشلاث في كلمة واحدة» قال: ولافرق بين أن يوقع ثلاثاً 
مجتمعين في كلمة أو متفرقة في كلمات. اه). 
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اا لايلحقها الطلاق وإ كانت ف المد ناء علی ان 
إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم. e‏ 
ولوقال: أنت طالق في آخر طهرك» ولم يطأ فيه فهومباح) إلاعلن 
رواية أن القروء هي الأطها وقاله جمهورأصحابنا. وقال الجد تبعاً ا 
اقيق اله : هوبدعة. EI‏ 
ومن حلف الطلاق ‏ کاذباً a‏ نفسه؛ اتطلق زوجته» لایر 
كفارة یمین . ۰ 
ولو قال رجل: مرا فلان طالق» فقال الزرج ۲ :ادن فهذه تشبه ما 
لوقال: لي عليك آلف فقال: : صحاأح. وفیه وجهان» وهنا آصله في 
الكلام من اثنينء إذا آتى الثاني بالصفة ونحوهاء هل يكون متمماً للأول؟ ‏ 
وعقد [باب] النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد: آنها إن 
أسقطت شيا من الطلاق لم تقبلء مثل قوله : أنت طالق ثلاثاًء وقال: 
٠‏ انويت إلاواحدة. فإنه لايقبل رواية واحدة. وإن لم تسقط من الطلاق؛ 
وإنما عدل به من حال إلى کک وعقالء 
الدار إلى سنة ونحوذلك. فهذا على روایتین 
إحداهما: يقبل» كما لوقال: آنت طالق» ا ا وقال اتويت 
بالثانية التأكيد؛ فإنه يقبل منه رواية واحدة. ٤‏ 
وأنتِ طالق ومطلقة» وما شاكل ذلك من الصيغ: مي انتاد ن ي 
Sy LS‏ 


(1) ليست في المطبوعة. 
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النفس. 

ومن آشهد عليه بطلاق ثلاث» ثم آفتی بأنه لاشيء عليه لم يؤاخذ 
بإقرار[لمعرفة مستنده]') ویقبل بیمینه أن مستنده في إقراره ذلك ممن 
وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممکن: يتخرج آن يقبل قوله» إذا کان 
عدل كما قاله أحمد فيمن أخبرت أنها نكحت من أصابهاء وفي المخبر 
بالشمن إذا اعى الغلط على روايةء ولوقي بمثل هذا في المخبرة بحیضها 
إذا علق الطلاق به؛ لتوجهء وذلك : لأن المخبرإذا خالف خبره الأصل اعتبر 
فيه العدالة. 

ولايقع الطلاق بالكناية إلابنيةء إلامع قرينة إرادة الطلاق. 

فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على آحكام الطلاق» مشل آن يقول: 
فسخت النكاح» وقطعت الزوجيةء ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. 

وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس: لايقع الطلاق 
بالكناية حتى ينويه. 

قال أبوالعباس: هذاعندي ضعيف على المذاهب كلها. فإنهم 

ا في کتاب الوقف: أنه إذا قرن بالكناية بعمض أحكامه؛ صارت 
کالصریح. 

ويجب أن يفرق بين قول الزوج: لست لي بامرآةء وما نت لي بامرآة 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) في آ: عدوا. وفي ج: شهدوا. 
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وبین قوله: لیس لي امرأة» وبين قوله» إذا قیل له: لك امرأة؟ فقال: : لا فإن ) 
لفرق ثابت بينهما وصفاً وعددًء إذ الأول نفي لنكاحهداء ونفي النكاح عتها 
کإثبات طلاقهاء یکون ا یکون إخباراً ا» بخلاف نفي E‏ 

عموماً فانه لایستعمل إلا إخبا ) 

وقطع في المغني وغیرهما أنه لوباع زوجته لاش به طلاق. 
وقال ابن عقیل: وعندي آنه كناية. e‏ 

قال أبوالعباس: : وهذا اا ان لابيع الرقبة. 

قال القاضي: إن قال لها: اخحتاري نفسك. a‏ اختارت 
نفسهاء فأنكر الزوج» فالقول قوله؛ لأن الالحتيار مما يمكنها إقامة البينة 
علیه» فلا يقبل قولها في اختیارم ۱ 

قال أبوالعباس: پتوجه یتیل قوی کاله لی اکر اسسا 
في أن الوکیل يقبل قوله في کل تصرف وکل فيه. 

ولواذعى ازوج آنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق: : لم يقبل وله إلا 
ببينة. تم غاا أحمد في رواية أبي الحارث» ذكره ا 
المجرد.' : 
وإذاقال وت إن أبرآتيني فأنت طالق. فقالت: آبرك الله ا 
تذعي النساء على الرجال. فقال: نت طالق» وظن آنه يبرأمن الحفوق 
ا إذا كانت رشيدة. 


(۱) فى أ وج: إيجاده. 


Y۰ 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق. وله أكثر من زوجةء فإن كان هناك 
نية» أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص: عمل به. ومع فقد النية 
والسبب: فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث 

٤ 

بلفظ واحد على الزوجة الواحدة؛ لان الاستغراق في الطلاق يكون تارة في 
نفسه» وتارة في محله» وقد فرق بینهما بان عموم المصدر لأفراده أقوى من 
عمومه لمفعولاته؛ لانه يدل على [أفراد مسماه] عقلاً ولفظاًء وإنما يدل 
على مفعولاته بواسطة» فلفظ «الأكل والشرب» مغلا يعم الأنواع منه 
والأعداد» أبلغ من عمومه المأكول والمشروب» إذا كان عاماًء فلا يلزم من 
عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته. 

وقى أبو العباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع"“ الزوجات» 
دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة» وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم» 
بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات» وإذا قلنا بالعموم فلا كلام؛ 
وإن لم نقل به» فهل تتعين واحدة بالقرعة» أو تخرج بتعیینه؟ على روايتين. 


والفصل بين المستثنى والمستئنى منه بكلام الغير أوبسكوت لايكون 


(۱) في أ و ج: آفراده بذاته. 
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فصلا مانعاً من صحة ت الاستتنا e‏ والشرط إذا كان بسۋال سائل 
أثر P8»‏ . 
وکل هذا Ns‏ ا اکا ن | 
ل فیکون اتصال الكلام الراحد كاتصال القبول 
ak‏ 2 4 
جت ررد لاس ت اق ٤‏ 
الرجل a E o‏ و ابا 
هوفیھا آوحانٹ» حتی یستیقن آنه بار فإن لم يعلم آنه بار[اعتزله ا أبداً 
وإن علم آنه ارا" في وقت ودَكٌ في وقت: اعتزلها وقت الشك. e‏ 
على فرع هذا الأصل في مواضع ك 
اا 8 کت حامافات طا فاته نس على ان 
نع من وطتھا قبل الاترا إن کان قد متها قبل یمین e‏ 
۰ وتلخص من كلام القاضي: E‏ 
ف ف دوو ور 


(۲) (کذا n‏ ا 
(۳) ليست في المطبوعة. 
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بمضي تسعة أشهرأوثلاثة أشهر؟ على وجهين. 

وهذاإنماهوفي حق من تحيض وتحمل» وأما الآيسة والصغيرة: فإن 
الواجب أن تستبرآً بمثل الحيضة» وهوثلاثة أشهں أوشهر واحد على ما فيه 
من الخلاف» أويقال: يجوزوطء هذه قبل الاستبراء [لأنا قد أمنا)“ أن 
تکون حاملاً وهذا هوالصواب. 

وکل موضع يكون الشرط فيه آمراً عدمياً يتبين فيما بعد» مثل أن يقول: 
إن لم يقدم زيدء أوإن لم يقدم في هذا الشهس ونحوذلك: فلا يجوزالوطء 
حتی یتبین. ) 

ومنها: إذا وکل وکیل في طلاق زوجتهء فإنه یعتزلها حتی يدري ما 
فعل. وحمله القاضي على الاستحباب» والوجوب متجه. 

ومنها: إذا قال: أنت طالق ليلة القدر. فإنه يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن تكون ليلة القدرأول ليلة. وحمله القاضي على المنع. 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر. فانه یعتزلها آبداً. وحمله 
القاضي على الاستحباب. 

ومنها: مسألة: إن كان هذا الطائرغراباً فامرأتي طالق ثلاثاً. وقال آخر: 
إن لم یکن غراباً فامرآتي طالق ثلاثاء وطار ولم یعلم ما هو؟ فإنهما یعتزلان 
نساء هما حتى يتيقنا. وحمله القاضي على الاستحباب. 

وما كان من هذه الشروط مأيوساً من استبانته [أواستبانة] وقته مع 
العلم بوقوعه. 
(1) ليست في المطبوعة. 


A 


دکرالقاضي في سال الطائر: آن ظاهر كلام أحمد: a‏ 
وتعليل القاضي في مسألة ك : صريح في ذلك» فإنه 
جعل الشرط الذي لايعلم بمنزلة عدم الا E E‏ 
أنت طالق إن شاء فلان؛ فلولم يشآ لم تطلق؛ لأن مشيئة العباد [تدرك]١)‏ 
ومشيئة الله لاتدرك هي مغيبة عنه. نن هذا قتي آن کل شرط مفیب لا 
يدرك يقع الطلاق المعلق به e‏ 

وعلی هذا: : من حلف ليدخل الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لايدرك. 

٠‏ لكن كلام الإمام أحمد في أكثرالمواضع إنما فيه الأمربالاعتزال قط 
وهذا فقه حسن» فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بال ولاو 5 
حلف بالله على آمروهولایعلم أنه صادق في یمینه يمينه؛ كان آثماً بذلك وإ ) 
) لم يتيقن أنه كاذب» فكذلك يمين الطلاق وأشد. 2 
) وقد نص على أنه إذا شك: هل طلق أم لا؟ أنه لايقع به الطلاق. ولم 
Sl‏ 
يميناء فهوبمنزلة من شك: هل حلف أم لا؟ . 

لاقي النجرد رسام الوع في" الشك قطعه برجعة أوعقد إن ٤‏ 
أمكن» وإلابفرقة”" متيقنة بآن قول : إن لم تكن طلقت فهي طالق. 

قال القاضي: : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما 
يطلق واحدة ا ا فإن. 


(1) ليست في المطبوعة. | ف :من. 
(۳) في ب: ففرقة. : 
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n 
کان یعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً : ألزم نفسه ثلاثا‎ 

ومعناه: أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث» لتحل لغيره من من الأزواج ظاهر 
وباطنا. 

قال:أبوالعباس: ومما يدل على أنه متى وقع الشك في وقوع الطلاق. 
فالأولى: استبقاء النكاح» بل يكره أويحرم إيقاعه لأجل الشك-فإن 
الطلاق بغيض إلى الرحمن» حبيب إلى الشيطان» ويدل عليه قصة هاروت 
وماروت [البقرة/ .]٠١١‏ 

وأيضا فإن النكاح دوامه آكد من ابتداثه كالصلاةء وإذا شك في 
الصلاة هل أحدث أم لا؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك» بنص 
الحديث؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك» فكذلك إبطال النكاح 
بالشك» بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤهاء بخلاف النكاح. 

وإن طلّق واحدة من نسائه معينة ثم نسيهاء أو مبهمة غيرمعينة؛ 
أخرجت بالقرعة على الصحيح. 


(۱) (عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: : «شكى إلى النبي با الرجل يخيل إليه 
آنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لاينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاًه رواه 
الجماعة إلاالترمذي). محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري »)۱١۷(‏ ومسلم 
(۹۸)» والنسائي ۱/ ۹۹ء وابن ماجه »)٥۱٤(‏ والبيهقي ۲/ ٥٤‏ . 


Vo 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


وتعليق الطلاق“ على شرط هوايقاع له عند ذلك الشرطء كما لو 
تكلم به عند الشرط ولهذا قول بعض الفقهاء: :إن التعليق يصيرإيقاعا في 
ثاني الحال . ويقول بعضهم: إنه متهيء لأن بصيرإيقاعا. 
وإذا علق الطلاق بالنکاح» فالمذهب المنصوص: أنه لایصح» وو 
قال: على مذهب مالك؛ إذ هو التزا م لمذهب معين» وذلك لايلزم. وهذا 
إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه فإن كانت في نكاحه حينئذ 
وعلق طلاقها على طلاق» يوجد» فنص أحمد في رواية ابن منصور وغيره: 0 
على أنه يصح هذا التعليق. Ss NL‏ 
ورجحه ابن عقيل؛ لأن التعليق هنا في نكاح. ٤‏ 
ومن أصلنا: أن الصفة المطلقة تتناول < جميع الأنكحة اط « 
) رتعود" الصغة فیه فکیف إذا قیدت بنکاح سمر. e.‏ 
ولو قال e‏ النذربالملكء > مثل: إن رزقني الله مالافلله 


۰ () في آ: المعلتق للطلاق. 

(۲) في حاشية أ: : لملها[نكاخ].. 

(۳) في آ: بطلاقها. 

. في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (تفييد).‎ )٤( 

)٥(‏ كذا بالأصل ولعلهنا (كما قي تعليق إلخ) محمد حامد الفقي. رتال ایخ مسد 
العليمين: (لعلها : کلما) قلت: وفي أ بياض بعد [كما] مقدار كلمة.. 


۳۷٦ 


أن أتصدق به» أو بشيء منه. فیصح اتفاقاً وقد دل عليه قوله تعالی: 
لإومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنَصدقن - الآية [التربة/ .]۷١‏ 

وتعليق العتق بالملك صحيح» وهوالمذهب المنصوص عن أحمد. 

والخلال وصاحبه لايحكيان في ذلك خلافا. وابن حامد والقاضي 
یحکیان روایتین 

قال جمهورأصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته. لم يتعجل. 

وفيما قالوه نظر فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل من حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد في الجملة» سواء تأجلت شرعاً أوشرطاً. 

ولوقيل له: زنت امرأتك أو: خرجت من الدار. فخضب» وقال: فهي 
طالق؛ لم تطلق. وأفتی به ابن عقیل» وهو قول عطاء بن آبي رباح. 

وقريب منه: ما ذكره ابن أبي موسى» وخالف فيه القاضي» إذا قال 
لامرأته: أنتِ طالق أن دخلت الدار- بفتح الهمزة -أنها لاتطلق إذا لم تكن 
دحلت؛ لأنه إنما طلقها لعلةء فلا يثبت الطلاق بدونها. 

ومن هذا الباب: ما يسأل عنه كثيس مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله 
فيحلف ليردنه» أويقول: إن لم ترده فامرآتي طالق. ثم تبن آنه لم يأخذه» 
أويقول: لبحضرن زيد» ثم يتبين موته» أو لتعطيني من الدراهم التي معك› 
ولادراهم معه. 

ثم هذا قسمان: 

الأول منه: ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليهء مثل ما 
إذا ظن أنها سرقت له مال فيحلف لتردنه» فوجدها لم تسرقه. 


VY 


والشاني: ES‏ يما يسني اف 
درهم من هذا الكيس» فیتبین آنه لیس فيه دراهم. . ٤‏ 
القسم الأول: يظهرفیه أنه لايحنث؛ لأن مقصرده: :لشرد إن بت 
أخذته . وهذا الشرط وإن لم يذكرفي اللفظ فهومشروط قطعا. 
والثاني: فاننه وإن لم بحصل فیه غرضه» لکن لاغرض له [إل۲ مم | 
وجود المحلوف عليه: فيصيركأنه لم يحلف عليه. 2 e‏ 
غرضه منه» فیصیر کأنه بر بالفعل. 2 
ولوقال: أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد وأنا من أل الطلاق. 
قال أبوالعباس: فإنه يقطع الطلاق على ما ا 
شرطاً يتعلق وقوع الطلاق به فهوكما لوقال: أنت طالق قبل موتي بشهر. 
SE‏ 
یبارت ٠‏ 
ومن علق الطلاق على شرط [أو التزمه]" لايقصد بذلك لاالحض 
أوالمنع؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث» وإن أراد الجزاء بتعليقه 
طلقت» كره الشرط أو لاء وكذا الحلف بعتق e‏ وعله ا 
كلام أحمد في نذراللجاج والغضب. 5 ا 
وقوله: هويهودي ا إن فعلت كذاء والطلاق 
ET‏ 
(۲) في ج: والتزمه. 
(۴) ليست في المطبوعة. 


VA 


ونحوه: يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم. 

ويتوجه إذا حلف ايفعلن كذا أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه 
على الفوں ما لم تكن قرينة تقتضي التأخير؛ لأن الحض في الأيمان كالاأمر 
ا الشريعةء بخلاف قوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام# [الفتح/ ۲۷] 
وقوله: (بلى وربي لتبعشن) [التغابن/ ۷] فإن مقصوده الخبر لا الحض. 

وقد يجاب عن هذا بأن الفورما جاء من جهة اللفظ» بل من جهة 
حكم الأمر. 

قال أبو العباس: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا 
البلد. 

فأجبت: آنه إن قصد به [أنها طالق]' إلى حين خروجه؛ فقد وقع» 
ولغا التوقيت» وهذا هو الوضع اللغوي. وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. 
فإن حرج عقب اليمين لم يحنث» وإلاحنث. وهذا نظير: أنت طالق إلى 
شر 

قال أبوالحسن التميمي: سثلت عن رجل له أربع نسوة قال لواحدة 
منهن» وهو مواجه لها: من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر. وقال للثانية: 
إن طلقتك فعبداي حران» وقال للثالفة: إن طلقتك فشلاثة من عبيدي 
أحرار وقال: إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار. ثم طلقهنء كم 
یعتق علیه؟ قال: فأجبت على [حسب]"' ما حضرمن الحساب: أنه يعتق 


(۱) في ب: الطلاق. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


1۷⁄۹ 


SEE 
قال أبوالعباس: هذه ات ن هر‎ 

۰ ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادهاء وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن 
متفرقات» فالمتوجه: SS‏ ول 
طلقهن بكلمة واحدة توجه أن ر شش يعتق ثلاثة عشرعبداً. 

٠‏ وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة [أن الصفة]“ إن كانت 
[ تقد قضي ۲ حضا ومنب ارنصديةًارنکليب هي کالیمین» والافهي عل .۾ 
محضة» فلايد من وجودها بكمالها. . 4 ® 

قال أبوالعباس : سثلىت عمن قال لامرأته ات طالق ثلا ل 
قال: فقلت: [هذا اللفظ]“ ظاهره وقوع الطلاق في الغد» لكن كثيراًما 
يعني به سوی هذاالزمان. . وهوالذي عناه الحالف» E‏ آنت 
طالق في وقت آخر. ا 

ل رمد ا رن من مه اا ری ان فان عین 
وقتاً بعينه» مثل وقت مرض أوفقر أوغلاء أورخص ونحوذلك: تقيد به 
وإن لم ینوشیئاً فهو ما لوقال: انت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت» ) 
فيشبه الحين [وزمانه]"' إلا آن المغايرة قد يراد بها الحغاي الرسانية وقد ٠‏ 
يراد بها المغايرة الحالية؛ - 
) اللي عاء الحالت ليس سيا نهرمطاق فى يرت الال تفي 
يناسب الطلاق؛ وقع. .. 


(۱) ليست في المطبوعة. yT‏ 


TA 


وإن قال: أنت طالق في أول شهركذا. طلقت بدخوله» وقاله 
أصحابناء وكذا في غرّته ورآسه واستقباله. 

وإذا قال: أنت طالق مع موتيء» أومع موتك. فليس هذا بشيء» نقله 
مهنا عن الإمام أحمد» وجزم به الأصحاب. 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد: أن تطلق؛ لأن صفة الطلاق والبينونة 
إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق. 

ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة» وهو 
التحريم» أونقص العددء بخلاف البينونة بالموت. 

ولوعلى الطلاق على صفات ثلاث» فاجتمعن فيي عيين واحدة؛ لا 
تطلق إلاطلقة واحدة؛ لأنه الأظهر في مراد الحالف» والعرف يقتضيهء إلا 
أن ينوي خلافه. 

ونص الامام أحمد في رواية ابن منصورفيمن قال لامرآته: أنت طالق 
طلقة إن ولدت ذکرا وطلقتین إن ولدت أنثی. فولدت ذکراً وآنشی: أنه على 
ما نوى إنما أراد ولادة واحدة» وأنكر قول سفيان: إنه يقع عليها بالأول ما 
علق به» وتبین بالثاني ولا تطلق به. 

قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق وعبدي حرإن شاء زيد. لم يقعا إلا 
بمشيئة زيد لهماء إن لم ينوغيره. 

ويتوجه: أن تعود المشيئة إليهما إما جميعاً وإما مطلقاًء بحيث لوشاء 
أحدهما وقع ما شاء. 

وكذلك نظيرهذا في الخلع: أنتما طالقتان [إن شئتماء وكذلك كل ما 


۳۸۱ 


كان من عود الشرط إلى شيئين مثل: إن حضتما فأنتما طالقتان] ٠.‏ . 

ونظيره أن يقول: والله لأقومن ولآكلن» إن شاء الله تعالى» فينبغي على 
قياس قولهم: أن يحنث بفعل الواحد؛ لأن التقدير: إن شاء الله الجميع 
SE‏ 
جميع]» المحلوف عليه" ؟ فيحنث. ٠.‏ 

قال القاضي في الجامع: فإن قال: الان ااا ريد فقد 
علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة TT‏ 
شرطه» وهو عدم المشيئة من جهته. 

قال أبوالعباس: والقياس انها لاتطلق حتی تفوت المشيئة» الال 
تکون يةه أوقرينة تقتضي الفورية. | 

وإذا قال لزوجته: أنتِ طالق إن شاء الله: [وقصد a‏ إن شاء dl‏ 
آنه لايقع به الطلاق؛ لم يقع به الطلاق] عند عند أكثرالعلماء. وإن قصد 
آنه يقع به الطلاق وقال: إن شاء الله تثبيتاً لذلك وتأكيداً إيقاعه؛ وقع عند ۰ 
ا و لايقع مطلقاً. ومنهم من قال:يقع . 
وهذا التفصيل الذي درامو السات 


(۱) ليست في المطبوعة. 

() (في مختصرالفتاوى المصرية ص۷٤‏ ه): ا ار أنه ایدشل 
دارفلان» ولایأکل طعامه» ولایطاً زوجته. ثم فعل واحدة من هذه الخصال: انحلٹ 
SELES‏ محمد خامد الفقي. 


TAY 


وتعليق الطلاق: إن كان تعليقاً محضا ليس فيه تحقيق خب ولاحض 
على فعل» كقوله: إن طلعت الشمس» فهذا' يفيد فيه الاستثناء ويتوجه 
أن يتخرج على قول أصحابنا: هل هذا يمين أم لا؟ 

ومن هذا الباب: توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض» كقوله: إن 
مات أبوك فأنت طالق» أو: إن مات أبي هذا فأنت طالق» ونحوهذا. 

وقياس المذهب: أن الاستثناء لايؤثرفي مثل هذاء فإنه لايحلف عليه 
بالله» والطلاق فرع اليمين بال. 

وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبرأً عن مستقبل لاطلباًء كقوله: 

ليقدمن الحاج والسلطان. فهوكاليمين» ينفع فيه الاستشناء. 

وإن كان الشرط أمراً عدمياًء كقوله: إن لم أفعل كذا فانت طالق إن 
شاء الله تعالى. فينبغي أن يكون كالثبوت» كما في اليمين بالله. 

ويفيد الاستشناء في النذر كما في قوله: لأتصدقن إن شاء الله لأنه 

ويفيد الاستثناء في الحرام والظهارء وهو المنصوص عن أحمد فيهما. 

وللعلماء في الاستفناء النافع قولان: 

أحدهما: لاينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه. وهوقول 
الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه. 

والشاني: ينفعه»ء وإن لم يرده إلابعد الفراغ» حتى لوقال له بعحض 
الحاضرين: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (الظاهرآن صوابه: فهذا لايفيد). 


TAT 


ايد الذي یدل عليه کلام وعليه ا وغتماداي محمد 


وغیره» وهو مذهب مالك وهو الصواب. 
۰ ولایعتر ° و قصد الاستشناء لتق على لسانه عاد 0 به ترا 
رفع حكم اليمين. 


وكذلك قوله : إن أراد اله وقصد بالإرادة مشيئة الله» ا 
ومن شك في الاستئناء» وكان من عادته الاستشناء» فهو كما لوعلم آنه 
ا كالمستحاضة ة تعمل بالعادة والتميين ولاتجلس آقل 
والأصل وجوب العبادة في ذمتها. | 
قال في المحرر: إذا قال: | اذا لتك انت الق آرفميدي بر ل 
يحنث في یمینه إلابتطلیق ینجزه آویعلقه بعدهما بشرط» فیوجد. کڪ 
وقال أبو العباس: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة ' 
ا ففعله باختیاره؛ آن يكون فعله له تطليقاًء وأن التطليق 
يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضاً. لذا لق بفعل غر ولم بابز 
بالفعل لم يكن طلقا | 
ران حاف یطاق فمل مرها دما آرکیرها فطقت قيا 
فالمتوجه e‏ ۰ 
إن قلنا: يتنصضف؛ جعلناه تطليقا. وإن قلنا: يسقط؛ لم نجمله تطبقا 
وإنماهوتمكين من التظليق. 5 
وإذاقال: إذا طلقتك ا ارت علبك طلاتي قات طاق قب 


)ند اران السرم [مقارنة] وليست في النسخ الخطية فحذفت. 


TASE 


٠‏ ثلاثاً. فتعليقه باطل» ولايقع سوى المنجزة. 

وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق. 

وما قاله محدث في الإسلام» لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولاأحد من الأئمة الأربعةء وأنكر جمهورالعلماء على من أفتى بها. 

ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقداً أنه لايقع 
عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في أظهر قلي العلماء» كمن أوقعه 
فيمن يعتقدها أجنبيةء وكانت في الباطن امرأته؛ فإنها لاتطلق على 
الصحيح. 

وإن حلف على غيره ليكلمن فلانا؛ ينبغي أن لايبرا إلابالكلام 
الطيب» كالكلام بالمعروف ونحوه» دون السب ونحوه» فإن اليمين في 
جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي» وفي جانب الاثبات أخحصء» كما قلنا 
فیمن حلف لیتزوجن ونظائره؛ فإنه لا یبر إلا بكمال المسمى. 

ولوعلق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أورسالته 
الحاضرةكالاشارة» فيجيء فيها الوجهان» أويحنث بكل حال؟ 

تردد فيه أبوالعباس» قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد النكاح 
بكتابة القادرعلى النطق. 

وإذا قال: إن عصيت آمري فانت طالق» ثم آمرها بشيء آمراً مطلقاً 
فخالفته؛ حنث. وإن تركته ناسية أو جاهلةء أوعاجزة؛ فينبغي أن لايحنث؛ 
لأن هذا الترك ليس عصيانا. 

وإن آمرها آمرا بين آنه ندب بأن يقول: آنا آمرك بالخروج وأبيح لك 


TAO 


القعود. فلا حنث عليه؛ لحمل اليمين في الأمر[على الأمرا“ المطلق لا 
ET‏ 
أمراً مقيداً. 
ولوعلّق اللات لی خروجها بغیراذنه ثم آذن لها مرت : ثم خرجت 
مرة أخرى بغیرإذنه؛ طلقت . وهومذهب أحمد؛ لأن «خرجت» فعلء 
والفعل نكرةء وهي في سياق الشرط تقتضي العموم. ٤‏ 
وإن آذن لها فقالت: لاأخرج. ثم خرجت الخروج المأذون فيه» قال 
أبوالعباس: سئلت عن هذه المسألة؟ ويتوجه فيها: أن لايحنث؛ لأن 
امتناعها من الخو لأيخرج الإذن عن أن يكون إذناًء لكن هوإذا قالت: 
«لاخرج» قد اطمآن إلى آنها لاتخرج» ولم E‏ 
بلا علم؛ والإذن علم وإباحة. 
ويقال أيضاً E EF‏ عليه» فهو بمنزلة قوله؛ أمرك بيدا إذا 
ردت ذلك. ر _ 
وأصل هذا: أن ها هذا االات نوعان: توكيل» وإباحة فإذا قال له: :بع 
هذا. فقال: لاأبيع: آن النفي٠‏ يرد القبول في الوصية» والموصى إليه لم 
يملكه بعد. وإذا أباحه شيئاً فقال: لاأقبل. فهل له أخذه بعد ذلك؟ فيه 
ويتوجه أن الإنشاء كالخبرفي التكرار. 


(1) ليست في المطبوعة. . 
(۲) في أ: الحق. 


TAT 


وظاهر كلام آبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه 
قبله لایحنث. وهو قول ان حنيفة ومحمد» وقول في مذهب أحمد وغیره. 


باب جامع الأيمان 


وإذا حلف على معين موصوف بصفة» فبان موصوفاً بغيره اء كقوله: 
والله لاأكلم هذا الصبي. فتبين شيخاء أو: لاأشرب من هذا الخمر. فتبين 
اء أو كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه؛ لاعتقاده 
أنه ممن لايخالفه إذا أكد عليه ولايُحَتله» أولكون الزوجة قريبته» وهو لا 
يختارتطليقها. ثم تبین آنه کان غالطاً في اعتقاده» فهذه المسألة وشبهها 
فيها نزاع. 

والأشبه: أنه لايقع» كما لولقي امرأة ظنها أجنبية» فقال: أنتِ طالق. 
فتبين نها امرأته؛ فإنها لاتطلق على الصحيح» إذ الاعتباربما قصده في 
قلبه. وهو قد قصد معينا موصوفاء ليس هو هذا المعين. 

وكذلك لاحنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه» فخالفه إذا قصد 
إكرامه» لاإلىزامه به؛ لأنه كالآمن ولايحنث الآمرإذا فهم منه الإكرام؛ لأن 
النبي اة أمر با بكربالوقوف في الصف» ولم يقف. 

ويتوجه أن يفرق بين المخالفة في الذوات والمخالفة في الصفات» 
كما فرق بينهما في صحة العقد وفساده. 

ولوحلف لايدخل الدارفأدخل بعض جسده» ا یحنث؟ على 


TAV 


yT e 
فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها لمباشرته بعض المحرم» وبين آن‎ 
١ يكون مقصوده التزام بقعته» فإذا أخرج بعضه لم يحنث» كما في المعتكف.‎ 
ولو حلف: لاأآكل الرباء ولاأشرب الخمن ولاأزني. فشرب النبيذ ا‎ 
المختلف فيهء أوأقرض قرضاً جَرّمنفعة» آونكح بلا ولي ولاشهود فیحنٹ‎ 
وا‎ E 
3 4 آولم تحدّه؛ ففي تحنیثه تردد:‎ 
. ويترجه أن يقر بين ما يس الضلاف فيه كييع الأشنان بالاشنان‎ 
متفاضلاء وما لايسوغ فيه الخلاف» كالحيل الربويةء وكمسألة النبيذ.‎ 
| لاأشارك فلاناً ففسخا الشركة»ء وبقيت بينهما ديون‎ 
۱ ا اا‎ e 
الشركة.‎ 
ومن حلف لای وزداً ولا بتفسجاء فشم دهنهماء أوماء الورد؛ حنث‎ 
وقال القاضي: لايحئث. ا‎ 
قال أبوالعباس: ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهنء ركذالك  ما‎ 
١ اللبان والنيلوقر؛ لأن الماء هوالحامل لرائحة ت الورد ورائحته فبه» بخلاف‎ 
' الدهن» فإنه مضاف إلى الوردء ولاتظهر فيه الرائحة كثيراً.‎ 
وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر.‎ 
وكذلك: استئنی آبومحمد بعض ثمرالشجر کالزیتون.‎ 


۳A۸ 


ومن حلف لايدخل دارفلان» فدخل دارا أوصی له بمنفعتها فهي 
كالمستأجرة» وكذلك الموقوفة على عينه» وإن كانت وقفاً على الجنس» 
فهي أقوی من المعارة؛ لأن المنفعة مستحقة للجنس. 

ولايدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلي إلا 
لمن کان عادته التحلي به. 

وإذا زوج ابن" ثم قال: والله لاأزوجكهاء أوما بقيت أزوجكهاء فهنا 
- التزويج اسم للتسليم الذي هوالدخول. 
وكذا إذا باعه» ثم قال: والله ما بقيت أبيعك هذه السلعة. 


وكذلك في الإجارة ونحوها. 
ولوحلف لايكلم فلاناً حينا ولم ينوشيئاً فهو ستة أشهر. نص عليه 


وهذه المسألة تقتضي أصاد وهو: آن اللفظ المطلق الذي له حَذّ في 
) العرف» وقد علم أنه لم یزدد فيما يتناوله الاسم» فإنه ينزل على ماوقع من 
استعمال الشرع» وإن كان اتفاقياًء كما يقوله في مواطن كثيرة. 

وإذا حلف لايفعل شيئاًء ففعله ناسياً ليمينهء أو جاه بأنه المحلوف 
عليه؛ فلا حنث عليه» ولو في الطلاق والعتاق وغيرهماء ويمينه باقية. وهو 


رواية عن أحمد ورواتها بقدر[رواة]' التفرقة. 


. (۱) في آً: ممن 
() في آ: (ابنته). 
(۳) ليست في آ. 


A۸۹ 


و من فمل متا اما تقیدلمن اقا اومتلد لالم 
میت» مصیباً کان أومخطقاً.. 8 
) اوخل في هذا إذا خالع وفعل المحلموف علي معتقداً أن الفعلل ) 
بعد الخلع لم تتناوله يمينه» E‏ : 
ولم يكن كذلك. 
ارخف ی وا اعا ی ا 
فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعله المحلوف عليه ناسياً أو 
جاهلا: SE oS‏ 
وقد ظن طائفة من الفقهاء e‏ ) 
حلف؛؟ فتبین بخلافه: أنه يحنث قولًواحدا. وهذا خطأء بل الخلاف ثا 
في مذهب أحمد. Wo‏ 
ولوحلف على نفسه آوغیره لیفعلن شيا فجهله أونسية؛فلاحنث | 


٠‏ عليه. إذ افق ان يتعذرالمحلوف عليه لعدم العلم» أو لعدم القدرة.. 


ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية: أ أن يقضي الفعل إن أمكن . 
قضاؤه» وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف فكالناسي. | 
ولوحلف لای زوج بنته فزوجها الأبعد آوالحاكم؛ حنث» إن تسبب في . 
التزوج» وإن لم يتسبب فلا حنث» ك آن . 
ا ا ا 


(1) ليست في المطبوعة. . وهي في ج. : 
(۲) في ب: الان الية تتفي أوالسبب أذ. .)الت من( رنسخة الشيخ محمد الي _ 


۳۹۰ 


وإلافلا. وإن كان المقصود: نها لاتتزوج؛ حنث بكل حال. 

ولوحلف لایعامل زیداً ولایبیعه» فعامل وکیله أوباعه؛ حنث. 

ومتی فعل المحلوف على تزویجه بنفسه أووكيله؛ حنث. 

قال فى المجرد والفصول: وإن كان بيد زوجته تمرة» فقال: إن أكلتيها 
فأنت ا وإن لم تأكليها فأنت طالق. فأكلت بعضها؛ حنث» بناء على 
قولنا فيمن حلف أن لايأكل هذا الرغيف فأكل بعضه. 

قال أبو العباس: ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين» وفي مثل قوله في 
مسألة السلَّم وهي قوله: (لانزلتِ ولاصعدت ولاأقمت في الماء ولا 
خرجت)- أن يحنث بكل حال: لمنعه لها من الأكل ومن تركه» فكأن 
الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه» فوجود بعضه وعدم البعض لايخرج 
عن الصفتين» بخلاف ما إذا علق بحال الوجود فقط» أوبحال العدم فقط. 


۳۹۱ 


٠‏ كتاب الرجعمة 


قال بو العباس: أبوحنيفة يجعل ا اوا ا 
ا والشافعي: لايجعله رجعة وهورواية عن أحمد. ومالك: يجعله : 
رجمة مع اليةء ومورواية أيضاً عن أحمد فيح وطء الرجعية إذا قصا به ۰ 
الرجعة. وهذا أعدل الأقوال» وأشبهها بالأصول. 
وكلام ابن أبي موسى في الإرشاد يقتضيه. 

ولاتصح الرجعة مع الكتمان بحال» وذكره پوبکرفي ا 

وروي عن بي طالب قال: بات انت مر و اا 
وراجعهاء واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: یفرق پینهماء ولا 
رجعة له عليها. ۰ ۱ 

ویلزم إعلان التسر یح والخلع أو الإشهاد كالنكاحء دون ابتداء الفرقة. 

قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقھا ثلاثاً؛ ثم جحد: دي . 
نفسها منه بما تقدرعليه» فإن أجبرت على ذلك فلا ت تدزين له ولإتقري ‏ 
وتهرب إن قدرت. 2 

وقال في رواية بي طالب: تهرب لاتتزوج حتی بُظھ ر طلاقها 0 
ذلك فان لم يقر بطلاقها ومات لاتر ا 
ولاتخرج من البلدء ولكن تختفي في بلدها. 
قيل له: قال بعغى التاس؛ ته بسزلة من یدع ن۲ قم 


۴۹۲ 


يعجبه ذلك. 

فإن قال: استحللت وتزوجتهاء قال: يقبل منه. 

قال القاضي: «لاتفتله معناه: لاتقصد قتله» وإن قصدت دفعه فأدی 
ذلك إلى قتله فلا ضمان. 

قال أبوالعباس: كلام أحمد يدل على أنه لايجوزلها دفعه بالقتلء 
وهوالذي لم يعجبه؛ لأن هذا ليس متعدياً في الظاهرء والدفع بالقتل إنما 
يجوزلمن ظهراعتداؤه. 

قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثاً بوطء المراهق والذمي إن 
- كانت ذمية. 

قال أبوالعباس: النكاح الذي يبيحها له [الذمي ينبغي أن يكون]“: 
هوالنكاح الذي يمَرّان عليه بعد الإسلام» أو المجيء به إلينا ا 

فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولاشهود» وكذلك لوتزوجها على 
أخحت ثم ماتت الاأحت قبل مفارقتها. 

فأما لوتزوجها في عدة» أوعلى أخحت» ثم طلقها مع قيام المفسدء 
فهنا موضع نظ فإن هذا النكاح لايثبت به التوارث» ولانحكم نحن فيه 
بشيء من أحكام النكاح» فينبغي آن لاتحل له. 

قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة» ثم ذكرت آنها تزوجت مَنْ 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) بعد [الذي] في المطبوعة [ينبغي أن] وليست في النسخ الخطية» فحذفت. 
(۳) بعد [للحکم] في المطبوعة: [صحیح] وليست في النسخ الخطيةء فحذفت. 


۳۹۳ 


أصابها وانقضت عدتها منه» وأمكن ذلك» فله نكاحها إذا بن ظنه ) 
صدقهاء وإلافلا. ؛ 1 | 
وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأةإذا ت نہ کان لھا زیچ 
فطلقهاء وانقضت عدتها؛ فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يبت يبت أنه : 
ولایقال: إن و ت إقرارها بالنکاح يوجب تعلق حق الزوج بهاء فلا 
یجوزنکاحها حتی یثبت زواله. ا 
رص الإمام أحمد في الطلاق إذا كتب إليها أنه طلقها لم تعزوج ) 
حتی یثبت الطلاق» وكذلك لو كان للمرأة زوج فاذعت أنه طلَقها؛ 0 
زوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين؛ ؛ لأنانقول e la‏ 
اعت أنه تزوجها مَنْ أصابها وطاَها ولم تعينه» فإن النكاح لبم يثيت 
لمعين» بل لمجهول» فهوكما لوقال: عندي مال لشخص وسلمته إليه. . 
فإنه لايكون إقراراً بالاتغاق فكذلك قولها: کان لي زوج وطلقنيء ا سید 1 
قالت: : تزوجني فلان وطلقني. فهو ركالإاقراربالىال واذعاء لتا 
والمذهب لايكون | إقرارا. ) 


باب‌الإيلاء 


وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وعَيّ بغاية لايغلب على الظن خلو 


۳4٤ 


المدة منها. فخلت منهاء فعلى روايتين. 

مأحذهما: هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين» أويكفي ثبوتها في 
نفس الأمر؟ 

وإذا لم يفي وطلق بعد المدةء أوطلق الحاكم عليه؛ لم يقع إلاطلقة 
رجعية» وهو الذي يدل عليه القرآنء ورواية عن أحمد فإذا راجع فعليه أن 
يطا عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه» ولايمكن من الرجعة إلابهذا 
٠‏ الشرط؛ للآن الله إنما جعل الرجعة لمن أرادا إصلاحاًء بقوله: (وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا# [البقرة/ ۲۲۸]. 


۳40 


كاب الظهار 


وإذا قال : أنت علي حرام» mT‏ ون توی الطلاق. وهو هوا 
ظاهر مذهب أحمد . والعود: هوالوطء» وهوالمذهب: 
ولوعزم على الوطء فأصح القولين: لاتستقرالكفارة إلابالوطء.  ٠.‏ 
ولا ظهارمن أمته ولاآم ولده» وعليه كفارة يمين. نقله الجماعة» قل 
أبوطالب : عليه كفارة ظهار ا 
ویتوجه على هذا: e‏ 
قال: : أنت علي حرام وأولى. a‏ 
قال في المحرر: ولووطىء في حال جنونه؛ لزمته الكفارة ن نض عليه 
مع آنه ذكرفي الطلاق مايقتضي آنه لاحنث عليه في ظاهر المذهب» فان 
توج فرقٌ» وإلاكان المنصوص الحنث في الجنون مطلقا. وفيه نظر. ٠‏ 
وما يخرج في الكفارة المطلقة غيرمقيد بالشرع» بل بالعرف قدر ؛ 
ونوعاً من غيرتقدير ولاتمليك» وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب» ٠‏ 
والمملوك» والضيف» والاجيرالمستاجرد بطعامه» والإدام يجب إن کان 
يطعم أهله بادام وإلافلا وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص | 
والخلاء» واليساروالإعسارء وتختلف بالشتاء والصيف. د 
والواجبات e‏ في الشرع من الصدقات على ثلاثة ا 


(۱) في ب المقدرات. 
۳۹٦‏ 


تارة تقد ر الصدقة الواجبة ولايقدرمن يعطاهاء كالزكاة. 

وتارة يقدرالمعطى ولايقدر المال» كالكفارات. 

وتارة يقدرهذا وهذاء كفدية الأذى. 

لك لأن سبب وجوب الزكاة: هوالمال» فقدرفيها المال الواجب. 

وأما الكفارات: فسببها فعل بدنه» كالجماع واليمين والظهار فقدر 
فيها المعطى» كما قدرالعتق والصيام. 

وما يتعلق بالحج: فيه بدن ومال؛ فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر 


فيه هذا وهذا. 


(1) في آ: فهو عبادة بدنية مالية. 


۳4¥ 


) اللعان والقذف“ 


ا «فيما رميتها e‏ السذهب: 
صحته» كما إذا اقتصرالزوج في النكاح على قوله: «قبلت». ۰ 

وإذا جوزنا إبدال لفظ «الشهادة» و«السخط»" e‏ قن نجوزه 
بغيرالعربية أولى.  ٠‏ 

وإن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعىان حدّت» و 
الشافعي ٠‏ 
ولفظة: «عِلى» هل هي صريح أوتعريض؟ اختلف فيه كلام أبي 
العباس. ٠٠‏ | ا 
ولوشتم شخصاًء فقال: أنت ملعون» ولد زنا. وجب عليه التعزير على 
مثل هذا الكلام» ويجب عليه حد القذف إن کک 
SOE‏ الكلمة أن المشتوم فعله 
[خبیث] كفعل ولد الزنا. . 

ولايحذ القاذف إلابالطلب إجماعاً. 

والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف: فهل تصح توبته؟ لأئب 


)١(‏ في المطبوعة بدون (والقلف) والمغبت من اوج 
(۲) في حاشية أ: لعله (والغضب). 
(۳) ليست في المطبوعة. ‏ ¡ ٠‏ 


۳4۸ 


يختلف باختلاف الناس. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: قال أكثرالعلماء: إن علم به 
المقذوف لم تصح توبته» وإلاصحت» ودعا له واستغفر. 

وعلى الصحيح من الروايتين: لايجب له الاعتراف لوسأله فيعرض 
ولومع استحلافه؛ لأنه مظلوم» وتصح ' توبته 

وفي تجويز التصريح بالكذب المباح : ههنا نظر. ومع عدم" توبة 

وإ حسان؛ د تعریضه کذب» ونا غموس. 

واختيار أصحابنا: لايعلمه» بل يدعوله في مقابلة مظلمته. 

وزناه بزوجة غیره کغیبته. 

وولد الزنا: مظنة أن يعمل عملا خبيثاء كما يقع كثيرا. 

وأكرم الخلق عند الله تعالى: أتقاهم. 


باب ما يلحق من النسب 


ولاتصير الزوجة فراشاً إلابالدخول» وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد 
حرب. 
تتبعض الأحكام؛ لقوله ك: ا وعليه 
ا ا رن ج رارع اا ا ت 


ناآ اا (۲۰۵۳) والمرطا ۲/ ۷۳۹ والبيهقي ۷/ ۲ ومسلم )۱٤١١(‏ وآبو 
داود (۲۲۷۳))» وابن ماجه .)۲۰۰۴٤(‏ 


۳۹۹ 


نصوص أحمد. 

وإن استلنحق ولد من الزنا ولافراش ؛ لحقه. وهومذهب الحسن واين 
سيرين والنخعي وإسحاق: 

ولوآقربنسب» آوشهدت به بین س آن هذا لیس 
من نوع هذاء بل هذا رومي وهذا فارسي [ونحوذلك]' . فهذا من وجه: 
يشبه تعارض القافة اوالبينة ومن وجه: کبرالس» فهذا [التعارض]“ 
ألافي للشب »هل يقدح في المقتضی له؟ 
قال أبوالعباس: هذه المسألة حدثت» وسئلت e,‏ وکان الجواب: 
۰ أن التغايرالذي بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب : فهو کالسن» مثل أن 
يكون أحدهما حبشيا والآحررومياً ونحوذلك» فهنا ينتفي النسب» وإن 
- كان أمراً محتملاً لم ينفه» لكن إذا كان المقتضى للنسب الفراش: لم 
يلتفت إلى المعارضة . وإن كان المثبت له مجرد الإقرارأوالبينة: فاختلاف؛ . 
الجس معارض ظاهن فإن كان النسب بنوة؛ فثبوتها ا إذ 
لابد للابن من أب غالبا وظاهراً. 
قال في الكافي: اک و ر و 
قال أبو العباس: ویتوجه آن یقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول 
O E E‏ 
إقراره. 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) في ب المعارض. ۰ 


ولو [أحلت]" المرأة لزوجها أمتهاء إن ظن جوازه لحقه الولدء وإلا 
فروايتان» ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك. 

وإذاوطيء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن» وظن جواز ذلك: 
لحقه الولد وانعقد حراً. 

وإذا تداعيا بهيمة أوفصيااً؛ فشهد القائد: أن دابة هذا نتجتها؛ ينبغي 
آن يقضى بهذه الشهادة» وتقدم على اليد الحسية. 

ويتوجه أن يحكم [بالقيافة]" في الأموال كلهاء كما حكمنا بذلك 
في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجدار وكما حكمنا في الاشتراك 
في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفيةء فأعطينا كل واحد من الزوجين ما 
يناسبه في العادة» وكل واحد من الصانعين ما يناسبه» وكما حكمنا 
بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان» وهذا نوع قيافة» أوشبيهة به. 

وكذلك لوتنازعا غراساً أوثمراً في أيديهماء فشهد أهل الخبرة أنه من 
هذا البستان. 

ویرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان» كما رجع إلى أهل 
الخبرة بالنسب. 

وكذلك لوتنازع اثنان لباساً أونعلاً من لباس أحدهما دون الآخر أو 
تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون الآحر أوتنازعا زوج 
خف آومصراع باب مع الآحرشكله» أوكان عليه علامة لأحدهماء 
كالزربول التي للجند» وسواء كان المدعى في أيديهما أوفي يد ثالث. 
(۱) في ب: آدخلت. (۲) في ب: بالقافة. 


١ 


وآما إن كانت اليد لأحدهما دون الآحر فالقافة المعارضة لهذا كالقافة ٠‏ 
المغارضة للفراش» ٠‏ ) 
فإذا قلغا بتقديم القافة في صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك. 
ومثل أن يدعي آنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك» فيقص القائف 
أثرالوطء من مكان إلى مكان آخح فشهادة القائف المال دخل إلى هذا 
الموضع توجب أحد أمرين: إما الحكم بهء وإما أن ن یکون ونا یک به 
مع اليمين للمڏذعي» وهو الأقرب. و 
فإن هذه الأمارة ترجح جانب المعي. 
واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 
ورات الطفل قبلل أن تراه القافة» قال لر : يوقف ماله. وشا قاله 
ضعيف وإتما قياس المذهب: القرعة» الشركة چ 
يرث واحد منهما. ۰ ٠‏ 


Y 


كتاب العمدد 


ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحرثلثها فما دون: [أن لاتجب 
الثلاثة الأقراء]" فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان للضرورة» فيؤخذ 
اللمعتق بعضها بحساب الأصل [ويكمل]". 

قال في المحرر: وإذا اعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو 
الولادة؛ قبل قولها إذا كان ممكناًء إلاأن تذعيه بالحيض في شهر فلا يقبل 
قولها إلاببينة» نص عليه» وقبله الخرقي مطلقاً. 

قال أبوالعباس: قياس المذهب المنصوص: أنها إذا اذعت ما 
٠‏ يخالف الظاهر كلفت البينةء لاسيما إذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق 
طلاقها بحيضهاء فقالت: حضت. فإن التهمة في الخلاص من العدة 
كالتهمة في الخلاص من النكاح» فيت وجه" أنها إذا ادعت الانقضاء في 
أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة. وإذا ادعت الانقضاء بالولادة» فهو كما لو 
ادعت أنها ولدت وأنكرالزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادةء وفيها 
وجهان. 

وإذا أقرالزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية» فإن 
كان المقرفاسقاً أومجهول الحال؛ لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي 


(WD‏ في ج: وتکمل. 
(۳) في آ: بل یتوجه. 


فیھا حق الله تعالی. وإن کان عدلاًغیر متهم مثل آن یکون غاثباً فلما 
حضرأخبرها: آنه طلقها من مدة كذا وكذا. فهل العدة من حين بلخها الخبر 
E i GN E EO‏ 
مشهورعن أحمد والمشهورعنه: هوالثاني. ا 
والصواب في امرأة المفقود: مذهب عمربن الخطاب وغيره من 
الصحابة» وهو أنها تترہص ا ويجوزلها آن س ) 
بعد ذلك» وهي زوجة ة الثاني ظاهراً وباطناً ثم إذا قدم وخهاالارل د 
تزوجهاء خيربین امرآته وبين مهرهاء ولاضرق بین ما قبل الدخول وبعد؛ 
وهو ظاهر مذهب أحمد. 
ول الأصح: الايعتبرالخاك» المدة الت تزوجت بلا 
و ٠‏ 
قال أبوالعباس: وكنت آقول: إن هذا يشبه اللقطة من بعض اوجوة: 
ثم رآيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك» وهذا لأن المجهول في الشرغ 
الجا راا عا ب لك كان اشرت قي اهلا وال برقو جلى 
إذنه. 
ووقف ضرت في جن ارغان إذنه: يجوزعند الحاجة عندنا بلا 
نزاع» وأمامع عدم الحاجة ففيه روايتان» كما يجوزالتصرف في اللقطة 
لعدم العلم بصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف ا 
إجازته» وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة. 
وبالجملة: فکل صورة فرق فيها بين الرجل وامراته بسبب پوجب 


٤ 


الفرقة» ثم تبين انتفاء ذلك السبب» فهو شبيه بالمفقود» والتخيير فيه بين 
المرأة والمهرهوأعدل الأقوال. ۰ 

ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت» فهو كما لو ظنت موتهء ولو 
قدرأنها كتمت الزوج فتزوجت غيره» ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثانيء 
فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة» لكن إذا اعتقدت جواز ذلك بأن 
تعتقد آنه عاجزعن حقها أو مفرط فيه» وأنه يجوزلها الفسخ والتزوج بغير؛ 
فتشبه امرأة المفقود وأما إذا علمت التحريم فهي زانية» لكن المتزوج بها 
كالمتزوج بامرأة المفقود» وكأنها طلقت نفسها. فأجازه. 

وإذا طلق واحدة من امرآتيه مبهمة» ومات قبل الإقراع؛ فإحداهما 
وجبت عليها عدة الوفاة» والأأحرى وجبت عليها عدة الطلاق. فالأظهر هنا: 
وجوب” العدتين على كل منهما. والواجب أن الشبهة إن كانت 
[شبهة] نكاح؛ فتعتد الموطوءة عدة المزوجة» حرة كانت أوأمة. وإن 
كانت شبهة ملك؛ فعدة الأمة المشتراة. وأما الزنا: فالعبرة بالمحل. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: والموطوءة بشبهة تستبرأً بحيضة» وهو 
وجه في المذهب. وتعتد المزني بها بحيضةء وهو رواية عن أحمد. 

والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة» وهورواية عن أحمد» 
ومذهب عثمان بن عفان وغيره. 

والمفسوخ نكاحها كذلك» وأومأ إليه أحمد في رواية صالح. 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: «وجوب العدتين» المشهورآن الذي يجب أطول 
العدتين» ولعله مراد الشيخ» إذ لايظهرإيجاب العدتين كلتيهما. والله أعلم). 
(۲) ليست في المطبوعة. 


0 


والمطلقة [آخر]" ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة. 

قلت: علق أبوالعباس القول بذلك على أن [لايكون الإجماع على ٠‏ 
خلافه» وقد حکی القاضي e‏ ابن الفراء 2 ا 
اللبان“. ! 
ومن ارتفع حیضها ولاتدري ما رفعه»ء إن علمت مم عوده آ 
بالاشهر]“ وإلااعتدت بسنة KI‏ 

والمطلقة البائنء ران لم تازه تقتها إن شاء اسکته ا في لکت آو 
غيره إن صلح لهاء ولامحذور تحصينا لمائه» وأنفق عليهاء فله ذلك 
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أوالنكاح الفاسد: لايجب على الواطئ 
تفقتها إن قاتا بالنخقة لها إلا آن سنه افي منزل یلق بها تحصبناً لمات 
فيلزمها ذلك وتجب لها الفقة. 


٠‏ () ليست في المطبوعة. 

(۲) في آ: فكا لآيسة. ٠‏ 

(۳) قال الشيخ محمد العثيمين: (نقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين هذا الحم فن 
ارتفع حيضهنا تعلم ما رفعه» وهذا هوالظاهرومما یدل عليه قوله: إن علمنت عدم 
عوده» فإنها إذا كانت لاتدري ما رفعه فکیف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: 
i IEG Ts‏ 
ا ن ی ی ا e‏ : 


٤٦ 


فصل في الاستبراء 
ولايجب استبراء الأمة البك سواء كانت كبيرة أو صغيرة» وهو مذهب 


ابن عمس واختيارالبخاري » ورواية عن أحمد . ولاالآيسة» ولامسن اشتراها 
من رجل صادق وأخبره آنه لم يطأ أووطئ واا 


¥ 


وإذا كانت المراء معروفة بالصدق» وذكرت: انما ضعت طا 
خمس رضعات؛ قبل قولهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح. ٠٠‏ 
ورضاع الكبير: تنتشربه الحرمة بحيث [يبيح]"' الدخول رالخلرة إا 
E E AD O‏ 
مولى أبي حذيفة» وهوبعض ”" مذهب عائشة وعطاء والليث. وان 
يرى أنه ينشر الحرمة مطلقا. 
والارتضاع بعد الفطام لاينشرالحرمة وإن کان دون الحول؟. ٤‏ 
ابن القاسم صاحب مالك. ! 
وإذا اشترك ادان في وط امرآت فسكم المرتضع من لبنھدا حم ٤‏ 
ولدها من هذين الرجلين وأولادهماء فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه ' 
يحرم على آولادهما؛ لأنه أخ لأحد الصنفينء وقد اشتبه» أويقال كما قيل ` ' 
في الطلاق: يحل لكل منهماء فإن الاشتباه في حق اثنين لاواحد. ) 


(1) ليست في المطبوعة. ٠‏ 
(۲) في المطبوعة بدون [بعض] والمثبت من أوج. 
(۳) قال الشيخ محمد العثيمين : (لعله: : الحولين). 


۸ 


کتاب النفقات 


وعلى الولد الموسرأن ينفق على أبيه المعسروزوجة أبيه وعلى إخوته 
الصغار ٠‏ 

ولايلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة» بل ينفق ویکسو 
بحسب العادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن حقها عليك أن تطعمها 
إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت"' كما قاله عليه الصلاة والسلام في 
المملوك ثم المملوك لايجب له التمليك إجماعاًء وإن قيل: إنه يملك 
بالتمليك. 

ویتخرج هذا أيضاً من إحدى الروايتين في أنه لايجب [تمليك]“ 
الكفارة للفقير بل هنا أولى للعسر والمشقة. 

وإذاانقضت السنة والكسوة صحيحة» قال أصحابنا: عليه كسوة 
السنة الأحرى. وذكروا احتمالا: أنه لايلزمه شيء وهذا الاحتمال قياس 
المذهب؛ لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندناء فإذا كفتها الكسوة عدة 
سنين لم يجب غيرذلك, وإنما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة» 
(۱) رواه أحمد ٤٤۷ /٤‏ وآبوداود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه (۱۸۰)» والحاکم ۰۱۸۸/۲ 

وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ولم پیخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


۹ 


وكذلك على قياس هذا لواستبقت من نفقة أمس لليوم وذلك: أنها وإن 
وجبت معاوضة فالعوض الآحر لا يشترط [الاستيفاء]' فيه ولا التمليك» بل 
التمكين من الانتفاع» فكذلك عوضه. 

ونظير هذا: الأجيربطعامه وكسوته. | 

ويتوجه على ما قلنا: إنه قياس المذهب: أن الزوجة إذا قبضت 
النفقةء ثم تلفت أوسرقت: أنه يزم الزوج عوضهاء وهو قياس قولنا في 
الحاج عن الغيرإذا تلف ما يأخذه نفقةء فإنه يتلف من ضمان ملكه. ۰ 

قال في المحرر: ولوآنفقت من ماله وهوغائب» فتیین موته؛ * 
برجع ورثته علیها بما نفقته بعد موته؟ على روایتین . 0 

قال أبوالعباس: وعلی قیاسه e‏ شيء وزالت الإباحة 
بفعل الله» أوبفعل المبيح» > كالمعيرإذا مات أورجع» والمانح وأمل 
الموقوف عليه» لكن لم يذكرالجد ههنا إذا طلق؛ فلعله يفرق بين العو 
والطلاق» فإن التفريط في الطلاق منه. 

والقول في دفع النفقة والكسوة» قول من يشهد له العرف» وهومذهب 
مالك. 

ع على a‏ تقديمه الظاهر على الأصل» وعلی 
الوجهين فيما إذا أصدقها تعليم قصيدة» ووجدت حافظة لهاء وقالت: 
تعلمتها من غيره» وقال الزوج: مني» أن القول قول الزوج. 

وإذا خلا بزوجته استقرالمهرعليه» ولاتقبل دعواهم عدم علمه بها 


(۱) في ب: الاستبقاء. 


aD 


ولو كان أعمى. نص عليه الإمام أحمد؛ لأن العادة أنه لإيخفى عليه ذلك» 
فقد قدمت"' هنا العادة على الأصل» فكذا دعراه الإنفاق فإن العادة 
هناك أقوى. 

ولو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدةء ثم ادعى الولي عدم إذنه» 
وأنها تحت حجره؛ لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم 
الشرعي» وقد نص على ذلك أئمة العلماء» وخالف فيه اذ من 
الناس. 

وإقرارالولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي. 

ذكر أصحابنا من الصورالمسقطة لنفقة الزوجة: صوم"" النذرالذي في 
الذمة» والصوم للكفارة» وقضاء رمضان قبل ضيق وقته» إذا لم يكن ذلك 
پإذنه. 

قال أبو العباس: قضاء النذر والكفارة عندنا على الفورء فهو كالمعين» 
وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت. 

ثم ينبغي في جميع صورالصوم: أن تسقط نفقة النهارفقط» فإن هذا 
مثل أن تنشزيوماً وتجيء يوماًء فنه لايمكن أن يقال في هذا كما قيل في 
الإجارة: إن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع» إذ ما مضى من 
النفقة لايسقط ولوأطاعت في المستقبل؛ استحقت. 


(۱) في آ: قدم. 
(۲) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (باتفاق). 
(۳) في آ: فعل. 


1١ 


ازوج لوی عتازرجي لانفقة لها ولاسكنى | إلا اعات جام 
فروایتان. ٠‏ 
EOS Se‏ 
مال الحمل» E a‏ 
) كما تجب آجرة الرضاع. . ۰ 
وال آبوالعباس قي مرق ار التفقةوالسكنى تجب للمتوفى عنها: 
في عدتها. بشرط [إقامتها]" في بت الزوجء اف 
[عليھا)“ ! إذا كان أصلح لها 
والمطلقة البائن لحامل تجب لها الغقة من جل الحمل وللحمل. ٣‏ 
وهومذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد والشافعي. : 
وإذا تزوجت المرأة ولها ولد» فد فغصبت الولده وذهبت به إلى بلد آخر., 
) فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الود ا 
) وإرضاع الطفل واجب على الأم» بشرط أن تكون ا 
: ابن أبي لیلی وغیره من السلف. ولاتستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها. 
ea:‏ وعواخارالقاهي في المجرد وقول الحتفية؛ لآن الله ٠‏ 
الرضاعة وعلی المرارد له قهن وکسوتهن سرن 1 [البقرة/ r‏ 
)في آ: : نوچب. 
(۲) في آ: نفقته. 
(۳) في ب: فيها مقامها. 
)٤(‏ ليست في المطبوعة. 


يوجب لهن إلاالكسوة والنفقة بالمعروف» وهوالواجب بالزوجية» أوما 
عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع» كما قال في الحامل: #وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)(الطلاق/١]‏ فدخلت نفقة 
الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع» وتكون النفقة هنا 
واجبة بشيئين» حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت با لخر كما لونشزت 
وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لاللزوجيةء فإٍما إذا كانت بائنا منه 
وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب» كما قال الله تعالى: «فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)[الطلاق/ ]١‏ وهذا الأجر: هو النفقة والكسوة. 
وقاله طائفة» منهم الضحاك وغيره. 

وإذا كانت المرآة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة 
لولده وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد» ولها حضانته. 

و[ينبغي آن]" يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم 
يجب عليه استنقاذه من الرق» وهو أولى من حمل العَمُل. 

وتجب النفقة لكل وارث» ولو كان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم؛ 
لأنه من صلة الرحم» وهوعام» كعموم الميراث في ذوي الأرحام. وهورواية 
عن أحمد والأوجه وجوبها مرتباً. 

وإن كان الموسرالقريب ممتنعاً فينبغي أن یکون کالمعسر؛ کما لوان 
للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أوبعد» لكن ينبغي أن يكون الواجب 


(۱) في أ: لوحضنته. 
(۲) ليست في المطبوعةء والمثبت من (أ). 


1۳ 


هنا القرض زاء لامترجاع. 

و ی رجیت علب الغقة رجب عليه القرض اذا کان 
وفاء. 

وذكرالقاضي ا ااا وغيرهما في أب وابن: القياس أن على 
الأب السدس» إلاآن الأصحاب تركوا القياس؛ لظاهرالآيةء والآية إنما هي 
في الرضيع» وليس له ابن فينبغي آن يغرق بین الصغیروغیره» فان من له 
ابن بعد آن لاتكون عليه نفقته» بل تكون على الأب» فليس في القرآن ما 
يخالف ذلك. وهذا جید على قول ر 8 ان 
الولد ينفرد بنفقة و 


باب الحضانة 


لاحضانة لالجل من العصبة» أو لامرأة وارثة» ارما بعصبة» ر 
بوارزث» فان عدموا فالحاكم. . 

وقيل: إن عدموا؛ ر 

ويتوجه عند العدم: أن تكون لمن سبقت إليه كاللقيط ان گنال 
الیتامی لم یکونوا يستأذنون الحاكم. 

والوجه7: آن پتردد ذلك بين الميراث ا 

والعمة أحق من البخالة وكذا نساء الأب يقدمن ا ا لأ لان 


ا٤‎ 


الولاية للأب» فكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنه لايقوم 
مقامها هنا في مصلحة الطفل. 

وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية؛ لأن صفية لم تطلب» وجعفر طلب ناثباً عن خالتهاء فقضى لها بها 
في غيبتها. 

وضعف البصريمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها. 

وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات؛ فإن لم تمتنع إلا بالحبس 
حبسوهاء وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. 

وما ينبغي [للولد]' آن یضرب آمهء ولایجوز لهم مقاطعتها بحیث 
تتمكن من السوء» بل يلاحظونها بحسب قدرتهم» وإن احتاجت إلى رزق 
وكسوة كسوهاء ولیس لهم إقامة الحد عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) في ب: للمولود. 


كتاب الحناييات 


العقوبات الشرعية إنماشرعت رحمة من الله تعالى بعباده. 
صادرة عن رحمة اله للخلقء » وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن ٠ ٠‏ 
يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة له 
كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. 

| ب‎ E 
. تقبل» وعن الإمام أحمد روایتان.‎ 

وااقتص من في ادنا هل لقتل ن توفي حقه في ا م 
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. : 

وليست التوبة بعد الجر ج أوبعد الرمي قبل الإصابة مائعة من وجوب 
القصاص. 
ذكرأصحابناً من صورالقتل العمد الموجب للقود: من شهدت عله 
بينة بالردة» فقتل بذلك» ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله. 

وهذا فيه نظر؛ لن المرتدإنما يقت إذالم يتب فيمكن المشهود علب 
بالتوبة» كما يمكنه التخلص إذا ألقي في النار. 

والدال غل من قل برخ يلزمه القود إ ذا تعمد وإلاالدية. . 


. () (جزاء الآحرة بيد الله وحده» وهومن علم الغيب). محمد حامد الفقي. 


E 


وإمساك الحيات”' جناية" محرمة. 
قال في المحرر: لوأمربه - يعني القتل - سلطان ادل اناد فلا 

مَنْ لم یعرف ظلمه فيه فقتله» فالقود أوالدية على الآحرخاصة. 
قال أبوالعباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل 

المجهولء وفيه نظرء بل لايطاع حتی یعلم جوازقتله»› وحينئذ: فتكون 

الطاعة له معصيةء لاسيما إذا كان معروفاً بالظلم» فهنا الجهل بعدم الحل 

كالعلم بالحرمة. 
وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمورممن يطيعه غالباً في ذلك: أنه 

يجب القتل عليهماء وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب [يفضي]"“ 

غالباء بل هو آقوى من المكره. 
ولايقتل مسلم بذمي» إلاأن يقتله غيلة لأخذ ماله» وهو مذهب مالك. 

صحيحة صريحةء كما في الذمي» بل أجود ما روي قوله يية: «من قتل 

عبده قتلناه»“ وهذا لأنه إذا قتله ظلما كان الإمام ولي دمه. 

(1) في أ: الحياة. 

(۲) تقر في أ: بجناية. 

(۳) في ب: يقتضي. 

)٤(‏ (روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند عن الحسن عن سمرة 
ابن جنذب أن رسول الله اة قال: «من قتل عبده قتلناه»ومن جدع عبده جدعناه» قال 
الترمذي: حسن غريب. وزاد آبوداود والنسائي من خصی عبدكه حصیناه» فال 
البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح» وأحذ بحديث من 
قتل عبده قتلناه». قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وأكثرأهل العلم على أنه لايقتل = 
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وأيضاً ققد ثبت في الستة والأثان أت إذا مل بعيده ى عة وى 
مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وقتله أعظم أنواع المثلةء فلا يموت إلاخُرًا 
لکن حریته لم تثبت حال حیاته حتی ترثه عصبته» بل حریته ثبتت حکماً. . 
وهوإذا عتق كان ولاؤه للمسلمين» فيكون الإمام هووليه» قله قتل قاتل , 
عېده. e ) ٠‏ 
وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره» لسيده قتله. وإذا دل 
الحديث على هذا: كان هذا القول هو الراجح» وهذا قوي على قول أحمدء 
فانه پجوز يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذميء فلماذا لايقتل الحربالعبد؟ 
وقد قال النبي بيا «المؤمنون تتکافا دماؤهم»" ومن قال: لايقتل حر 
دعبك» یقول: إنه اش الذمي الحربالعبد المسل والله سبحانه وتعالی 
يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك4 [البقرة/ ]۲۲١‏ فالعبد المؤمن خیرمن 
الذمي المشرك» فكيف لايقتل بە؟ . 
= السيد بعبده» وتأزلوا الخبر على أنه أراد: من کان عبده يعني ثم أعتقه ا 
تقدم الملك مانع. وقد رو ى الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي 
عن عمروبن شعیب عن آبیه عن جده «آن رجا قشل عبده متعمد؛ فجلده النبي بيا 
ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به» وأمره أن يعتق رقبة' وإسماعيل بن 
عياش فيه ضعف» إلاآن أحمد قال: إذا روی عن الشامیین صحیح» وما روى عن آهل 
الحجاز فليس بصحيح؛ وكذا قول البخاري فيه). محمد حامد الفقي. قلت: حدیث: 
لمن OO as‏ والترمذي 
)وان ماجه (1,)۲۱۹۳ ۰ 
(1) (رواه احمد وأبوداود والتسائي. قال المجد في المنتقى: تدا 
بالعبد). محمد حامدالفقي. قلت: أخرجه أبوداود »)٤٥۳١١(‏ اا 
وأاحمد ۱/ ۱۱۹ وإسناده حسن. ۳ 
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والسنة إنما جاءت: «لايقتل والد بولده»"“ فإلحاق الجد بذلك وآبي 
الأم بعيد". 

ویتوجه أن لایرث القاتل دما من وارث» كما لايرث هوالمقتول. وهو 
يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هوالوارث» أو وارث الوارث. 

فعلى هذا: لوقتل أحد الابنين أباه والآحر آمه» وهي في زوجية الأب؛ 
فكل واحد منهما يستحق قتل الخ فيتقاصان» لاسيما إذا قيل: إن 
مستحق القود يملك نقله إلى غيره» إما بطريق التوكيل بلا ريب وإما 


بالتمليك ولیس ببعید. 
وإذا كان المقتول [وصّى]'" بالاستيفاء أوبالدية فينبغي أن يتعين› 
کمالوعفا. 


وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبدالرحمن بن ملجم الخارجيء إذا 
لم تخرج على کونه مرتد أومفسدا فی الأرض أوقاتل الأئمة. 

وإذاقال: آنا قاتل غلام زيد. فقياس المذهب أنه إن كان نحوياً لم 
یکن مقراً» وإن کان غير نبحوي کان مقراًء كما لوقاله بالإضافة. 

ومن رأی رجلا یفجربأهله؛ جازله قتلهما فیما بینه وبين الله تعالی» 
وسواء کان الفاجر محصناً أوغير محصن معروفاً بذلك م لاہ کما دل عليه 
کلام اللأصحاب وفقاوی الصحابةء ولیس هذا من باب دفع الصائل› کما 
)١(‏ أخرجه أحمد ١١/١‏ والترمذي »)٠١١(‏ والبيهقي (۸/ ۸۲)» وفي إسناده الحجاج 

ابن أرطأة فيه مقال» وقال الترمذي: هذا حدیث فيه اضطراب. 

(۲) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (فإلحاق الجد آبي الأم). 
(۳) في المطبوعة: [رضي] والمثبت من ج. 


2۹ 


اظنه بعضهم» ا واو e‏ 
وأما إذا دحل الرجلء» ولم يفعل بعد فاحشةء ولكن دخل لأجل ذلك؛ . 

نهنا فة رع والأأحوط لهذا : أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة. . : 
ومن طب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع 

إلابالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاءء فإن اذعى القاتل أنه صال عليه 

وأنكرأولياء المقتول: فإن كان المقتول معروفاً بالبر والاستقامة» وقتله في ٠‏ 

محل لاريبة فيه؛ لم يقبل قول القاتل. وإن كان معروفاً بالفجوروالقاتل ' 

ا ) 
له قبل ذلك . 


باب استيفاء القود والعفوعنه . 


والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد إما أن ثبت 
لكل واحد منهم بعض الاستيفاء» فيكؤنون كالمشتركين في عقد آو ٠‏ 
خصومةء وتعيين الإمام قوي» كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. 
والقرعة :انما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو | 
کالمستحق» ویتوجه أن ن يقدم الأكثر حقا والأفضل؛ لقوله ا لعبدالرحمن | 
٠‏ ابن سهل في قصة قل آخیه عبدانه بن سهل الانصاري: «کبر؛ وکالارایاء 


) اذالم کن سرد ینا ینا هناسل تدر‎ E yT 
6 | والله أعلم).‎ . aS 
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في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح» ومن 
خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا)"' بإذن الباقين؛ لأن القرعة 
[قدمته]'“ ولم تسقط حقوقهم. 

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلابرضا الجاني: أن يسقط 
حقه بموته كما لومات العبد الجاني» أوالمكفول به. وهو ظاهر كلام أحمد 
في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب» ويتوجه ذلك. 

وإن قلنا: الواجب القود عيناً أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفي 
فأما الدية مع الهلاك فلا. 

والذي ينبغي: أن لايعاقب المجنون بقتل ولاقطع» لكن يضرب على 
فعله لیزجر. وكذا الصبي المميزيعاقب على الفاحشة ويعزرتعزيرا بليغاً. 

قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قصاص أوتعزيرقذف؛ فطلبُه 
وإسقاطًه إليه دون سيده. 

ويتوجه"" أن لايملك إسقاطه مجاناً» كالمفلس» والورثة مع الديون 
المستغرقة على أحد الرجهين 

ولذلك أصل ذ فی ارز 

والقياس: أن لايملك السيد تعزيرالقذف إذا مات العبد إلاإذا طالب 
کالوارث. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (وهذا التوجيه هوالمذهب). 


(۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (كذلك الأصل في الوصي) بدل: [ولذلك أصل في 
الرهن]. وليست في (آ) ولال(ب) ولا(ج). 


۲١ 


فمل بالجاني جلى شس مثل ماعل بالمجتي عل سا لم یکن 
محرماً في نفسه» أویقتله بالسيف إن شاء . وهورواية عن أحمل. . إا ٠‏ 
اوکری شخصاً بمسمارکان للمجني علیه أن یکویه مثل ماکوا لذ 
أمكن. : 
) ی اا ب ا و ا و 
الخلفاء الراشدين e‏ وص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي. i‏ 
6 في الطرق إلا بحضرة السلطان. ) 
ومن آبرآ جانیاً حراً جنایته علی اقلت إن قلنا: جب الدة غل 
العاقلة [أو] تحملا تبحملاء وعله ابتداء» أوعبداً إن قلنا: جنايته في ذمته؛ 
صح. a‏ 1 
اللفظ في عرف الناس العفومطلقاً. 
) والفاظ التصرف تحسل على موجباتها في عرف الشاس» فتختاف 
باختلاف الاصطلاحات. : 
وإذا عفا أوياء المقتسرل عن القاتل بشرط أن لاتيم في هلا اليلد ولم 
BE‏ 
أكثرالعلماءء وبالدم في قول آخر. | 
وسواء قيل هذا الشرط صحیع آم فاس فد به المقد ام ا" ) 
ولایصح العفوفي ا E‏ لقتل يلار 


۲ : 


وولاية القصاص والعفوعنه ليست عامة لجميع الورثة» بل تختص 
بالعصبة. وهو مذهب مالك» وتخرج رواية عن أحمد. 

وإذااتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم» ولهم 
أن يقتلوا بعضهم» وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد 
بعینه أنه قتله» ویحکم لهم بالدم. 


كتاب الديات 


المعروف أن الحزيضمن بالإتلاف لاباليد إلاالصغيرء ففيه روايتان» 
کالروایتین في سرقته. 

فإن کان الحر قد تعلق برقبته حق لغیره» مثل أن یکون عليه حق قَوّد» أو 
في ذمته مال» أو منفعة» أوعنده أمانات أوغصوب تلفت بتلفه» مثل أن 
يكون حافظاً عليها. وإذا تلف زال الحفظء فالذي ينبغي' أنه إذا أتلف 
لكن هل ينتقل الحق إلى القاتلء فيخيرالأولياء» بين قتله والعفو عنه» أو إلى 
تركة الأول؟ فيه روايتان. 

وأما إذا تلف تحت اليد العادية: فالمتوجه: أن يضمن ما تلف بذلك 
من مال» أوبدل قود» بحيث يقال: إذا كان عليه قود» فحال بين أهل الحق 
وبين القود حتى مات؛ ضمن لهم الدية. 


AA 


ومن جنی على ر شان اترا الول قول جني عاب في قار 
ما آتلفه کل واحد منهما قاله أصحاہبنا. | ۰ 
ويتوجه أن يقترعا على القدرالمتنازع فیه؛ لأنه ثبت lL‏ ا 
نحتف اوليك البق ادها لأ بنة: 1 
او و وی ا 
الديةء أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه» ويتوجه أن [يجب]"' أكثر الأمرين من 
القسط أوالحكومة. 


فصل 


ا رل رانم عاق مد ادیو اي فة رالك اسسد 
في آظهر الروايتين a‏ 

وتؤخذالدية من الجاني طا عند تعذرالعاقلة في آصح ل 
العلماء» ولاتؤجل على العاقلة إذا رأى 0 المصلحة فیه» ونض على 
ذلك الامام أحمد. 

ترجه أن يعقل ذووالأرحام عند عد المصبة إذا قلنا تجب النفقة 
عليهم. ' 

والمرتد يجب أن يعقل من يرثه من المسلمين» راس دين دي 
انتقل إليه. ) 


(۱) في ب: یکون. 
٤‏ 


باب القسامة 


نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان 
َم َطخ» وإذا كان َم سبب بَيّن» وإذا كان تم عداوة» وإذا كان مشل 
المدعى عليه يفعل هذاء فذكرالامام أحمد أربعة أمور. 

اللطخ: وهو التكلم في عرضه» كالشهادة المردودة. 

والسبب البين كالتعرف عن قتيل. 

وإذا كان ثم عداوة"" وكون المطلوب من المعروفين بالقتل» وهذا هو 
الصواب» واختاره ابن الجوزي. 

فإذا کان ثم لوث یغلب على الظن آنه فل من انهم بقتله؛ جاز لأولياء 
المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً» ويستحقوا دمه. 

وآما ضربه ليقر: فلا يجوزإلامع القرائن التي تدل على آنه قتله» فإن 
بعض العلماء جوز [تقريره]" بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منع من 
ذلك مطلقاً. 


(۱) في ب: والعدأوة. 
(۲) في آ: تعزیره. 


to 


٠‏ الحدود 


قوله تعالى: : [فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت» اال ) 
له لهن سبيا5ً# [ااء/٠]‏ قد يستدل بذلك على آن المذنب إذا لم يعرف 
ه ‏ و 
فيفل فيه. 

وإذا زنى الذمي ا قتل» ولایصرف”' عنه القتل بإسلامه ولا 
یعتبر فيه آداء الشهادة جلى الوجه المعتبرفي المسلم» بل يکفي استفاضته 
واشتهاره. ۱ 

وإ حملت امر ازوج لها رلاسید* غت ةن اة 

وكذا من وجد منه رائحة الخمن وهورواية عن أحمد فيهما. 

وتغلظ المعصية وعقابها بقدربفضيلة الزمان والمکان. : | 

والكبيرة الواحدة لاتحبط جميع الحسنات» لكن قد تحبط ما بقابلها 
عند آهل السنة. ١‏ 

ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله» ا عن 
- . أحمد اختارها أبوبكن ومذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره. 
ومن سرق ثمراً أو كرا آوماشية من غير جرز؛ ؛ أضعفت عليه ألقيمة 


(۱)في أوج: يرفع . 
(۲) في ب: ولأسبب. 


ARÎ 


وهو مڏذهب أحمد» وكذا غيرها وهورواية عنه. 
واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس»ء ولاغرض لهذ في شخص 
- معين» فإن قطع يده واجب» ولوعفا عنه رب المال. 


فصل 


والمحاربون في المصروالصحراء حكمهم واحد» وهو قول مالك في 
المشهورعنه والشافعي وأكث ر أصحابنا. 

قال القاضي: المذهب على ما قال أبوبكرفي عدم التفرقةء ولانص © 
في الخلاف» بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء 
والزوي" كالمباشر في الحراب. وهو مذهب أحمد» وكذا في السرقة. 

والمرأة التي تحضرالنساء للقتل تقتل. 

والعقوبات التي تقام من حد أوتعزيرإذا ثبتت ثبتت بالبينة» فإذا أظهر من 
وجب عليه الحد أوالتعزيرالتوبة ولم يوثق منه بها فيقام عليه الحد» وإن 
كان تائباً في الباطن كان الح مكفراًء وكان مأجوراً على صبره» وإِن جاء 
تاثباً بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد» ونص عليه في 
غير موضع"» كما جزم به الأصحاب وغيرهم في المحاربين 


(۱) [لا] ليست في ج ولا آ» وصححها الشيخ محمد حامد الفقي» ولعلها من النسخة 
المصححة التي عنده. 

(۲) في أ وج: الرده» والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 

(۳) العبارة في المطبوعة هكذا: ونص عليه في موضع آخر. والمثبت من | وج. 


{YY 


نهد ی مل تف کا شهد به ماعزوالخادیت راحار ویر 
الحد عليه آقيم» وإلافلا. 

وتصح التوبة من ذنب مع الإصرارعلى آخر إ إا كان المقعف لل 
منه أقوى من المقتضى للشوبة من الآحرب أو كان المانع من أحدهما أشد. ۰ 
هذا هوالمعروف عن السلف والخلف. : ۰ 
| ويل الدع عن مال الي وسوا كان المدفيع من أعل مكةآو | 
غير م. ) 
وقال آبوالعباس: :في جند قاتلا عرب هیر آموال تجار رما الیی. 1 
فهم مجاهدون في سبيل الله» ولاضمان عليهم بقود ولادية ولاكفارة. ) 

ا 


رياء وسمعة. 
فصل 


والأفضر: ترك قتان أهل البغي» حتى [يبدؤوا]"“ الإمام. وقاله مالك.. 
وله قتل الخوارج ٠”‏ ابتداء» وتتمة جريحهم. ا 
وجمهور العلماء ء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين» وهو النعروف 

e‏ يرى القتال من ناحية 

4 في ب: يبداً.‎ )( ٠ 

)٠‏ في المطبوعة: ل امل لخر 


YA 


علي ومنهم من يرى الإمساك. وهوالمشهورمن قول أهل المدينة وآهل 
الحديث» مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم»؛ 
وأنه يجب. والأحبارتوافق هذا فاتبعوا النص الصحيح» والقياس 
المستقيم» وعليّ كان أقرب إلى الصواب من معاوية. 

ومن استحل آذی مَنْ مره ونهاه بتأویل: [فكالمبتدع]"“ ونحوه» 
يسقط بتوبته حق الله تعالى» وحق العبد. 

واحتح أبوالعباس لذلك بما أتلفه البغاة؛ لأنه من الجهاد الذي يجب 
اللأجرفيه على الله تعالى. 

وقتال التتارء ولو كانوا مسلمين» هومشل قتال الصديق رضي الله عنه 
مانعي الزكاةء ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المتحيزإليهم ولوادعى إكراهاً. 

ومن آجهزعلی جریح لم يأثم» ولوتشهد» ومن أخذ منهم شيثاً خمس 
وبقیته له. 

والرافضة الجبلية يجوزآخذ مالهم» وسبي حريمهم» يخرج على 

قال أصحابنا: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أوطلب رئاسة» فهما 
ظالمتان ضامنتان» فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفت. " وإن لم يعلم 
عين المتلف. 


(1) في أ: كالمبتدع. 
)۲( في آ: الطائفة. 


۹ 


وإن و لأن المباشر والمعين E‏ ) 
إن جهل قدرما نهبه كل طائفة من الأحرى تساويا» كمن جنهل قلار 
الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له. . 1 
ومن دخل لصلح فقتل فجهل قاتله؛ ضمنه الطائفتان. 
وأجمع العلماء ء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من 
a Eh CE‏ 
وأولى. ١‏ : 


فصل 


وإذا شككنا في المطعوم والمشروب» هل يسكرآولا؟ لم يحرم 
بمجرد الشك» ولم يقم الحد على شاربهء ولاينبغي إباحته للناس» إذ كان 
يجوزأن يكون مسكراً؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال. فيكشف عن 
هذا بشهادة من تقبل شهادته» مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه» أواطعمه ٠‏ 
غير معتقد تحريمه» أومعتقداً جلّه لتداو ونحوه» أوعلى مذهب الكوفيين ' 
في تضاول يسيرالنبيذ. فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحريمة؛ 
فينبغي إذا آخبرعدد كثير لإيمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك» 
فإن هذا مشل التواتروالاستفاضة» كما استفاض بين الفساق والكفار الموت 
والنسب والنكاح والطلاق» فيكون أحد الأمرين: إما الحكم بذلك؛ لأن 
(۱) في ج: تلاقيا. ) ا 


e 


التواتر لايشترط فيه الإسلام والعدالةء وإما الشهادة بذلك» بناء على أن 
الاستفاضة [يحصل بها ما يحصل] بالتواتس ولنا أن نمتحن بعض 
العدول بتناوله؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لايعلم تحريم ذلك قبل التناول» فيجوزالاقدام على 
تناوله» وكراهة الإقدام على الشبه تعارضها مصلحة بيان الحال. 

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة» والحاجة إلى 
البيان موضع ضرورة» فيجوزتناوله لأجل ذلك. 

والحشيشة القنبية نجسة في الأصح» وهي حرام سواء سكرمنها أولم 
يسكر. والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين» وضررها من بعض الوجوه 
أعظم من ضرر الخمس ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر. 

ورقف بعض المتأخرين في الحد بها وآن أكلها يوجب التعزيربما 
SRS‏ ا الله تعالى»› وآكلوها 
ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمروأكشر وتصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاةء وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنها إنما حدث أكلها 
في آواخر المائة السادسة أوقريباً من ذلك» فكان ظهورها مع ظهورسيف 
ابن [جنکس خان]" . 

ولايجوزالتداوي بالخم ولابغيرها من المحرمات» وهو مذهب 
أحمد. 


(۱) في أ: تحصل بمثل ما یحصل به. 


۳1 


و ۰ 
والصحيح في حد الخمر: إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي ۰ 
وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق . 
ولامحرصة على الإطلاق, بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» كما جوزناله ٠‏ 
الاجتهاد في صفة ة الضرب فيه بالجريد والنعال الثياب»› وی : 
بقية الحدود.. a ٤ ٤‏ 
دقل شاب الخمرني ار ند الحا ای قف الم پت 
. الناس پدونه. 0 ا 
وادور ا ر اا : ني | ١‏ 
المخنث» وحلق عمررآس نصربن حجاج وتضاء لما افتتن به النساء 
فكذلك من افتتن به الرجال من المردان» بل هوأولى. . 2 
ولایقدرالتعزیں بل بما يردع المعزر وقد يكون بالعزل والتیل من 
عرضه مشل آن يقال له: :يا ظالم» يا معتدي» وبقامته من المجلس. . 
والذين قدروا التعزينرمن أصحابنا إنما هوفيما إذا كان تعزيراً على ما 
مضى من فعل أوترك» فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هوفاعل له» فهو بمنزلة 
قتل المرتد والحربي» وقتال الباغي والعاديء وهذا تعزیرغیرمقدر بل قد 
۱ ا و ا 
بالقتل. 
رع ماکان اسرد نع شاد رلم نع باشل قل ) 


ia 


وحينئذ فمن تكررمنه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة» بل استمر 
على ذلك الفسادء فهو كالصائل الذي لايندفع إلا بالقتل» فيقتل. 

ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمرفي الرابعة على هذا 

ويقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لأعدوهم» 
وقد ذكر الحنفية والمالكية شيئا من هذاء وإليه يرجع قول ابن عقيل» وهو 
أصل عظيم في" صلاح الناس. 

وكذلك تارك الواجب» فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

ومن فرإلى بلاد العدوولم يندفع ضرره إلا بقتله؛ قتل. 

والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً» وهو جارعلى أصل أحمد؛ لأنه 
لم يختلف أصحابه: أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: «ولايجوزأخذ ماله» يعني: 
المعز فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. 

ومن وطئ [أمة مشتركة]" قدح ذلك في عدالته وأدب. 

والتعزيريكون على فعل المحرمات» وترك الواجبات. 

فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانهء كالبائع المدلس» 
والمؤجرالمدلس» والناكح وغيرهم من المعاملين“» وكذا الشاهد 
والمخبروالمفتي والحاكم ونحوهم؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب» 
)١(‏ في ج: جنس الفساد. 
(۲) في أً: فيه. 


(۳) في ب: امرأة مشركة. 
(4) في ب: العالمين. 


۳ 


وينبغي أن يون سبباً لمأن كبا آن الكذب سبب للضمان؛ قان تراك 
SS ST ۰‏ 
إنجاء ء شخص بإطعام أوسقي فلم يفعل فمات: ضمنه: 

فعلى هذا: فلو كتم شهادة كتماناً اشا د ) 
یکون عليه حق ببینة وقد أذاه حقه» ا ی 
ذلك الحق. وکما لوکانت وثا: تق لرجل فكتمها أوجخحدها حتى فات الحق. , 

ولوقال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجوب الضمان ظاهر. | 

وظاهرنقل حنبل واین منصون سماع المدعوى والإعذار"" والتحليف Ù‏ 2 

في الشهادة. چ 

ومن هذا الباب: منا لوكان في القرية وال EN‏ 
فسال الوالي آوالخريم عن مكانه ليأخذ منه الحقء فإنه يجب على الناس 
دلالته علیه» بخلاف ما لو کان قصده أكثر من الحق. 

فعلی هذا: إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه. 

ويلك السلطان تعزي رمن ثبت عند آنه كنم الخبرالواجپ» كنا 
يملك تعزيرالمقرإقراراً مجھولاً حتی يفسره» أومن كتم الإقرار ‏ . ٠‏ 

SS 
یحمد الله" ر برك تشته‎ 


وقال ا في 2 آخر: والتعزيرعلى الشيء دليل على : تحريمه. 


)في تة ليخ سند يمين : (لم يجهربحمد الله). 


T4 


ومن هذا الباب: ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية 
من آهل البدع» كما قتل الجَعْد بن درهم والجَهْم بن صفوان وغيلان* 
القدري» ولقتلهم مأخذان: 

أحدهما: كون ذلك كفرا» كقتل المرتد ردة مجردة أومغلظة» وهذا 
المعنى يعم الدَاعي إليها وغيرالدّاعي» إذا كفرواء فيكون قتلهم من باب 
قتل المرتذ. 

والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس» 
ولهذا كان أصل الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم: أنهم 
يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة» وترك الرواية 
عنه» والصلاة خلفه [وهجره]"» ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة وأحمد 
في مسنده الرواية عن مثل عَمروبن عبيد ونحوه» ولم يتركوا الرواية عن 
القدرية الذين ليسوا بدعاة. 

وعلى هذا المأحذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن 
المحاربة باللسان كالمحاربة باليد. 

ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية» وهو 
قتل من يتعمد الكذب على رسول الله ب كما قتل النبي ية الذي كذب 
(1) (الجعد بن درهم قتله خالد بن عبدالله القسري في يوم النحر وخالد ولي العراق سنة 

١‏ وعزل عنها سنة .٠١‏ والجهم بن صفوان قتل سنة ثمان وعشرين ومائة. وغيلان 

الثقفي استتابه عمربن عبدالعزيزء ثم نكص فقتله هشام بن عبدالملك وصلبه). محمد 


حامد الفقي. 
(۲)لیست في آ. 


t0 


عليه في حياته ٠‏ و ا ا ر 
وقد قررأبسوالعباس هذا مع نظائرله في الصارم المسلول على شات 
الرسول» كقتل الذي يتغعرض لحرمه» أويسبه"» ونحو ذلك» وكما أمرالنبي 
كلاد بقتل المفرق بين جماعة المسلمين؛ لما فيه من تفريق الجماعة. 
ومن هذا الباب: قتل الجاسوس المسلم الذي a‏ 
ال ا 
ره لني بکذب پلسان آربخطه آریاریذلك حتی بقل به امان 
ا ا وأمراء‌هاء فتحصل بکذیه أ نواع كثيرة من الفسادء فهذا متی 
نع ساد رتا اریپ في قاد وان جار یندا رازان 3 
ا ا و ا اهار 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً [المائدة/ ۳۲]. وقوله: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فساداًچ [المائدة/ ۳۳ 


0 قال اليشي في مجمغ توان ٠٠١/١‏ وا ای فی ای ر ابر 
السائب وقد اختلط» وقد أخرج البخاري والشرمذي: : من كذب علي متعمداً:.: 
الحديث. . وفي هامش المجمع فائدة من هامش الأصل: راویه عن عطاء الات 
وهیب بن خالد» وقد ذکرآبوداود آنه سمع منه بعد اختلاطه. وني صحيسح إلبخازي 
طرف من هذا الحديث دون القصة. قلت: ذكره ابن الجوزي في مقدمة ال 
E‏ : 

۰ , في أ: نسبه وفي ج : أويشتمه.‎ )٨( 

(۳) (فمن باب آولی: لني مین لی الین وی تشه لر واصاری با و : 

9 : E بوظيفة).‎ ْ 


<1 


وأما إن اندفع الفساد الأكبربقتله لكن بقي فساد دون ذلك» فهو محل نظر. 

قال أبو العباس: وأفتيت أميرأ مقدّماً على عسكر كثير في الحرامية إذا 
نهبوا أموال المسلمين» ولم ينزجروا إلابالقعل: أن يقتل من يُكفون"“ بقتله» 
ولوأنهم غشرة؛ إذ هومن باب دفع الصائل. قال: وأمرت أميراً خرج 
لتسكين"' الفتنة الثائرة بين قيس يمن» وقد قتل بينهم ألفان: أن يقتل من 
يحصل بقتله كف الفتنةء ولوأنهم مائة. 

قال: وأفتيت ولاة الأمورفي شهررمضان سنة أربع وسبعمائة بقتل من 
أمسك في سوق المسلمين وهو سكران» وقد شرب الخمرمع بعض أهل 
الذمة» وهو مجتازبشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه» وكنت أفتيتهم قبل هذا 
بأنه يعاقب عقوبتين: عقوبة على الشرب» وعقوبة على الفطر في رمضان. 
فقالوا: ما مقدارالتعزير؟ فقلت: هذا يختلف باختلاف الذنب [وحال 
المذنب] » وحال الناس» وتوقفت عن القتل؛ فكبر هذا على الأمراء 
والناس حتى خفت أنه إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام؛ لجراءة الناس على 
انتهاك المحارم في نهارزمضان؛ فأفتيت بقتله» فقتل» ثم ظهرفيما بعد أنه 
كان يهوديأء وآنه أظهرالإسلام. والمطلوب له ثلاثة أحوال: 

أحدها: براءته في الظاهر. فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين. 

وذكرأبوالعباس في موضع آخر: أن المدعي حيث ظهركذبه في 
دعواه بما يؤذي به المدعي عليه؛ عزر لكذبه» ولأذاه» وأن طريقة القاضي 


(۱) في ا: ينکفون. (۲) في ا: لکن. 
(۳) ليست في :. 


۷ 


ان ی ری بخلاف ما إذا كانت ممكنة. 

ونص أحمد في رواية عبداش فيما إذا علم بالمرف المطرد: أنه لا 
حقيقة للدعوى لا[یعدیه]'. وفیما لم واحد من الأمرين [یعدیه]» 

: : GET 
والحال الثاني : احتمال الأمرين» فإنه یحضره بلا خلاف.‎ 
والحال الفالكث: تهمته. وهوقیام سبب يوهم آن الح عند فن‎ 

الاتهام افتعال من الوهم» وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة" البينة وقبل 

التعديل* أوبمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين. فأما امتحانه 
بالضرب كما يجوزضربه لامتناعه من أداء الحق الواجب ديناً أوعيناً ففي 
المسألة حديث النعمان بن بشيرفي سنن أبي داود لما قال: «إن شثتم 

ضربته فإن ظهرالحق عنده» وإلاضربتكم. وقال: هذا قضاء الله ورسوله».: 
وهذا يشبه تحليف المدعي ! إذا كان معه لَْث» فإن اقتران ا 

بالدعوی جعل جانبه مرجحاً فلا یستبعد ا 

والمقصود : أنه إذا اسة ستحق التعزیی وکان متھماً ہما وجب حقاً 

(۱) في ب: یعذبه. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين e‏ اطرد العرف بآنها لاخقيقة لها فإنه لاعار 
علیه» بخلاف العكس؛ لكن لولزم من الدعوى إحضاره إلى الحاكم ونحوه فالتعزير 
لابد منه؛ لأنه آذاه بتلك الدعوى. وافه آعلم). ‏ 

(۳) في آ: قيام. ‏ . 

() في المطبوعة: التعزيرء والمثبت من أوج. ۰ 

() آخرجه أبوداود )٤۳۸۲(‏ والنسائي ۸/ ١٠ء‏ قال النسائي: هذا حدیث منکرلایستج 
EE‏ اا یا ا 


EA 


واحداً"» مثل أن يثبت عليه هتك الحرزودخوله ولم يقربأخذ المال 

وإخراجه» ويثبت عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره له» ولم يثبت 
عليه القتل والأحذ؛ فهذا يعزرلمافعله من المعاصي. وهل يجوزأن 
[يجعل]"“ ذلك آیضاً امتحاناً لاغیں فیجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي 
في حقوق الآدميين. 

فأما في حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها: فيحتمل» ويقوي 
ذلك إذا أنكرالجميع» » ثم قامت البينة ببعض ما آنك فإنه يصير لوثا. 

ونظير ذلك: أن يعاقب الإمام من استحق العقوبة بقتل» ويوهم العامة 
أنه عاقبه على بعض الذنوب التي يريد [الزجر]" عنهاء وهذا شبیه بما کان 
يفعله َة من آنه «إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها»“ . 

والذي لاريب فيه: أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى يقر 
به کما یعاقب کاتم المال الواجب آداژه. 

فأما إذا احتمل آن لایکون کاتماً فهذا کالمتهم سواء. 

وخبر من قال له [رئي]“ جني بان فلاناً سرق کذاء کخبرإنسي 
مجهول؛ فيفيد تهمة. 

وإذا طّلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه. 


(۱) في هامش أ: لعله [أوْحَدَاً]. 

(۲) في ب: يفعل. 

(۳) في ب : الحذر. 

.۲٠۳ السیرلابن عبدالبر‎ ۰٠۰١ /۳ تاريخ الطبري‎ ٠٠١ /۲ انظرطبقات ابن سعد‎ )٤( 
ليست في المطبوعة.‎ )٥( 


۳۹ 


والقرًاد ‏ التي تفسد النساء والرجالء أقل ما يجب على الحاكم فيها: 
الضرب البليغ» وينبغي تشهيرها بذلك» بحيث يستفيض هذا في النساء 
والرجال. وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من ۰ 
يفعل كذا وكذا: كان من أعظم [المصالح فإن جريمة هذا]"“ من آأعظم ٠‏ 
الجرائم إذ هي بمنزلة عجوزالسوء امرأة لوط وقد آهلكها الله تعالى مع ؛ 
E SST‏ 
ومن قال لمن امه الناس: تقرؤون تواريخ آدم. وظهرمنه قصد 
معرفتهم بخطیئته: زره ولو کان صادقاً. وكذا من يمسك الحية ويدخل 
لارو وکذا من تنقص مسلماًبانه مسلماني [آوآن آباه مسلماني]» 
مع حسن إسلامه: ٤ ٠‏ 

ومن غضب فقال ای إن آراد ذم تفسه لنقص ديت قل 
حرج فيه ولاعقوبة. ومن قال لذمي: يا حاج. عزر؛ ؛ لأن فيه تشييه قاصاذ 
الكنائس بقاصد بیت الله فيه تعفيم للك فهوبمنزلة من يشبه أعياد 
الكفاربأعياد المسلمين. mm‏ 

وكذا يعزرمن يسمي من زار القبوروالمشاهد: NS‏ 
حاجاً بقیده کحاج الكفار والضالينء ومن سمی زيارة ذلك حجا ارجل 

له مناسك فإنه ضال مضل؛ إذ ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هومن 


() ليست في المطبوعة. 
۰ (۲) في أ: لمخاصمة. 
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خصائص حج البيت العتيق'. 

وإن اشتری اليهودي نصرانبًا فجعله یهودیاً؛ عزرعلی جعله یه ودیاً 
ا ° 

ولايجوزللجّلمى مخالطة الناس عموما ولامخالطة أحد معين إلا 
اة وان رة الامور غين شن شاط الاس لی بل مرن في 
مكان مفرد لهم» ونحوذلك» کما جاءت به سنة رسول الله لاو وخلفائه 
وكما ذكره العلماء» وإذا امتنع ولي الأمرمن ذلك أوامتنع المجذوم؛ أثم 
بذلك» وإذا أصرعلى ترك الواجب مع علمه به؛ فسق. 

ومن دعي عليه ظلماً؛ له آن یدعوعلی ظالمه بمثل ما دعا به عليه 
نحو: أخزاك اللهء أو: لعنك الله» أويشتمه بغيرفرية» نحو: يا كلب» يا خنزير. 


فله أن يقول له مثل ذلك. 
وإذا کان له آن یستعین بالمخلوق من وکیل ووال وغیرهماء فاستعانته 
بخالقه أولى بالجواز. 


ومن وجب عليه الحد» القتسل أوغيره فسقط عنه بالتوبة؛ فظاهر كلام 
أصحابنا: لايجب عليه التعزير؛ لقولهم: هو واجب في كل معصية لاحد 
فيها ولاكفارة. 

وذكرأبوالعباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته؛ ساغ 


)١(‏ (وكذلك من سمى هذه القباب والمزارات الوثنية حرماًء كتسمية المصربين المزارين 
المنسوبين كذبا إلى الحسين وزينب رضي الله عنهما: «الحرم الحسيني» والحرم 
الزينبي» فينبغي أن يعزر أشد التعزير). محمد حامد الفقي. 
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تعزيره بعد التوبة. 
فصل 
) ا و ا و تار 
عوناله. . ولهذا ذكرالعلماء as SS‏ 
بذلك» بل عليه آن یأمروینهی» ولایجمع بین معصیتین. 
والرقيق إن زنا علانية؛ وجب على السيد إقامة الحد عليه. وان عص 
سرا فينبغي أن لایجب عليه إقامته» بل یخیربین ستره و[بین]“ استتابثه 
بحسب المصلحة في ذلك كما يخيرالشهود على من وجب عليه الحد 
بين إقامتها عند الإمام وبين السترعليه aE E‏ إن 
ترجح أنه یتوب ستروه. . ٤‏ 
و إن کان في ترك إقامة الحد ضررعلى الناس؛ كان الراجح رف 
ويجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة. ) 


a‏ الجلد ۰ في حق المحصنء؛ وهورواية عن احمده 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) في ب: فعله. 


۲ 


باب حكم المرتد 


والمزتد من أشرك بالله تعالى» أو كان مبغضأً للرسول ف ولما جاء 
تابعيهم قاتل مع الفا أوأجازذلك» أوأنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً 
أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. ومن شك 
في صفة من صفات اله تعالى ومثله لايجهلها فمرتد. وإن کان مثله 
يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكمرالنبي بي الرجل الشاك في قدرة الله 
على إعادته؛ لأنه لايكون إلابعد الرسالة. 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: [يا رسول الله]" مهما يكتم الناس 
یعلمه الله قال: نعم»". 

وإذا أسلم المرتد؛ عصم دمه وماله» وإن لم يحكم بصحة إسلامه 
حاكم باتفاق الاأثمة. بل مذهب الإمام أحمد المشهورعنه» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي: أنه من شهد عليه بالردة فأنكر؛ حکم بإسلامه» ولا یحتاج 
أن يقربما شهد عليه به» وقد بين الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفرالذين 

ومن شفع عنده في رجل فقال: لوجاء النبي اة يشفع فيه ما قبلت 


(۱) ليست في المطبوعة. 
(۲) آخرجه الإمام مسلم برقم )٠١۳(‏ في كتاب الجنائز. 


E3 


منه. إن تاب بعد القدرة عليه قتل» لاقبلهاء في أظهر قولي العلماء فيهما. 2 

ولايضمن المرتد ما أتلفه بدارالحرب» أوفي جماعة ا ممتنعة» 
وهورواية عن أخمد اشارا الخال وصاحة: ر 

والتنجيم کالاستدلال لارا الفلكية على الحوادث الأرضبة: : 2 

من السحرويحرم | إجماعاً. 

وأقرأول ال ورم ]: أن الله يدفع عن أهل العبادة 
والدعاء ببركة ذلك ما زعموا أن الأفلاك توجبهء وأن لهم من ثواب الدارين 
ما لاتقوى الأفلاك أن تجلبه.. 

وأطفال المسلمين في الجنة إجماعاً. . . 
) وأما أطفال المشركين: فأصح الأجوبة فيهم: سات في الصحيحن 
أن رسول اله لا سشل عنهم؟ فقال: الله أعلم بما كانوا ا 
نحكم على معين منهم لابجنة ولابنار. 4 

ویروی أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع م منهم دخل الجنة» 
- عصى دخل النار. وقد دلت الاأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في 
Ss E )‏ ا 
ae‏ 


0ت ناد ۰ E‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۸۳)» ومسنلم »)۲۹٥۸(‏ وأبو داود »)٤۷۱٤(‏ اني ۲۱۲۹ : 
E‏ ۷۰ ومالك .)۲٤۱(‏ 0 


٤ 


کتاب الحهاد 


ومن عجزعن الجهاد ببدنه وقدرعلى الجهاد بماله؛ وجب عليه 
الجهاد بماله. وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم" . وهو الذي قطع به 
القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله: (انفروا خفافاً وثقالاً) 
[التوبة/ ]٤١‏ فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله. 
) وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل› 
وكذلك في أموال الصغارإذا احتيج إليهاء كما تجب النفقات والزكاة» 
وينبغي أن یون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو 
فلا يبقى للخلاف وجه»ء فإن دف ضررهم عن الدين والنفس والحرمة 
واجب إجماعا. 
قال أبو العباس [وقد]“ سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه» وقد تعيّن 
الجهاد؟ فقلت: من الواجبات مايقدم على وفاء الدين» كنفقة النفس 
والزوجة والولد الفقيرء ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج 
والكفارات» ومنها ما لايقدم عليه إلاإذا طولب به كصدقة الفطر فإن كان 
الجهاد المتعين لدفع الضرں كما إذا حصوه العدوء أو حضرهو الصف: 
قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى. وإن كان باستنفارالإمام فقضاء الدين 


(۱) في أ : ابن الحكم. 


ا المأل عن إ إطعا ام جیاع» ا الذي یتضرربترکه؛ قدمنا ا ۰ 
وإنمات الج كا تيا اا فن ١ E‏ 
ا وهنا یموتون بفعل الله. ا 
وقلت اشا إدا کان الغرماء يجاهدون بالمال اف يستوفونه»› E‏ 
فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. م 
أحمد توافق ما كتبته» وقد ذكرها الخلال. 
قال القاضي: إذا تعين فرض الجهاد على أهل با بلد ركان على مساقة 
تقصرفيها الصلاة؛ فمن شرط وجوبه: الزاد والراحلة كالحج. CC ١‏ 
وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو 
ضعيف؛ فإن وجوب الجهاد قد یکون لدفع ضررالعدي فیکون أوڃب من 
الهجرةء ثم الهجرة ة لاتعتبرفيها الراحلة؛ فبعض الجهاد أولی. 
:وثبت في [الصحیحین ]“ من حديیث عبادة بن الصامت ف البي 
کک : «على المرء ء المسلم السمع والطاعة في عُسره ويسرهء 
منشطه ومکرهه» وار عل اا الطاعة التي عمادها الاستنفارفي 
e‏ وهذ نص في وجوبه مح الإعسار بخلاف الحج» e‏ 


(۱) (التترس :أي اتخاذ الكفار مستي الدم ترا إن تل المترمون به المستم) محمد 
. حامد الفقي. : 
(۲) في ب: : الصحيح. : 
(۳) آخرجه مسلم ٩(‏ ۰ والبخاري (۷۱۹۹) والنساتي ۱۳۸/۷ والیهقي ۷/ ۱۴۸ 
والبیهقي ۸/ ٠٤١‏ وآحمد ۰/ ۲۱ ومالك ۲/ ٤٤٥‏ وابن ماجه (۲۸11). ٠.‏ 


٤ 


في قتال الطلب. 

وأما قتال الدفع: فهوأشد أنواع دفع الصائلء [ودفع الصائل]“ عن 
الحرمة والدين واجب إجماعا. فالعدوالصائل الذي يفسد الدين والدنيا 
لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا یشترط له شرط› بل يدفع بحسب 
الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق 
بین دفع الصائل الظالم الكافروبين طلبه في بلاده. : 

والجهاد: منه ما هوباليد» ومنه ما هوبالقلب» والدعوةء والحجة 
والبيان» والرأي» والتدبيں والصناعة؛ فيجب بغاية ما يمكنه. 

ويجب على القَعَّدة لعذر: أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. 

قال المروذي: سثل أبوعبدالله عن الغزوفي شدة البرد» في مثل 
الكانونين» فيتخوف الرجل إن حرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاةء 
فترى له أن يغزو أويقعد؟ قال: لايقعد الغزو خيرله وأفضل. ٠‏ 

فقد أمرالإمام بالخروج مع خشية تضييع الفرض"؛ لأن هذا مشكوك 
فيه» أو لأنه إذا أحر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من 
فضل الغزو مَرْبياً على ما فاته» وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو 
واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب» كما لو تصدق بألف درهم وزكى 
بدرهم. 

قال ابن بختان: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال: 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) في ج: الأوقات عن وقتها. 


¥ 


نعم» إلاأنه بعد الح أجود. > 
وسئل أيضاً عن رجل قدم يريد الغزو ولم" يحج» قزل علل قوم 2 
۰ فثبطوه عن الغزوب وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال بو عبدالله: : يخزو؛ 


2 ولاعلیه» فن آعانه الله حج» ولانری بالغزو قبل الحج باساً. 


قال أبوالعباس: : هذا مع أن الحج ات ع ار فت لکن 
تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح 
من غیرهم» أولضررآهل الركاةء ا للانتقال عن کان 
٠‏ الشيطان» ونحوذلك. وهذا أجود ما ذكره بعض ا ت 
لا الحج» » إن کان وجب عليه متقدماً.. ) 
وکلام أحمد يقتضي [جوان" الغزو وإِن لم يبق معه مال نت 
لأنه قال: فإن أعانه الله احج مع أن عنده تقديم الحج أولى [کہا ذکره 
ولا" ويتعین الجا بالشروع وعند a‏ 
لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس. 1 
وإذا دحل العدوبلاد الإسلام فلا ریب أنه يجب دفعه و الأقرب 
فالقرب» إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفيرإليه 
بلا إذن والد ولاغريم. :ونومن أحمد صريحة بهذاء وهو خیرمما في 
) المختصرات. | 
) کن لبجب عل جس امل لیکن نارای کشا 


ر 


وقتال الدفع: مثل أن يكون العدو كثيراً لاطاقة للمسلمين به» لكن 
يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا. 

ونظيرها: أن يهجم العدوعلى بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فؤإن انصرفوا استولوا على الحريم» فهذا وأمثاله قتال دفع» لاقتال 
طلب» لایجوزالانصراف فيه بحال» ووقعۀ أحد من هذا الباب. 

والواجب : أن يعتبرفي أمورالجهاد برآي أهل الدين الصحيح [في 
الباطن] الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء فآما أهل" الدنيا الذين 
يغلب عليهم النظرفي ظاهرالدين فلا يؤخذ برأیهم ولابرأي آهل الدين 
الذين لاخبرة لهم في الدنيا. 

والرباط أفضل من المقام بمكة إجماعاً. 

ولایستعان بأهل الذمة في عمالة ولاكتابة؛ لأنه يلزم منه مفاسد» أو 
يفضي إليها. ) 

وسئل أحمد في رواية أبي طالب عن مثل الخراج"؟ فقال: لا 


(۲) في أ (ذووا). 
(۳) في ب الاستعائة بهم في مشل... وفي لسخة الشيخح محمد العثيمين: (مثل الخوارج). 
وهي تخالف باقي اسح الخطية. 


۹ 


يستعان بهم في شيء. . 
ومن تولى مهم ذإواناً للمسامين اتتقض عهده؛ ومن E‏ 
للمسلمين أو سعى في فسادهم؛ لم يجزاستعماله» لکن إذا تاب ومضت 
مدة ظهرمعها صدق توبته؛ جازاستعماله» وغیره أولی منه بکل حال فإن 
أا بكر الصديق رضي لله عنه عهذ «آن لايستعمل من آهل وان 
عاد إلى الإسلام»؛لما يخاف من فساد باتهم . 
ا اسر کل اني باعل 
مكة. 
فا و ف ا 
الدم والمال والعرض. ثم ذكرقتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علا 
بالسيف» وخبر المقداد» فقال: قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم» ومع ٠‏ 
هذا فلم يضمن المقتول بقود ولاكفارة ولادية؛ لأن القاتل كان وها 
بول اجر لاني وأحمد وغيرهم. ١‏ 
وإن مل الكفاربالمسلمين» فالمثلة حق له م یسین 
وأخذ الثأرء ولهم تركها والصبرأفضل. 
| ایت لاک ن ام م ادي اتاو راا 
عن نظيرهاء فأما إذا كان في التمشيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وزجر 
لهم عن العدوانء انه هنا من إقامة الحدرد والجهاد ولم تکن القضية" ) 


TT‏ (دیانتهم): أ ولاب. 
e‏ القصة. : 


0۰ 


في أحد كذلك» فلهذا كان الصبر أفضل. 
فأما إن كانت المثلة حقاً لله تعالى فالصبر هناك واجب") كما 
يجب حيث لايمکن الانتصار. ویحرم الجزع. 


باب قسمة الغنائم وأحكامها 


لم ينص الامام أحمد على أن الكفاريملكون أموال المسلمين بالقهر 
ولاعلى عدمه» وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. 

فالصواب: أنهم يملكونها ملكا مقيداًء لايساوي ملك المسلمين من 
کل وجه. 

وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين فهي لهم. نص عليه الإمام 
أحمد. 1 

وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. 

قال أبوالعباس: وهذا يرجع إلى آن كل ما قبضه الكفارمن الأموال 
قبضاً يعتقدون جوازه فإنه يستقرلهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة» 
والأنكحة والمواريث وغيرهاء ولهذا لايضمنون ما أتلفوه على المسلمين 
بالإجماع. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (في الفروع نقلاً عن الشيخ: فأما إن كان المغلب حق الله 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (معنى هذه العبارة: أننا إذا قلنا المثلة حق لله تعالى؛ فإنه 

لایجوزالتمثیل بالکفاروإن مثلوا بنا؛ بل يجب الصبر). 
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ا ا 
فالأشبه: أن المالك لايملك انتزاعه من المشتري مجانا؛ لأن قيض الإبام 
بحق ظاهراً وباطناً. ٠‏ 

وا و ع ا 
مرهسوناً [وهي قاعدة في کل من قبض مال الغيرء وهو لايعلم به» ما من 
المباح أوالمغصوب أوالمرهون]“ والقبض منه واجب ومنه ج 
. وكذلك صرفه : منه واجب ومنه مباح. 

قال في المحرر: وكل ما قلنا قد ملكوه ٠ما‏ عدا أم الولد. 

فاذا آغنمناه وعرف ربه قبل قسمته؛ رد إلیه إن شاء» وإلابقي غنيمة. . 

قال أبو العباس: يظهرالفرق إذا قلنا: : قد ملكوه» يكون الرد ابشداء 
ملك» وإلاكان كالمفضصوب وإذا کان ابتداء ملك فلا یملکه ربه إلا 
بالأحذ. فیکون له حق [تملکه]"» ولهذا قال: وإلابقي غنيمة. والتحقيق: 
أنه فيه بمنزلة ساثرالغانمين في الغنيمة» رمل یملکرنها بالظه ررر 
بالقبض؟ على وجهين. ‏ 

مهاسن تر حقه صارغيمت وظه وتر لماعل حقه في 
المضاريةء أو ترك أحد الورثة حقه» أوأحد أهل الوقف المعين حقه» ونحو 
وعلى ذلك إجازة الورثة» ومثله عفوالمرأة آوالزوج عن نصف 


(۱) ليست في المطبوعة. ا 
() في أ: التملك. 


fo 


الصداق. 

قال في المحرر: و إن لم يعرف ربه بعينه قسم ثمنه وجازالتصرف فيه. 

قال أبوالعباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم» فظاهر أنه لايرده. 
وأما إذا علم فهلا"“ يكون كاللقطةء [والخمس والفيء واحده يصرفان في 
المصالح؟]"' وهذا قول أكثر السلف» ومذهب أهل المدينةء ورواية عن 
حت ووجه في مذهبه. 

وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرالغنيمة. 

وتحريق رحل الغال: من باب التعزير لاالحد الواجب» فيجتهد الإمام 
فا ال 

ومن العقوبة المالية: حرمانه عليه الصلاة والسلام السلف للمددي 
لما كان في آخذه عدوان على ولي الأمر 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهوله» أوقَصّل بعض الغانمين على 
بعض,» وقلنا: ليس له ذلك» على رواية: هل يباح لمن يعتقد جوازه أخذه؟ 
قد يقال: هذا ينبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده 
المحكوم له حراماً. وقد يقال: يجوزهنا قولاًواحدا؛ لأنا نفرق دائماً في 
تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لوقلنا: تبطل ولايته وقسمه 
وحكمه» لما أمكن إزالة هذا الفساد إلابأشد منه فساداًء فينفذ دفعاً 
لالحتماله لما هوشرمنه. 


(1) هكذا في أ وج ونسخة الشيخ محمد العثيمين وفي ب [فهل]. 
(5) العبارة مشوشة في ب والمثبت من أ. 


oY 


فالواجب أن يقال: : يباح الأحذ مطلقاً کن بشرط أن لایظلم غير إذا 
لم غلب على ظنه أن المأخوذ أكثرمن حقه [فإن غلب على ظنه أن | 
المأخوذ أكشر من حقه] فيه نظ والتحريم في الزيادة a‏ 
يغلب على ظنه واحد من الأمرين» فالحل أقرب. 

روت تالم ون فار رمت ت ا 
الانتهاب وأقرعلى ذلك ن فهو إذن» فإن الإذن تارة يكون بالقول» وتارة یکون 
بالفعل» وتارة يكون بالإقرارغلى ذلك. فالثلاث في هذا الباب سواء» کما 
في إباحة" المالك في أكل طعامه ونحوذلك» بل لوعرف أنه راض 
بذلك بدون أن يصدرمنه قول ظاهر أوفعل ظاهر أوإقرار. فرضا من 
يعتب ر" إذنه بمنزلة إذنه الدال على ذلك إذ الأصل رضاه» حتى لوأقام | 
۰ الحدٌ وعقد الأنكحة مَنْ يرضى الإمام بفعله ذلك؛ كان بمتزلة إذنه عل ' 
- أكثرأصولناء فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي» والرضا ا 
العام» فيجوزلإانسان أن بأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من 
المودة. وهذا أصل في الإباحةء والوكالة» والولايات. e‏ 

لكن لوترك القسمة ولم يرض بالانتهاء إما لعجزه» أو لأحذ لمال آو 
نحوذلك أوجارالقسهة؟. فهنا من قدرعلى أخذ مبلغ حقه من هذا 
المال المشترك فله ذلك؛ لأن مالکیه متعینون» رعوقریب من الورثة لکن 
(1) ليست في المطبوغة. 
() في ا: ذن. ۰ 
٠‏ (۳) في ب: فالرضا منه بتغییز. ‏ . 
)٤(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله: في القسمة). 


٤ 


بشرط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها. 

ويرضخ للبغال والحميرء وهو قياس المذهب والأصول» كما يرضخ 
لمن لاسهم له من النساء والعبيد والصبيان. 

وتجوز النيابة في الجهاد [بالجعل]"' إذا كان النائب ممن لم يتعين 
عله. 


والطفل إذا سبي يتيع سابيه في الإسلام» وإن كان مع أبويه. وهوقول 
الأوزاعي» ولأحمد نص يوافقه. 
ويتبعه أيضا إذا اشتراه. 
ویحکم"" بإسلام الطفل إذا مات أبوه» أو کان نسبه منقطعاًء مشل کونه 
ولد زنا أومنفياً بلعان. وقاله غيرواحد من العلماء. 


باب الهدنة 


ويجوزعقدها مطلقا ومؤقتاً والمؤقت لازم من الطرفين یجب الوفاء به» 
ما لم ينقضه العدو ولاينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء. 
وأما المطلق فهوعقد جائزيعمل الإمام فيه بالمصلحة. 

وسئل أبوالعباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها؟ فحرم مال 
المسلمين» وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم» كسائرالكفاں إذ لاذمة 


)١( -‏ ليست في المطبوعة. 
() في ب: يحكم. وفي ج واً: ولایحکم. 
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لهم ولاعهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأثمة بالمحاربة وقطع . 
الطريق؛ وبما فيه الخضاضة علينا والإعانة على ذلك» ولايعقد لهم إلامن ٠‏ 
يقاتلهم“ حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ٠.‏ 

وهؤلاء التتر: لايقاتلونهم على ذلك» بل بعد إظهارإسلامهم ۷ 
يقاتلون الناس على الإسلام؛ ولهذا وجب قتال التترء حتى يلتزم وا شرائع 
الإسلام» ومنها الجهاد وإلزام هل الذمة بالجزية والصغاء ونواب اتر | 


الذين يسمون الملوك لایجاهدون على الإسلام وهم تحت حکم التتر. . 


ونصارى ملطية وأهل المشرق ويهودهم لوكان لهم ذمة وعهد مم من ١‏ 
ملك مسلم يجاهدهم» حتى يسلموا أويعطوا الجزية كأهل المغرب . 

واليمن لما" لم يعاملوا أهل مصروالشام معاملة أهل العهد؛ جاز لهل 
مصروالشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير ٠‏ 
حاربا آهل مكة) مع أن بينهم وبين النبي لل عهدا. وهذا باتفاق الأئمة؛ ‏ 


(1) في ب: الأمن عن قتالهم. وفي ج : الأمن بقتالهم. لمن 

(۲) في أ: ثم لم يعاملوا. ر 

6 اک و ا ا ای عت و کا ن 
المحبوسين عن الهجرة بمكةء فاحتال حتى فك قيوده» ورب إلى رسول الله ڳل ٠,‏ 
بالمدينةء فكتب الأحنش بن شريق والأزهر بن عبدعوف كتاباً إلى رسول الله لا وبعفا ٠‏ 
به مع مولى لهما ورجل من بني عامربن لؤي استأجراه: ليرد إليه م صاحبهم أبا بضر 
فقدما على رسول الله ی فق ال رسول الله : يا أبا بصي إن هؤلاء القوم قد صالخنونا ٠‏ 
على قد علمت» وإنا لانغدر؛ فالحق بقومك. فقال: يا رسول الله» تردني إلى المشركين , ٠‏ 
يفتنوني في دیني؟ فقال رسول الله : اصبريا أبا بصير واحتسب» فإن الله جاغل لك ولمن 
معك من المستضعفين من المؤمنين فرجاً ومخرجاً. فخرج أبوبصيرء وخرجا معه» حى ` . 
a‏ فقال أبوبصيرللعامري: أصارم سيفك؟ = 


0 


لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين. 

والسبي المشتبه يحرم أاسترقاقه. 

ومن كسب شيا فاعاه رجل وأخذه؛ فعلى الآخذ للمأخوذ منه ما 
غرمه عليه من نفقة وغيرهاء إن لم يعرف آنه ملك الغيرء أوعرفه وأنفق غير 
متبرع. والله أعلم. 


باب عقد الذمة وأخذ الجزية 


والكتاب الذي بأيدي [الخيابرة]“ الذي يدعون أنه بخط علي بن 
أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم باطل. وقد ذكرذلك الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» كأبي العباس بن سريج» والقاضي أبي يعلى» والقاضي 
الماوردي» وذکرأنه إجماع» وصدی في ذلك. 


قال: نعم. قال: آنظرالیه؟ قال: إن شئت» فاستله» فضرب به عنقه. وخرج المولى 
یشتد حتی طلع رسول الله َة وقص عليه ما فعل أبوبصير. فلما جاء أبوبصيرمتوشحاً 
السيف قال: يا رسول الله» قد وفّی الله ذمتك › وقد امتنعت بنفسي . فال باة: «ویل أم 
محش حرب» لو کان معه رجال؟ فخرج آبوبصیر حتی نزل سيف البحرفي مکان يقال 
له: العيص» وكان طريق أهل مكة إلى الشام» فسمع به أبوجندل بن سهل بن عمروء 
ومن كان من المستضعفين بمكة فلحقوا به» حتى كان في عصبة من المسلمين قريب 
من ستین أو سبعین» وکانوا لایظفرون برجل من قريش إلاقتلوه» ولم يمربهم عيرإلا 
اقتطعوهاء» حتى كتبت قريش إلى النبي با يسألونه بأرحامهم لما أواهم فلا حاجة لنا 
بصيرمريض»› فمات فدفنه في موضعه» وعادوا إلى المدينة). محمد حامد الفقي. 

(۱) في ج: الجبابرة. 
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قال أبوالعباس: ثسم إنه في عام إحدى وسبعمائة جاءني جماعة من 
يهود دمشق بعهود في کلها: أنه بخط علي ب بن أبي طالب في إسقاط 
a‏ ) 
و ا عنهم الجزية بسببهاء وبيدهم تواقيع ٠‏ 
ولاة الأموربذلك ذ فلماوقفت علبها تين لي [في اا : 
) كذبها من وجوه عديدةجداً. 

و : 
الرسل» أوالكتب المنزلة» أوالشرائع» أوالمعادء ويظهرالشدين بموافقة . 
آهل الکتاب» فهذا یجب قتله بلا ریب» كما يجب قتل من ارتد من أهل 


الكتاب إلى التعطيل» فإن أراد الدخول في الإسلام» فهل يقال: إنه يقتل ٠ ٠‏ 


أيضاً كما يقتل منافق المسلمين؛ لأنه ما زال يظهرالإقراربالكتب والرسلء 
أويقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنورما یزیل شبهته» بخلاف دين 
أهل الكثابين؟ [هذا] فيه نظر. : 
ويمنع أهل الذمة من إظهارالأكل في ار من ٠‏ 
المنكرفي دين الإسلام . : 
ويمنعون من تعلية البنيان على جيرا: ا 4 
في ملك مشترا ترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب. : 
والکنائس | العتيقة: إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إب إبقاء ها 


Ty 
| في آوج: فيها نفسها.‎ )۲( 


OA 


ویجوزهدمها مع عدم الضررعلينا. وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار 
فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه» وهو أرض عنوة؛ فإنه يجب هدم الكنيسة 
التي به؛ لما روى أبوداود في سننه عن ابن عباس عن النبي ي قال: «لا 
يجتمع قبلتان بأرض»”“ وفي آثر آخر: «لايجتمع بيت رحمة وبيت عذاب» 
ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من كنائس العنوة 
بأرض مصروالشام وغير ذلك» فلما كثرالمسلمون وبنيت المساجد في تلك 
الأرض؛ أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغير ذلك. 

وتنازع العلماء في كنائس الصلح إذا استّهدمت: هل لهم إعادتها؟ 
على قولین. 

ولوانقرض آهل مصرولم يبق أحد ممن دخل في العقد [فلنا العقار 
والمنقول والمعابد فيء» فإن عقد لغيرهم فكالعقد] المبتدأء فإن انتقض 
فکالمفتوح عنوة. 

ويمنعون من آلقاب المسلمين كعزالدين ونحوه. 

ومن حمل السلاح والعمل به» وتعلم المقاتلة والطعان" والرمي 
وغیره» ورکوب الخیل. 

ويستطب مسلم ذميا ثقة عنده» كما يودعه ويعامله [وإن أمكنه أن 
یستطب مسلماً فهو کما لو أمکنه أن يودع مسلماً ویعامله]"» فلا ينبغي آن 
(۱) آخرجه أبوداود )۳٠۳۲(‏ لكن بلفظ: «لاتكون قبلتان في بلد واحدا» وخرج الترمذي 

١‏ ) في الزكاة بلفظ: «لاتصلح قبلتان في أرض واحدة؛ وإسناده ضعيف. 
(۲) ليست في المطبوعة. 
(۳) في آ: بالثقاف. 
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ويكره الدعاء بالبقاء لكل امد لاه ئيء قد في مء ونص علب 8 
الإمام أحمد في رواية أبي أصره. 
وقال له رجل: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» فقال: لاتقل هذا" 
وان أبوالعباس: يميل إلى أنه لايكره الدعاء بذلك. ويقول: إن 
الررحمة ههنا المراد بها ا e‏ الجنةء ڪت طائفة 
و 
وعليكم فقط"؟ . 
ویجوزأن يقال: اهار وسهلاً. 
۰ ويجوزعيادة اهل الذمة وتهنئتهم وتعزیتهم» وخضواهم السجد 
i o‏ 
ولس لهم ا مس ا في ET‏ ارقت 
الاستسقاء ولاعند لقاء الملوك. ویمنعون من المقام في الحجازء وهومكة 


(۱) في آ: ابن أصرم. ۱ : 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (آقول: لاریب اننا قتصر لی ما آمرنا به اني حیث قال: 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» إلاإذا قالوا السلام با ضريخة 
واضحة قد رحص بعض أهل العلم أن يقال: وعليكم السلام). 

(۳) قال الشيخ محمد العثيمين: (في هذا نظ إلاآن یکون في ذلك مصلحة کتالیفه ورجا 
ا u‏ 


a 


والمدينة واليمامة والينبع وفَدَك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى» وهو عقبة 


الصوان من الشام کمعان. 
والعشور التي تؤخذ من تجارأهل الحرب تدخل في أحكام الجزية 
وتقديرها على الخلاف. 


واخحتارآبو العباس في رده على الرافضي: آخذ الجزية مسن جميع 
الكفار وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا. 

وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخحذها من الجميع»› شوى 
بين المجوس وأهل الكتاب» فقد خالف ظاهرالكتاب والسنة. 

ولایبقی في يد الراهب مال إلاما يتبلغ , به فقط. 

ويجب أن يؤخذ منهم ما لنا كالرزق التي للديورة والمزارع إجماعاً. 

ومن له تجارة من منهم أوزراعةء وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم» 
کمن یدعوالیه من راهب وغيره؛ تلزمه الجزية» وحکمه حکمهم بلا نزاع. 

وإذا أبى الذمي بذل الجزية أوالصغارآوالتزام حكمنا؛ انتقض عهده. 

وساب الرسول ب يقتل ولوأسلم. وهومذهب أحمد. 

ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم» أوأعان هل 
الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم» وذهب بهم إلى دارالحرب» ونحو 
ذلك مما فيه مضرة على المسلمين» فهذا يقتل ولو أسلم. 

ولوقال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون" 


(۱) في آً: ما یکفیه. 
(۲) في آو ج: يتعصبون. 


غلینا: إن ا ا ا و ة تزجره 
وأمثاله وإن ظهرمنه قصبد العموم؛ تقض عهده ووجب قتله, ۰ 


باب قسمة الفيء 


ولاحق لارافضة في الفيء. ٤‏ 
وليس لولاة الأمور* ا الحاجة كالإقطاع 
يصرفونه فیما 3 إليه» ويقدم المحتاج على غيره في اصح عن 
أخمك: 

وال( E‏ 
أجرته» أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدں 
وإن قلنا: لايجوزلهم الأثحذ خيانة"» فإنه يلزم الإمام الإعطاء» كأحذ 
المضارب حصته» أوالغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده 
إليهم بل إن لم يصرفه إلإمام في مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك» وقد 
ثبت آن عمر شاطرعماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص» 
ام بتيعوم بخيانة ية بل بجابا عضت ان جمل أسرالهم نهم وسم 
, الفسلمينة: 
(۱) في ب: معينين. 


(W0)‏ ي الفيء. 
() في أ: [الخيانة] بدون [الأحذ]. 


() في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (روي). 
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ومن علم تحریم ما وره أوغیره وجهل قدره؛ قسمه نصفین. 

وللامام أن يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف. وكذلك في 
المغانم على الصحيح. 

وليس للسلطان إطلاق الفيء دائما. 

ويجوزللامام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على الصحيح. 
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أكتاب الألننة 


والأصل فبيا a‏ لأن الله تعالى ا 
الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لامعصيته؛ لقوله تعالى: ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء إذا ما اتقوا وآمنوا 4 
الاي [المائدة/ ۹۳] ولهذا لايجوزأن يعان بالمباح على المعصية کمن 
) يعطى اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر» ويستعين به على الفواحش 
ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم» قال الله تعالى: #لتسالن 
يومئذ عن النعيم) [التكائر/ 1۸ أي عن: الشكرعليه. ا 

وما يأكل الجيف: فيه روایتا الجلالةت وعامة أجوبة أحمد لیس فیا 
تحریم ولاأثر لاستخبات ٩‏ العرب» فما لم يحرمه الشرع فهو حل» وهوقول 
أحمد وقدماء أصحابه. ؛ .: 
) وی واد بين " مأکول وغیره ولو[تمیز) کحیوان من نىج 
نصفه خروف ونصفه کلب. 

رافظ رجت عليه اكل الميتة في طاف ملعب الأئمة الأربة 
وغیرهم» لاالسؤال» تعالى: فمن اضطرغيرباغ ولاعاد) 


: الاستحباب. e‏ 
(۳ )ف ب: : تغير. 


[البقرة/ ]1۷٣‏ قد قيل: إنهما صفة للشخص مطلقاً فالباغي كالباغي على 
إمام المسلمينء وأمل العدل منهم» كما قال الله تعالى: «فإن بعت 
إحداهماعلى الأحر ى فقاتلوا التي تبغخي حتى تفضيء( [الحجرات/١]‏ 
والعادي: كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال. 

وقد قيل: إنهما صفة لضرورته»ء فالباغي: الذي يبغي المحرم» مع 
قدرته على الحلالء والعادي: الذي يتجاوزقدرالحاجة» كما قال تعالى: 
فمن اضطرفي مخمصة غير متجانف لإثم) [المائدة/ ]١‏ وهذا قول أكثر 
السلف» وهوالصواب بلا ريب. 

وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لايأكل الميتةه 
ولايقَّصر ولايفط بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقةء كما هومذهب 
كثير من السلف» وهومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح. 

والمضطرإلى طعام الغير: إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض» إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفايةء ويصيران فرض عين على المعين إذا 
لم يقم به غیره. 

وإن لم یکن بيده إلامالٌ لغيره: كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك» 
فهل يجب» أويجوزصرفه في ذلك [أويفرق بين ما يكون لجهة فيصرف» 
وبين ما یکون لمعین فلا؟]" أويفرق بين ما يكون من جنس الجهة 
فیصرف» وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد نظرأبي العباس 


(۱) ليست في المطبوعة. 


في ذلك کله 

E ERE ET 

وإذا وجد المضطرطعاماً لايعرف مالكه وميتةء فإنه يأكل الميتة إذا 

لم يعرف مالك الطعام وأمکن رده إلیه بعینه . أماإذا تعذررده إلى مالکه 
بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغخصوب e‏ التي لإیعرف 
مالكها؛ فإنه يقدم ذلك على الا 

وإذا كانت E‏ 
قبضها؛ فينبغي ن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لوغصبها 
غاصب؛ لأنها في كلا الموضعین آخذت بغیر اختياره على وجه يتمكن من 
آخذ عوضهاء إلا أن الآحذ كان في أحد الموضعين بحق» وفي الآحربباطل» 
وهذا إنما تأثيره في الأحذ لافي المأخوذ e‏ 
ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة. ا 

فیقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم ا ف 
الانتزاع» فقد رضي بهذا الاستحقاق» بخلاف المشتري لقفيزمن صبرة لغير 
اضطرارء ثم یحدث اضطراره" إليها. 2 

ولو كانت الضرورة | إلى منافع مؤجرة مثل ظھر دابةء وسکتی دان ونحو 
ذلك مما يحتاج إليه المؤجروالمستأجر. فإن قلنا بوجوب القيمة؛ فهي 


() قال الشيخ محمد العثيمين: (والذي يظهرآنه إن كان لجهة برعامة؛ وجب فة 
وكذا إن كان لجهة خاصة من جنس ضرورته» وآما إن کان لمعین يملك فانه ينبني 
على تصرف الفضولي» وله آعلم). 

(۲) في آ وج: مضطر. 


a 


كالأعيان» وإن قلنا: تؤخذ مجاناء فإنها تكون من ضمان المؤجر لا 
المستأجر؛ لأنه لما استحق أخذها بغير عوض,» كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر 
سماوي» ولو تلفت بأمرسماوي كانت من ضمان المؤجر. 

وحيث أوجبنا الضيافة؛ فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب 
والرقيق. ‏ 

ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم» وما نقل 
عن الإمام أحمد: أنه امتنع من أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي 
ية له» فكذب. 

ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. 
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كتاب الذكاة 


وإذا لم يقصد المنذكي الأكل» بل قصد قصل مجرد حل می لمت 

الفبيحة ا 
O‏ 
ھل تش ا الك ایت آوآن تبقی معظم اليوم» أوأن : 
يبقى فيها حياة بقدرحياة المذبوح» أوآزيد من حياته» أويمكن أن یزید؟ 
فيه خلاف والأظهرآنه لایشترط شيء من ذلك» بل متی ذبح فخرج منه 
٠‏ الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هودم. 
الميتة؛ فإنه يحل أكله» وإن لم يتحرك في آظهر قولي العلماء. 
ويقطع الحلقوم» والمريء والودجان: والأقوى SE‏ 
الاربع پببح»؛ سواء کان فيها الحلقوم أولم يکن؛ فان قطع الودجين بلغ من 

قطع الحلقوم» وأبلغ في إنهارالدم. 
والقول بأن أهل الكتاب المسذكورين في القرآن: e‏ 
أجداده [دخلوا]“ في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل» قول ضعيف» ل 
المقطوع به: أن كون الرجل كتابباً أوغيركتابي هوحكم يستفيده بنفسه 


(۱) في آ: أوقصد. 
(۲) في ب: یمینه. 
(۳) ليست في ب. 


۸ 


لابنسبه» فكل من تدین بدین آهل الکتاب فهو منهم» سواء کان آبوه أوجده 
قد دخل في دینهم أولم یدخل» وسواء کان دخوله بعد النسخ والتبديل أو 
قبل ذلك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه 
خلاف معروف» وهوالثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم. 

وذكرالطحاوي: آن هذا إجماع قديم. 

والمأخذ الصحيح المنصوص عن أحمد في تحريم ذبائح بني 
تغلب: آنهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم» بل 
أخذوا منهم جل المحرمات فقط» ولهذا قال علي: إنهم لم يتمسكوا من 
دين أهل الكتاب إلابشرب الخمر؟ لاآنا لم نعلم أن آباءهم دخلوا في دين 
أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل. 

فإذا شککنا فيهم: هل کان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا؟ فأخذنا 
بالاحتياطء فحقنا دماءهم بالجزية» وحرمنا ذبيحتهم ونساء هم احتياطا - 
وهذا مأخذ الشافعي وبعض أصحابنا-: كان أولى. 

وقال النبي بلل: إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فاحسنوا القْلّة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبحة"“ ففي هذا دليل: على آن 
الإإحسان واجب على كل حال» حتى في [حال]' إزهاق النفس: ناطقهاء 
وبهيمهاء فعلى الإنسان أن يحسن القَنَلّة للآدميين» والذبحة للبهائم. 
(۱) آخرجه مسلم »)۱۹١١(‏ وأبو دود »)۲۸٣١(‏ والترمذي »)۱٤١۹(‏ والنسائي ۷/ ۰۲۲۸ 

وأحمد /٤‏ ۰۱۲۳ وابن حبان (۵۸۸۳). 


(۲) ليست في المطبوعة. 


ab 


ویحرم سا ذبحه لکتاي لمیده یقرب په الى شي» عط ا 
رواية عن أحمد. م 
) الا اجر ا ا اختاراین جامد وین آي 
موسى» وذلك أمر قطعي: 
والضيد لحاجة ائن وأما الصيد الذي ليس فيه إلاالله وواللعب 
فمکروه» وإِن کان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. .. 
والتحقيق: أن المرجع في تعليم الفهد إلى آهل الخبرة فإن قالوا: إنه 
SS‏ و إن قالوا: انه ملم نرك الاکل 
کالکلب؛ ألحق به. 
کل لکلب بد تالم یسم ماقم من یدد میج« 


¥۰ 


كتاب الأيمان 


الحالف لابد له من شيئين: من كراهة الشرط» وكراهة الجزاء عند 
الشرط. ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاًء سواء كان قصده الحض 
والمنع› أولم یکن. 

قال أصحابنا: فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها 
غيره» وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى؛ فهويمين إن نوى به الله أوآطلقء 
وإن نوی غیره فلیس بیمین. 

قال أبوالعباس: وهذا من التأويل؛ لأنه نوى خلاف الظاهن فإن كان 
ظالماً لم ينفعه وينفع المظلوم. 

وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في]' المحلوف به كالمحلوف عليه. 

وأظن أن عن أحمد في المحلوف به نصاً. 

قال في المحرر: فإن قال: اسم الله» مرفوعاً مع الواوأوعدمه» أو 
منصوباً مع الوا ويعني في القسم باسم» فهويمين» إلا أن يكون من آهل 
العربية. ولايريد اليمين. 

قال أبوالعباس: يتوجه فيمن يعرف العربية إذا أطلق وجهان» كما جاء 
في الحاسب والنحوي في الطلاق» كقوله: إن دخحلت الدارفانت طالق 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


١ 


واحدة فی ائنتین 


ا 
اللغة ا و و و ا 
الطلاق. 8 
ال اتر وإن قال: لاه ا ا 
فعلت کذا. فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي تنضمن اليمين بلله تعالى 
٠‏ وبالطلاق» وبالعتاق وصدقة المال؛ فإن عرفها الحالف ا 5 
یمینه بما فیهاء وإلافلا. ! 

وقیل: تنعقد إذا نواهاء وإن لم يعرفها. 

وقيل: لاتنعقد إلابما عدا اليمين بالله بشرط النة. 

قال أبوالعباس: قياس أيمان المسلمين تلزمني :أنه إذاعرف أيمان 
البيعة؛ انعقدت بلانية. أ 

ویتوجه أيضاً: نها تازه بکل حاله وان لم مرفي وهومقتفی قول 
الخرقي وابن بطة. 

E E‏ ولوقال: ا إن فعلت 
٠‏ كذا: لزمه يمين الظهاروالطلاق والعتاق والنذرواليمين باله» نوى ذلك ا 
لم ينوه. ذكره القاضي. ٠‏ 

وقیل: لایتناول الیمین بالل تعالی. 


6 ی ا (من ائتتين [ 
(۲) في المطبوعة: العبارة هکذا داز [رقيل: لاتنعقد E‏ النیت ن1 


۷۲ 


قال أبوالعباس: قياس أيمان البيعة تلزمني: أن لاتنعقد أيمان 
المسلمين تلزمني إلا بالنية» وجمع المسلمين ‏ كما ذكره صاحب المحرر- 
كآنه من طریقین. 

ولوقال: علي لأفعلن. فيمين؛ لأن هذه لام القسم فلا تذكرإلامعهء 
مظهراً أو مقدراً. 

قال في المحرر: وإن عقدها يظن صدق نفسه» فبان بخلافه؛ فهو 
كمن حلف على عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسياً. 

قال بو العباس: وهذا ذهول؛ لأن أبا حنيفة ومالك يحنثان الناسي» ولا 
يحتقان هذا؛ لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك» وهذه لم تنعقدء ولم يقل 
أحد: إن اليمين على شيء تغيره عن صفته» بحيث توجب إيج ابا أو تحرم 
تحريما لاترفعه الكفارة. 

ویجب إبرار[المقسم] على معین. 

ويحرم الحلف بغير الله تعالى» وهو ظاهر المذهب» وعن ابن مسعود 
وغیره «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً». 

قال أو العباس: لان حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك. 

واختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاقء فاختارفي موضع 
التحريم وتعزيره» وهو قول مالك» ووجه لنا. 

واختارفي موضع آخر: آنه لایکره» وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ 


(۱) في ب: القسم. 


AA 


گنه لم یحالف بمخلوقب ولم بات لغیر اله شی وإنما اتمه کمن اتم 
بالنذر والالتزام لله أبلغ من الالتزام به» بدليل النذرله واليمين به. ولهذا ۳ 
aT‏ ) 
والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة. فإذا قال: أعاهد الله أني | 
أحج العام» فهو نذروعهد ويمينء وإن قال: أن لاأکلم زیدا. فیمین وعهد ٤‏ 
لانذر فالأيمان إن تضمنت معنى النذروهو أن يلتزم له قربة لزمه الوفاء بها 
وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم EEL‏ ! 
معنى العقود الي , بين التاسء وهوأن يلتزم كل من المتعاقدين لاخر ما ) 
اتفقا عليه» فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازم وإن لم 
یکن لازماً خی وهذه یمان بنص القرآن. ولم [يفرض اله]“ لها ما ایحل 
عقدتها إجماعاً. ۰ 
ولوحلف لايَعْدُي فََدَرٍ كفْرللقسم» لاللغد مع أن الكفارة اتن 
إثمه» ومن كرر أيماناً قبل التكفير فروايات: ثالثهاء وهو الصحيح: و 
| على فعل فكفارة» وإلافکفارات. ) 
ومثل ذلك الحلف بنذورمكفرة وطلاق مکفر. ۰ 
ولايجوزالتعريض لغيرظالم. وهوقول بعض العلماء» كالظالم بلا 
حاجة؛ ولأنه تدليس كالتدليس في المبيع» وقد كزه أحمد التدليس» وقال: 
٠‏ لايعجبني. ونصه: : لايجوزالتعريض مع اليمين. i‏ 
ولوحلف ليتزوجن على امرأته: المنصوص عن أحمد: لاي حتى 


Vé 


یتزوج ویدخل بهاء ولا یشترط مماثلتها. 
والكلام يتضمن فعلاً كالحركةء ويتضمن ما يقترن بالفعل من 
الحروف والمعانيء ولهذا يجعل القول قسيماً للفعل تارة وقسماً منه 
أخرى. 
ویبنی عليه: من حلف لايعمل عملا فقال قولاه كالقراءة ونحوها: 
هل یحنث؟ وفيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. 
والزيارة ليست سكنى اتفاقاًء ولوطالت مدتها. 


باب النذر 

توقف آبوالعباس في تحريمه» وحرمه طائفة من أهل الحديث. 

وأما ما وجب بالشرع: إذا نذره العبد أوعاهد عليه الله» أوبايع عليه 
الرسول أوالإمام» أوتحالف عليه جماعة: فإن هذه العقود والمواثيق 
تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول» فيكون واجباً 
من وجهين» ويكون تركه موجباً لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا 
هوالتحقيق» وهو رواية عن أحمد» وقاله طاثفة من العلماء. 

ونذراللجاج والغخضب يخيرفيه بين فعل ما نذره والتكفير. 

ولايضرقوله: على مذهب من يلزم ذلك أو: لا" أقلد من يرى 
الكفارة ونحوه؛ لأن الشرع لايتغيربتوكيد. 


)١(‏ في أ وب: [ولاأقلد]. والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 


¥0 


وإن قصد [لزوم]" الجزاء عند الشرط؛ ا 
ولو قال: إن قدم فلان أصوم كذا. فهذا نذريجب الوفاء به مع القدرة. 1 
قال أبوالعباس: لاأعلم فيه نزاعاًء ومن قال: هذا ليس بنذرفقد أخطأً. 
وقول القائل: لن ابتلاني اله لاضن ون لقيتغدرا لأجاهدة: ولو 
| علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته» فهونذرمعلق بشرط كقول اله 
ال لعن آتانا من فضله لنصدَقَنٌّ ‏ الآية [التوبة/ .]۷١‏ 

ولونذرالصدقة تال صرفه مصرف الزكاة. ۰ 

ومن [نذر] ادا ل ف ا 
لسکانها أوللمضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجنز ولايجوزالوفاء به 
aT‏ 
نظیره من المشروع» وي راكفا حاو 

ومن نذرقنديلا يوقد للنبي لاز ضرفت قيمته لجیرانه الساکنین 
بمدينته عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل من الختمة. ا 

والصواب على أصلنا أن يقال في جميع العبادات والکفارات بل 
وسار الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه یجوزتقدیمها | إذا ا وجل 
سبب الوجوب» ولايتقد م على سببه. : 
) نملی هذا لذا قال: إن شغی اه ريشي فلله عل مسرم شه فل 
تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر. 


( لست ي المطبزعة 
(۲) في أ: كقول الآخر. 


۷٦ 


ومن نذرصوماً معيناً: فله الانتقال إلى زمن أفضل منه. 
ومن نذرصوم الدهر: أو صوم الخميس والاثنين: فله صوم يوم وإفطار 


يوم 


واستحب أحمد لمن نذرالحج مفرداء أوقارناً: أن يتمتع؛ لأنه آفضل؛ 
لأمرالنبي اة أصحابه بذلك في حجة الوداع. 

قال في المحرر: ومن نذرصوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان» ولا 
الأيام المنهي عن صوم الفرض فيها. . 

وعنه: يتناولهاء فيقضيها. وفي الكفارة وجهان. 

وعنه: يتناول يام النهي دون يام رمضان. 

وقال أبو العباس: الصواب آنه یتناول [آیام] رمضان» ولا قضاء عليه 
إذا صامها؛ لأنه نذر صوماً واجباً وغير واجب» بخلاف آيام النهي. وهذا 
القول غير الفلاثة المذكورةءوإنما تجيء الرواية الثالثة على قول من 
لايصحح نذرالواجب» استخناء بإيجاب الشارع» وأما قضاؤها مع صومها 
فبعيد؛ لأن النذرلم يقتض صوماً آخر كمسألة قدوم زيد. 

قال أصحابنا: إذا نذرصوم يوم يقدم فلان» فقدم ليلا لم يلزمه شيء. 

قال أبوالعباس: لوقيل: يلزمه كفارة يمين» كما لونذرصمم الليلء 
وأيام الحيض» والقضاء مع ذلك آوبدونه؛ لتوجه. 

ولونذرالصلاة في وقت النهي» أوصوم أيام التشريق: لم يجز. وإن لم 
يفعل فيها الواجب بالشرع» بل الواجب عليه: فعل الصلاة في وقتهاء وفعل 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


VY 


ا ء فإن لم يفعل؛ Ss‏ 
وجب للضرورة لایجوزآن یجب" مثله بالنذر. . 
ولون رصوم یوم معین ابشداء ثم جهله: ای بض املد میا 
قال ابوالعباس: ا يوماً من الأيام مطلقاً آي يوم کان. . 
وهل عليه كفارة یمین لفوات التعیین؟ يخرج على روایتين بخلاف 


الصلوات الخمس» فإنها لاتجزئ إلابتعيين النية على المشهورء والتعيين ا 


يسقط بالعذرإلى كفارة أوإلى غير كفارة كالتعيين في رمضان» الواجبات 
غيرالصلاة [بل الصلاة]" المنذورة أيضاً. a‏ 
قال أصحابنا: ا ر ن ی 
الحرم؛ لزمه أن يمشي في حج أو عمرة فن ترك المشي وركب ا 
يلزمه كفارة يمین» وعنه دم. 
قال آبوالعباس: : ما لغيرعذرفالمتوجه لزوم إعادة كالرقع 
التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع» ويتخرج لزوم الكفارة والدم. ' 7 
والأقرى في جميح ما نقدم: ااا و 
. . كقارة؛ لأن البدل قائم مقام المبدل. 
ولونذرالطواف على آربع: : طاف طوافين راصو عن ادد 
ونقل عن ابن عباس ٠:»‏ 


(۱) في أ: يوجب. ۰ 
() ليست في المطبوعة. ؛ 


ولوقال: إن فعلت كذافعلي ذبح ولدي» أومعصية غيرذلك أو 
و وقصد اليمين فيمين» وإلافنذرمعصيةء فيذبح في مسألة الذبح: 
كبشاًء ولوفعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولوفي اليمين. 
ويلزم الوفاء بالوعد. وهو وجه في مذهب أحمد» ويخرج رواية عنه من 
تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. 
وإن نذرآن یهب برٌبالإیجاب کیمینه"» وقد [یقال: نه“ يحمل 
على الكمال. 


(۱) في نسخة الشيخ [نجزه] والمثبت من أ وب. 

(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (ولعل مثله عقد بيع ونحوه فيب ربالإیجاب وأولی؛ لأن 
الهبة يمكن فعلها بنفسه ويندرمن لايقبلهاء بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذرآن يبيعه 
وأوجبه ثم لم يقبل المشتري فالظاهر أن البائع بزبسبب الإيجاب). والله أعلم. 


)٤(‏ ليست في المطبوعة. 


44 


كتاب القضاء 


ت یجب اني تیر اواحد في لاع ایل امرض في ٤‏ 
السفر"" فهوتنبيه على أنواع الاجتماع. n‏ 
والواجب: اتخاذ ولاية القضاء دیناً وقربةء فإنها ا الفربات؛ 
sS‏ 

وما يستفيده المتولي بالولافة لاح له شرعاً بل تلق من الا : 
والأحوال والعرف. ٠‏ 4 

راجمع الملماء علی تحریم الحکم افیا بالهری ویول آووجه من 
غيرنظرفي الترجيح. 

ويجب العمل بموجب اعتقاده نيما له وعليه إجماعا 

والولاية لها ركنان: القوة E‏ فالقوة في الحكم: ترجع ای لملم 
بالعدل في تنفيذ بذالحكم. 


(1) (روى أبوداود عن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي ڳل قال: : لإذا حرج ثلائة في 
سفر- أوإذا كان ثلاثة في سفر- فيؤمروا أحدهم» قال نافع مولی ابن عمر- راوي 
TS GS e‏ 
آنت آميرنا) اه. ا قلت: : آخرجه آبو داود برقم (۸ (YT‏ 

(۲) في آ: وتنفيذ. 


EA 


والأمانة: ترجع إلى خشية الله تعالى. 

ويشترط في القاضي: أن یون ورعاً. 

والحاكم فيه ثلاث صفات. فمن جهة الإثبات: هوشاهد. ومن جهة 
الأمر والنهي: هومفتي. ومن جهة الإلزام بذلك: هوذوسلطان. 

وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لابد أن يحكم بعدل» ولا 
يجوزالاستفتاء إلاممن يفتي بعلم وعدل. 

وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان. 

ويجب تولية الأمشل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد [وغيره]. 
فيولى لعدم نفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما 
بالتقليد. 

وإن كان أحدهما أعلم والآخرأورع: قدم - فيما قد يظهر حكمه 
ويخاف الهوى فيه -: الأورع» وفيما ندرحكمه ويخاف فيه الاشتباه: 
الأعلم. 

وأكثر من تمي زفي العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين 
بقصد حسن ونظر تام: ترجح عنده أحدهماء لکن قد لايثق بنظره» بل 
يحتمل أن عنده ما لايعرف جوابه: فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول 
الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهادء كالمجتهد في أعيان المفتين 
والأثمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. 

والدليل الخاص الذي ترجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل 
(۱) ليست في آ. 


۸1 


E E عام على‎ 

وعلم [أکثر]" الناس بترجیح قول على قول اسرمن عم اعدمریا بان ) 
أحدهما أعلم وأدين؛ لن الحق واحد ولابد. 

ويجب أن ينصب 1ال ]على الحكم دليلاً. ٠‏ 

وأدلة الأحكام من ¿ الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الفا 
والعلماء به إلى اليو بقصد حسن» بخلاف الامامية. 

وقال أبو العباس: [الفقيه]" الذي سمع اختلاف العلماء ا في 
الجملة [لابد أن یکون]“ عنده ما یعرف به رجحان القول. . 

ولیس للحاكم وغیره' ۶ أن يبتدى الشاس بقهرهم على ترك ما يسوغ 
وإلزامهم برأيه اتفاقاء إذ لو جازهذا؛ لجازلغيره مثله رافضی الى لفرت 
والاحتلاف. 

وفي لزوم التمذهب بمذڏذهب e‏ الانتقال إلى غيره وجهان في 
مذهب أحمد وغيره. . 

وفي القول باللزوم طاعة غير النبي ب في كل آمره ونهيةء حلاف 
الإجماع» جوا فة ا فة: . 

ومن a‏ بعینه؛ استتیب» فان تاب و لاقل و| وان قال: 
ينبغي. کان جاھلاً ضالاً: 


(1) ليست في المطبوعة. aT‏ 
(۳)وج: النبيه. : 


O ET a 


AY 


ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل؛ لقوة الدليل» أو لكون 
أحدهما أعلم وأتقى: فقد أحسن. ۱ 

وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه. و[آن أحمد]" نص 
عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. 

وكره العلماء الآحذ بالرخحص. 

ولايجوزالتقليد مع معرفة الحكم اتفاقاء وقبله لايجوزعلى المشهورء 
إلا أن يضيق الوقت» ففيه وجهان» أوأن يعجزعن معرفة الحق بتعارض 
الأدلة ففيه وجهان. فهذه أربع مسائل. 

والعجزقد يعلى به العجزالحقيقي» وقد يعنى به المشقة العظيمة» 
والصحيح: الجوازفي هذين الموضعين. 

والقضاء نوعان: إخباروهوإظهاروإبداء» وأمروهوإنشاء وابتداء. 

فالخبر«ثبت عندي» ويدخل فيه خبره عن حكمه» وعن عدالة 
الشهود» وعن الإقرار والشهادة. 

والآخر وهو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله: أعطه 
[حقه]"'» و: لاتکلمه» آو: الزمه. وبقوله: حكمت وآلزمت. 

وإذا قال الحاكم: «ثبت عندي بشهادتهما» فهذا فيه وجهان: 

أحدهما: آن ذلك حکم» کما قاله ابن عقيل وغیره. 

وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره. . 

والوكالة: يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل» والولاية نوع 
(1) ليست في المطبوعة. 


AT 


قال القاضي في التعليق: إذا استأذن امرأة في تزويجهاء وهي في غير ' 
عمله [فأذنت ل E sS E‏ لگن إ إذنهايتعلق . 
بالحکم» وحکمه في غیرعمله لاینفذ. 0 

فإن قالت: ا حصت في عمل فد انت له فزوجها ني صمل 
صح؛ بناء على جوازتعليق الوكالة بالشرط . ) ا 

ومن شاط راز الد عله 8 کرای ت وتم 
فان کانت في غیرعمله لم يصح عقده؛ لأنه حكم على من ليس في عمله. 

قال أبوالعباس: لافرق بین آن تقول: زوجني ٳذا صرت في عملك» أو ١‏ 
إذا صرت في عملىك فزوجني؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالأمن تعليقها. 
نعم لوقالت: زوجني الآن» أوفهم ذلك من إذنها: هنا ذنت لغير قاض 
وهذا هو مقصود القاضي. 

قال في المحرر: ویجوزأن يولي اتو ا راد 

وقيل: إن ولاهما فيه عملا واحداً؛ لم يجز. 

قال أبوالعباس: ترلية قاضيين في بلد واخد [ ونر واد إا ا 
يكون على سبيل الاجتماع» بحيث ليس لأحدهما الانفرادء كالوصيين ' 
والوکیلین»› وإماعلی طريق الانفراد. أما الأول: فليس هومسألة الكتاب» ' 
ولامانع منه» إذا کان فوقهما من یردان مواضع تنازعهما إليهه واا 8 
فهو مسألة الكتاب. 


(1) ليست في المطبوعة. ' 
٤ )‏ 


وتثبت ولاية القضاء بالأحباں وقصة ولاية عمربن عبدالعزيزهكذا 
کانت. 
) وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه» إن كان لكونه أرجح؛ 
فقد أحسن» وإلالم تجزالاستنابة. 
وإذا حكم أحد الخصمين" خصمه؛ جان لقصة ابن مسعود» وكذا 
إذا حكما مفتياً في مسألة اجتهادية. 
وهل يفتقرذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهماء أويكفي وصف 
القصة له؟ الأشبه: أنه لايفتق بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة 
مطابقة لقضيتهم؛ فقد لزم. فإن أراد أحدهما الامتناع» فإن كان قبل 
٤‏ 
الشروع: فيتبغي جوازه» وإن كان بعد الشروع: لم يملك الامتناع؛ لانه إذا 
استشعربالغلبة امتنع» فلا يحصل المقصود. 
قال القاضي في التعليق: وعلى أن الحدود تدخل في ولاية القضاء: 
فمن لايصلح لبعض ما تتضمنه الولاية لايصلح لشيء منهاء ولاتنعقد 


الولاية له. 
صاحب الجسريخالف هذا. 


وولاية القضاء يجوز تبعيضهاء ولايجب أن يكون عالماً بما في ولایته» 
فإن منصب الاجتهاد ينقسم» حتى لو ولاه في المواريث» لم يجب أن يعرف 


(1) في المطبوعة: [أحد الخصمين على خصمه] والمثبت من أوج. 
(۲) في أ وج : القضية. 


Ao 


إلاالفرائض رابا ما تىب ر ولاه عفد الأنكة زف ل ٤‏ 
يجب أن يعرف إ إللاذلك. 
E‏ هذا فقضاة الأطراف یجوزآن [لا]' يقضوا في لاسورانكبار 

کالدماء والقضايا المشكلة. 


وعلى هذا فلوقال: EE DE E E‏ آفت فيمنا تعلم. 


جازء» ویبقی ما لايعلم خارجاً عن ولايته» كما نقول في الحاكم 2 


على حكمه الكفار. وفي الحكمين في جزاء الصيد. 

قال في المحرروغيره: : ويشترط في القاضي عشر صفات. 

قال أبوالعباس: اإنمااد شترطت هذ الصفات فيمن بول لافيمن | 
Rea‏ 

وذكر القاضي : آن اللأعمى لایجوزقضاژه» وذکره محل وفاق؛ قال 
وعلی آنه لایمتنع آن نقول إِذا تحاکما ليه ورضیا به؛ جاز حکمه. E‏ 

قال آبوالعباس: هذاالوجه قياس الاقب ابجن ا 
الأعمى» إذ لايعوزه إلامعرفة عين الخصم» ولايحتاج إلى ذلك بل بقضي. . 
علی موصوف کما قضی داود بین [الملکین]". ویتوجه أن يصح مطلقاً 
ويعرف بأعيان الشهود والخصوم» كما يعرف بمعاني كلامهم ‏ في الترجمة . 
E SE‏ سواء وکا یجوزان يقضي علی غالب باشب 
a‏ ۰ 1 


0 لعل الواوزائدة. (۴) في المطبرعة: الخصمين] وليت من اوج 
)٤(‏ الواو ليست في آ. 


EAN. 


وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والميت» 
إذ: أكثر ما في الموضعين عدم الرؤية [والحاكم]“ لايفتقرإلى الرؤية» بل 
هذا في الحاكم أوسع منه في الشاهد بدليل الترجمة. 

کک بالحكم دون الشهادة"» وما په يحکم أوسع مما به یشهد. 

تشترط الحرية في الحاكم. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل. 

0 في المحرر: وفي العزل - حيث قلنا به قبل العلم - وجهان 
کالوکیل. ' 

قال أبوالعباس: الأصوب أنه لاينعزل هناء وإن قلنا: ينعزل الوكيل؛ 
لأن الحق في الولاية لله. وإن قلنا: هووكيل والنسخ في حقوق الله لايثبت 
ا ا و إن نسخ الحكم لايثبت في حق من 

وفرقوا بينه وبين الوكيل: بأن أكثرما في الوكيل ثبوت الضمان» وذلك 
لاينافي الجهل؛ بخلاف الحكم» فإن فيه الإثم» وذلك ينافي الجهل› 
كذلك الأمر والنهي» وهذا هو المنصوص عن أحمد. 

ونص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غيرإذن الإمام؛ 
فرقاً بینه وبين الوکیل» وجعا له کالوصي. 

والأشبه: أنه لايكره للحاكم شراء ما يحتاجه [وإنما تكره التجارة إلا 


(۲) في ج : بالحكم والشهادة. 


AY 


آن يكون شراء ما يحتاجه]“ في مظنة المحاباة والاستغلال" والتبذل. 2 
e‏ التعليق: قاس المخالف القاضي على المفتي في ٠‏ 
شرة البيع. قال القاضي: أما المفتي: فإنه لايحابي في العادة. والقاضي . 
بخلافه» ولا يكره له البيع في مجلس فتياه» ولايكره له قبول الهدية» بخلاف . 
القاضي. E‏ 
قال أبوالعباس: هذا فيه نظر وتفصيل. فإن العالم شبيه في هديته 
ومعاملته بالقاضي من بعض الوجوه] » وفیه حکایات عن أحمد. 
والعالم لايعتاض عن" تعلیمه. a‏ 
والقضاة ثلاثة e aa‏ انزد ن 
) أحكام من يصلح إلاما علم آنه باطل» ولاينفذ من أحكام من لايصلح إلا 
ا ا 0 و ا 
ابتداء. 
وأما المجهول: ينظرفیمن ولاه» فن کان لايرلل الالح جمل 
صالحا ون کان يولي هذا تارة وهذا تارف تفل ما کان ق ورد الباطل» . 
والباقي موقوف. ومن لايصلح إذا [ولي]"“ للضرورة ففیه مسالتان: . ٠` ٠‏ 
إحداهما: على القول: بأن من لايضاح تقض جميع أحكامهء هل 

ترد 2 هذا کلهاء م یرد ما لم یکن صواباً؟ والثاني المختار؛ انها لاية 


EEE 
في آ: الاشتغال.‎ )۲( 


GAA 


شرعية. 

والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه» أم يتعقبها العالم العادل؟ 
هذا فيه نظر. 

وإن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاء ويكتب إليه الكتاب 
والدعوى» ويجيب عن الدعوى بالكتاب والرسول» فهذا هو الذي ينبغي» 
كما فعل النبي اة بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل 
صاحبهم» وكاتبهم ولم يحضرهم. وهكذا ينبغي أن یکون في کل غائب 
طلب إقراره أوإنكاره إذا لم يقم الطالب بينةء وإن أقام بينة فمن الممكن 
أيضاً [أن يقال: يراسل» وإذا صحت الدعوى بالمكاتبة والجواب فمن 
الممكن أيضا] أن يقال: إذا كان الخصم في البلد لم يجب عليه حضور 
مجلس الحاكم» بل يقول: أرسلوا إل من يعلمني بما يدّعى به علي. وإذا 
کان لابد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى ويحضره» فيجوز 
أن يقوم مقامه رسول [يبلغه الدعوى] . فإن المقصود من حضور الخصم 
سماع الدعوى ورد الجواب إما بإقرا ر أوإنكار. 

وهذا نظيرما نص عليه الإمام أحمد من أن النكاح يصح بالمراسلة 
٠‏ مع أنه في الحضورلايجوزتراخي القبول عن الإيجاب تراخياً كثيرً 

فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى. 1 

وعلی هذا: فالرسول في الدعوی یجوزآن یکون واحداً؛ لأنه ناثب 

الحاكم» كما كان أنيس نائبَ النبي هة في إقامة الحد بعد سماع 


۸4 


الاعتراف” E E‏ ريرج على المراسلة من الحاكم إلى 
الحاكم» وفيها روايتان» فينظزفي قضية خيبر. ۰ 

قال أبوالعباس: عا رجت فا زا رع ق ادت ما سا 
عن الإمام أحمد في رواية أ بي طالب» فبإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينة ٠‏ 
بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه» وقضى على الغاثب» قال: ومن قال ۰ 
بغير هذا يقول: له e‏ ) 
أخذ الغلام المودع. . 

وکلاسه یحتمل تخییرالحاکم ین أن يقضي على الغاتب» ويين أن 
يكاتبه في الجواب. 


بابر يق الحكه" وصفته . 
ومسألة تحریرالدعوی وفروعها ضعيفة؛ لحديث الحضرمي في دعواه 


ENE a 
' الذي کان ابنه عسيغاً أي أجيراً-عند أحد الأعراب فزنى بامرأته» فقال رسول الله لاز‎ 
. «على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس -لرجل من أسلم -إلى إمرأة هذا‎ 
فان اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله ية فرجمات۲. وهو‎ 
٠ : أنيس بن الضحاك الأسلمي» والمرأة كانت أسلمية). محمد حامد الفقلي. قلت:‎ 
۰ »)٤٤٤٥( وأبودارد‎ )۲١( ومسلم في الحدود‎ )٠ ( أخرجه البخاري برقم‎ 
1e /€ anl «(TE le gy TE: /۸ والنسائي‎ »)۱٤۳۳( والترمذي‎ 


() في المطبوعة: باب وصفته. 


ET 


على الآحر أرضا غير موصوفة''. وإذا قیل: لاتسمع الدعرى إلا محررة؛ 
فالواجب: أن من اڏعى مجملاً استفصله. 

وظاهركلام اش العباس: صحة الدعوى على المبهم» کدعری 
الأنصارعلى اليهود قتل صاحبهم"» ودعوى المسروق منه على بني 
Ws‏ 
آبيرق ` وغیرهم. 


(1) (عن وائل بن حجرقال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يا فقال 
الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي 
أرضي في يدي» آزرعهاء ليس له فيها حق. فقال النبي ية للحضرمي: لك بينة؟ قال: 
لال قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله الرجل فاج لايبالي على ما حلف عليه 
ولیس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلاذلك, فانطلق الكندي ليحلف» فقال 
النبي ب لما أدبرالرجل-: أما لأن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهوعنه 
معرض» رواه مسلم» والترمذي وصححه» قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وهو حجة 
على عدم الملازمة والتکفيل› وعدم رد اليمين ج ۲ص٦ ٩٤‏ ). محمد حامد الفقي. 
قلت: وأخرجه مسلم في الایمان (۲۲۳)» والترمذي .)۱۳٤۰(‏ 

() (عن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر- 
وهويومئذ صلح - فتفرقا فآتى محيصة إلى عبدالله بن سهل» وهویتشحط في دمه 
قتيلاء فدفنه ثم قدم المدينةء فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا 
مسعود إلى النبي بء فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال با: كب كبر. وهوأحدث . 
القوم» فسکت» فتکلماء قال: أتحلفون وتستحقون قاتلکم»› أوصاحبكم؟ قالوا: 
فکیف نأخذ آیمان قوم كفار؟ فعقله النبي َة من عنده» رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن). محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري (1۸4۹۸)» ومسلم في 
القسامة حدیث ۲۹ والنسائي »)٤۷۱٤(‏ وابن ماجه (۲۹۷۷)» وآبو داود (۱۹۳۸). 

(۳) (روی ابن مردویه من طریق العوفي عن ابن عباس: «آن نفراً من الأنصارغزوا مع رسول 
لله ية في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم» فأظن بها رجلا من الأنصاں فأتى _ 


٤۹۱ 


م لبهم قدیکون مطلق وقد يتحص رفي قو کترلها: کي 
أحدهما [وقوله]“ : زوجني أحدهما. 


والثبوت المحض: يصح بلا مذعى عليه» وقد کو قوم من الها 
وفعله طائفة من القضاة.. 

رسع الدعري في الوكالة من غر حف ررالخصم الدعی عليه ) 
ونقله مهنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلد. . 

وتسمع ذعوى الاستيلاد. قاله أصحابنا» وفسره القاضي بان يدعي 
استيلاد أمة فتنكره. a.‏ 2 

وقال أبوالعباس: بل هي المدعية. 

ومن ادڏعی على خصمه: اا عا اام ا ر 4 
يستحقه. فأنكرالمدعى عليه» وأقام ا ا [علیےL‏ : 


= صاحب الدرع رسول اله لا قال N‏ ۰ 
ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رنجل بريء وقال لنفرمن عشيرته: إني غيبت الدزع 
والقیتها في بیت فلانء وستوجد عنده» فانطلقوا إلى نبي الله لا ليلا فقالوا: : يا نبي . 
الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلانء وقد أحطنا بذلك خلا فاعذر ۰ 
صاحبنا على رءوس الناس» وجادل عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك» قام رسؤل 
الله اء فبرآه وعذره على رءوس الناس» فأنزل الله: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً إلى قوله - ولاتجدل عن 
الذين يبختانون أنفسهم) [النساء: .]۱٠٩ ٤‏ اه من تفسیرابن کثیر ج۲ 
ص۷۳٥))‏ محمد حامد الفقي . قلت: الحديث أخرجه الطبري ۹/ ٠۷۷‏ (شاكر) . 
والحاكم ۳۸١ /٤‏ وأخرجه الترمذي پاسناد الطبري» وأشارالترمذي الى علة الإرسال : 
فيه» وانظر كلام محقق الطبري. 

ا ا 


۹۲ 


لاباستحقاقه [له]'؛ لزم الحاكم إ إثباته والشهادة" به» كما يلزم البينة أن 
تشهد به؛ لأنه كفرع مع أصلء وما لزم الأصل الشهادة به لزم فرعه» حيثٺ 
يقبل ذلك» ولولم يلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت 
استحقاقه؛ لزم الدور بخلاف الحكم» وهوالأمربإعطائه ما ادعاه ثم إن 
أقام بينة بأنه هوالمستحق؛ أمربإعطائه ما ادعاه» وإلافهو كمال مجهول 
يصرف في المصالح. 

ومن بيده عقارفادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى 
ره م اورا ولم یثبت آنه مخلف عن مورشه» لاينزع منه بذلك؛ لان 
الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث» ولم تجرالعادة بسكوتهم 
المدة الطويلةء ولو فتح هذا الباب لانتزع كثيرمن عقارالناس بهذه الطريق. 

ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه» وأقام الوارث بينة أن مورثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه» قدمت بينة الوارث: أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفه؛ لأن معها زيادة علم» كتقديم من شهد له بأنه [اشتراه 
من آبیه على من شهد له بأنه ورثه]" من آبیه. 

قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو 
غصب» فقال: لايستحق علي شیئاء کان جوابا صحیحاء ویستحلف على 
ذلك. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) في آ: الإشهاد. 
(۳) في نسخة الشيخ محمد العثيمين : : [ورثه من أبيه وأخر أنه باعه] والمثبت من وب و 


۹۳ 


وإن قال: ولم [أستقرض]” منه ولم أغصبه: فھل یکن 
جواباً یحلف معه؟ على وجهين» أحدهما: وجرا فم » یحلف 
عليه» والشاني: لیس بجواب صحیح یحلف علیه؛ لأنه یحتمل أن یکون 
غصبه ثم رده علیه» أو أقرضه ثم رده علیه» آوباعه ثم رده إليه. | 

قال أبوالعباس: إنما يتوجه الوجهان في ا و بهذا 
الجواب أم لا؟ وأما صحته: : فلا ريب فيها. 

وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح؛ لأن اا 
ا انهو کر ا ارز رگن زعا ع ی ین ا 
أوفي مذهب الحاكې ويمين المدعي بمنزلة الشاهد» وكما لايشهد 
بتأويل أوجهل [ولايقبل الجرح إلامفسراء كذلك لایحلف على تأویل آو 
ا ومن ضلنا: ذا قال: کان له على دين ثم أوفیته؛ لم يكن مقرأ 
فلا ضررعليه في ذلك إلاإذا قلنا بالرواية الضعيفة»ء قد أطلق'أحمد 
SS‏ سالت آيي عن ابي ټفورالتيدي" 
فقال: ڈ ثقة. وقال آبوداو لأحمد: ؛ الأسود بن قيس" "؟ فقال: ثقة. 


(» 


(۱) ليست في المطبوعة. 
0 (آبويعفورالعبدي» وقدان الكوفيء ری عن این ای ی یدل بن عمرواس! را وعنه : 
ای با ید وا ا 

)( (الأسرد بن قيس العبدي أوالبجلي» آبو قيس الكوفي. روی عن جندب بن i‏ 
وسعید بن عمرووشقیق بن عقبة؛ وعنه السفيانان وشعبة وأبوعوانة e‏ 


3 


قال أبوالعباس: وعلى هذه الطريقة: فكل لفظ يحصل به تعديل 
المخبرين يحصل به تعديل الشهودء مثل أن يقول: لابأس به» أو: لاأعلم 
إلاخیراً. كما نقل عن شریح وسار وغیرهما. 

ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمرسأل رجلا عن 
رجل؟ فقال: لانعلم إلاخيرآ فقال: حسبك. وأن ابن عمر كان إذا أراد“ 
أن يمدح الرجل» قال: لانعلم إلاخيرآء وعلى هذا فلا يعتبر لفظ الشهادة» 
وإن أوجبنا اثنين؛ لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف؛ 
أنه من باب المسموع؛ ومثله المزكى والتفليس والرشد ونحوهاء فإن هذا 
کله إثبات صفات اجتهادية. 

ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة: قول عدل 
واحد وهو رواية عن أحمد» ويقبل الجرح والتعديل بالاستفاضة. 

ومقتضى تعليل القاضي: آنه لوقال المزكي: هوعدل» لكن ليس على 
أنه يقبل مطلقاً""» مثل أن يكون عدوالمعدل» وشهادة العدولعدوه 
مقبولة» فوجود العداوة لايمنع التزكيةء وإن لم تقبل شهادته على المزكي»› 
وإذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط» مثل أن يدعي الورثة أو 
الوصي على غريم للميت فينكر؛ قضى عليه بالنكول وإن كان مما يعلمه 
المدعي» كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته» وطلب من 


(۱) في ب وج: [أنعم] بدل [آراد]. 
(۲) في آ: أيضاً. 
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المدعي اليمين على البقات" فإن لم يحلف لم يأخذ. وإن کان کل 
E‏ فھنا 
يتوجه القولان» والقول بالرد أرجح. 
اا م ااا ا | 
ولوأوصت لطفلة صغيرة تحت نظ ر أبيها بمبلغ دون الثلث» وتوفيت 
الموصية وقبل والد الطفلةء فیحکم للطفلة بما يثبت لها من الوصيةء 
حاف رادعا بوتت الحكم لى يوغه رسانها اتل j‏ 
كن الستحق باب5 حاف على عدم إو ء. والاستيفاء ا ۰ 
العلماء. م بدکر می تحلبف اللخ الموصی له في امیت وانما 
قال امام امد ي راناي انرز بب اتو ا 
للحاكم أن يقول: احلف؟ فقال E E‏ 
ويقيم ذلك؟ قال: قد فعل ذلك علي. 
قال ي روا راهيم ين الحارت؛ في رل چاء بڅه ود عل ق 
فقال المدعى عليه: استحلفه, . لم يلزم المدعي اليمين. f‏ 
فحمل القاضي الرواية الأولى: على ما إِذا eT‏ 
أوغائب» والثانية: على ما إذا اآعی على غیره. 


(1) في نسخة في آ: اللبات' 
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وحمل أبوالعباس الرواية الأولى: على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا 
رآه مصلحة لظهورريبة في الشهودء لاأنه يجب مطلقاًء والثانية: على أنه 
لإيجب مطلقاء فلا منافاة بين الروايتين» كما قلنا في تفريق الشهود بين: 
أين ومتى وكيف؟ فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة » ولايجب فعله في 
کل شهادة. 

وكذلك تغليظ اليمين: للحاكم أن يفعله عند الحاجة. 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لوحكم الحاكم بما يرى المحكوم له 
تحریمه» فهل یباح له بالحکم؟ على روایتین. 

والتحقيق في هذا: أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى آنه 
حرام» ومن فعل هذا فقد فعل ما یعتقد تحریمه» وهذا لایجوز لکن لوکان 
الطالب غيره» أوابتدأ الإمام بحكمه أوقسمه» فهنا يتوجه القول بالحل. 

قال أصحابنا: ولاينقض الحاكم حكم نفسه ولاغيره إلا أن يخالف 
نصا أوإجماعاً. 

قال أبوالعباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق 
الذي ثبت له من [نفس أو]' مال» ولم يستوف» فإن استوفى فلا كلام» 
وإن لم يستوف فالذي ينبغي: نقض حكم نفسه» والإشارة على غيره 
بالنقض. 

وليس للانسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له» 
والقول الآحر فيما عليه» باتفاق المسلمين» كمن يعتقد آنه إذا كان جاراً 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
۹۷ 


استحق شفعة الجوارء وإذا كان مشترياً لم يجب عليه شفعة الجوار. ٠‏ 

والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أوأعيان فهل للحاكم أن 
یحکم على شخص وله بخلاف ما حکم هوآوغیره لشخص آخرأوعلیه 
أو في عين؟ مثل آن يدعي في مسآلة الحمارية بعض ولد الأبوين؛ فيقضى ؛ 
له بالتشريك» ثم دعي عنده آخر فيقضى عليه بنفي التشريك» آویکون ٠‏ 
حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أوعلیه» فيحكم هوبخلافه... 

فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أوالحكم عليه: ٣‏ 
عليه وله» وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحاينا وغیرهم. 

لکن هناك" يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت؛ لتمکنة 
من القدح في الشهود ومعارضته. 

أما إذا كان طريقه الفقه المحض: ها لازق ين لخم الحاضر 
والغائب [أضلا]" . 

و ی ا نای 
STS‏ 

تحاد حکمهما من کل وجه؟ هذا لایقوله أحد. 

يوضح ذلك أن الأمة احتلفت في هذه المسألة على 2 قائل 
یقول: يستحق جميع ولد الأإوين جميع الركةء وقائل يقول: a‏ 
منهم في شيء منها. 
(۱) في آ: هنا. : 
(1) ليست في المطبوعة. ' 


۹۸ 


فلوحكم حاكم في وقتین» أوحاكمان: باستحقاق البعض» أو 
باستحقاقهم للبعض؛ لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع. 
وهذا قد يفعله بعمض قضاة زمانناء لکن هو ظنين في علمه ودینه» بل ممن 
لايجوزتوليته القضاء. 

ويشبه هذا طبقات الوقف» أو أزمنة الطبقة. فإذا حكم حاكم بأن هذا 
الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف» أو مستحق الساعة بمقتضى 
شرط شامل لجميع الأزمنة والأمكنة: فهو كالميراث. 

وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة. فهل يكون [حكما]" للطبقة 
الثانية إذا [كان]“ اقتضاء الشرط لها واحداً؟ هذا فيه نظ من حيث إنه 
لى كل طبقة من الواقف في زمن حدوٹها [فهو]"" شبيه بما لو مات عتيق 
شخص فحكم حاكم بميراثه [للكبيرثم مات عتيق آخر فهل لذلك الحاكم 
أو غيره أن يحكم بميراثه]“ كالمال» وذلك: أن كل طبقة من أهل الوقف 
تستحق ما حدث لها من الوقف عند وجودها. كما" أن كل عصبة تستحق 
ميراث المعتقين عند موتهم. 

والأشبه بمسألتنا: ما لوحكم حاكم في عتبق بان میراثه للاکبر ثم 
توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوباً عن ميراث آبيه» فهل لحاكم آخر 
أن يحكم بميراثه لغيرالأكبر؟ هذا يتوجه هنا وفي الوقف مما يترتب 
الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه» مما يقع مشتركا في الزمان. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(۲) في ب: مع آن. 
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نقل الشيخ أبومحمد في الكافي عن آبي الخطاب: أن الشهرد إذا 
بانوا بعد الحكم كافرين» أوفاسقين» وكان المحكوم به إتلافا فإن. 
الضمان عليهم دون المزكين والحاكي قال: لأنهم فوتوا الحق على؛ 
مستحقه بشهادتهم الباطلة. ٠‏ 
قال أبوالعباس: هذا ينبني على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقاا 
: متهماء بحیث لاحل للحاكم الحكم بشهادته: هل يجوزله أداء ا 
إن جازله أداء الشهادة بطل قول آبي الخطاب» وإن لم يجزكان متوجهاً؛. 
لن شهادتهم حینئذ فعل محرم» وإن کانوا صادقين»› كالقاذف الصادق. 
) وإذا جوزنا للفاسق آن يشهد؛ a E a‏ 
الحاكم» ويكتم فسقه وإلافلا. ٣‏ 
وعلۍ هذا: فلو امتنلع الشاهد الصادق العدل ن يۋدي التياد إلا 
SNES‏ وان 
جعلناه فسقاً]» فعلی ما ذکرنا. : 
قال صاحب الجن وعنه: : لاينتقض” الحكم إذا كانا فاسقین». 
ويغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور. 
قال أبوالعباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب» ولافرق إلافي تسميته . 
ضمانهما نقضاًء وهذا لاأثر له» لكن أبوالخطاب يقوله في الفاسق وغير' 
الفاسق» على ما حكي عنه. ١‏ _ 


(۱) ليست في المطبوعة. 
(۲) في آ: لاینقض. 


وهذه الرواية لاتتوجه على أصلنا إذا قلنا: الجرح المطلق لاينقض»› 
وكان جرح البينة مطلقاء فإنه اجتهاد فلا [ينقض]' به اجتهادء ورواية عدم 
النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا 
ههنا أنهما دفنا فلاناً بالبصرة فقسم ميراثه» ثم إن الرجل جاء بعد وقد تلف 
E‏ أنهما شهدا على زوريضمنهما ماله؟ قال: وظاهر 
هذا أنه لم نة ينقض الحكم؛ لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال» بل 
أغرم الشاهدين. ولو نقضه لأغرم الورئة. 

قال: ويحتمل أنه غرم الورثة ورجع وا بذلك على الشهود؛ لأنهم 
ود فيكون قوله: «يضمنهما؟ يعني الورثة. 

قال أبوالعباس: النقض في هذه الصورة لاخلاف فيه فإ تبين 
كذب الشاهد غير تبين فسقه. 

فقول أحمد: إما أن يكون ضماناً في الجملة» كسائرالمتسببين» أو 
يكون ضمان استقرارء كما دلت عليه أكثر النصوص من آن المعذور" لا 
ضمان عليه. 

ولو زكوا الشهود» ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون. 

وكذلك یجب أن یکون في الولاية لوأراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً 
لایعرفه» فسال عنه فاه آقوام» ووصفوه بما يصلح معه للولاية» ثم رجعوا 
أو ظهربطلان تزكيتهم» فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي› 
(۱) في ب: ينتقض. 

(۲) في أ: المغرور. 


وكذلك لو أشاروا عليه 0 بولایته. 

لکن الذي لاريب في ضمانه :هومن تعمد المعصية. ا 
منه الخيانة أو العجن > ویخبر عنه بخلاف ذلك» أويأمر بولايته آویکون ل 
یعلم حاله ویزکیه آویشیربه. ) 

فأما إن اعتقد صلاخه وأخحطأ فهذا . معذوں والسبب ليس محرما. 

وعلى هذا: a‏ للعامل" من المقترض والمشتري والوكيل 
كذلك. ١‏ 

وإخبارالحاكم: ا ثبت عندي۲ بمتزلة إخباره آنه حکم به: آما ل 
قال: شهد عندي فلان» أوأقرعندي فلان» فهوبمنزلة الشاهد» سواء. ا 
2 الأول تفن E‏ : ثبت عندي» الدعوى والشهادة والعدالة أو 
الإقرار. وهذامن خصائص الحكم» بخلاف قوله: (شهد جي اراق 
عندي» فإنما يقتضي الدعوى. 

وخبره في غير محل ولایته کخبره في غير زمن ولايته. 

ونظیر| إخبارالقاضي بعد عزله: إخبارأمير الغزو والجهاد بعد عزله ا 
a‏ 
وصرف» وناظر الوقف بعد عزله بما فعله)" . 

کا غ ا E‏ 
٠‏ بغيرإذنه إذا كان سبب الحق ظاهراء لايحتاج إلى إثبات مثل استحقاق 

: في حاشية آ: لعله (للمعامل).‎ )١( 


۰ (۲) في ج ونسخة الشيخ محمد العثيمين: ثبت عنده. 
(۳) ليست في المطبوعة. 
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المرآة النفقة على زوجهاء واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم» 
واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. 

وإن كان سبب الحق خفياً يحتاج إلى إثبات: لم يجز. وهذه الطريقة 
هي المنصوصة عن الإمام أحمد» وهي أعدل الأقوال. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. وهو قول 
مالك وأبي ثورفي الحدودء وقول مالك والشافعي وأبي ثورورواية عن 
أحمد في القصاص. 

والمحكوم به إذا كان عينا في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي. 
ولاحاجة إلى كتاب. 

وأما إن كان ديناً أوعيناً في بلد أخرى: فهنا يقف على الكتاب. 

وههنا ثلاث مسائل متداخلات: الأولى: مسألة إحضارالخصم إذا 
كان غائباًء الفانبة: ومسألة الحكم على الغائب» ومسألة الثالشة: كتاب 
القاضي إلى القاضي. . 

ولوقيل: إنمايحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرا؛ لان 
فيه فائدة» وهي تسلیمه. وأما إذا كان المحكوم به غاثباً: فينبغي أن يكاتب 


(۱) في آ: كتاب: كتاب القاضي إلى القاضي. وفي ج: باب حكم كتاب القاضي إلى 
القاضي, 


o۰ 


الحا بسانت عند من تهات لشهره جى کرد لمکم يبند 
التسليم؛ لکان متوجها.. 

وهل یقبل کتاب القاضي إلى القاضي بالثبوت أوبالحكم من جاک 
غیرمعین مثل أن یشهد شاهدان: أن حاکماً نافذ الحکم حکم بکذا وکذا؟' 

القیاس: آنه لايقبلء بخلاف ما|ذا کان الکاتب" معروفا؛ أن 
مراسلة الحاكم ومکاتېته بمنزلة إشهاد الأصول للفروع» وهذا ر في 
الحكم والشهادات» وإن قبل في الفتاوى والإحبارات. ' 

وقد ذكر صاحب المحررما ذكره القاضي من أن الخصمين إا اث 
بحکم حاکم عل خيرالثاني ت الإمضاء والاستئناف؛ لن ذلك بمنزلة 
قول الخصم: «شهد علي شاهدان ذوا عدل؟ فهنا قد يقال بالتخيير أيضاً. ' 

ومن عرف خطه بإقرارء أوإنشاء أوعقد, أو شهادة: عمل به» كالميثت 
فان حضروآنکرمضمونه فکاعتراف بالصوت وإنکارمضمونه. ۰ ۰ 

ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبت براءته محضرًبذلك 


إن تضرربترکه. و 
وللمحکوم عل ا ای کی ی ت 
القدح فيهاء بالاتفاق. E ٠‏ 

() في أ: الكتاب. E‏ 

اىن : (الذي في الإنصاف عن الشيخ رحمه الله e‏ 

ابالصوت»). 


E 


وما لايمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقْم ثمنه: بيع 
وقسم ثمنه. وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني» وذكره 
الأكرون من الأصحاب 

فیقال على هذا: إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لايمکن قسمه عينه» فأنتم 
بين أمرين: إما بيع النصيب الموقوف» وإما إبقاء شركة لازمة. 

وجوابه: إما الفرق» وإما الالتزام. 

أما الفرق: فيقال: الوقف منع من نقل الملك في العينء فلا ضررفي 
شركة عينه. 

وأما الشركة في المنافع: فيزول الضرربالمهاياة أو المؤاجرة عليها. 

والالتزام: أن يجوزمثل هذا أوجعل الوقف مُفْرَزاًء تقديماً لحق 
الشريك كما لوطلب قسمة العين وأمكن» فنا نقدم حق الإفراز على حق 
الوقف» ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف» وإن قلنا: القسمة 
بيع للضرورة. وقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتياض 
عنها. 

ومن“ تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف 


ويكون هذا جارياً على أصله حيث كان يجوزأن يباع الوقف للمصلحة فإن في هذا = 
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عليه هذا. 

وللت اد الشریکین الإجارة EE‏ ذکره الأصحاب 
ولوفي الوقف. ٤‏ 
راوطلب احدحما لعلو لم جب بل ری علیهما على مذحب 
جماهيرالعلماء كأبي حثيفة ومالك وأحمد. 

ا ر ا ی 
العين المشتركة بدون إذن شريكه مدة. فينبغي أن يستحق أكثرالأمرين من" 
) أجرة المثل والأجرة المسماة لان الأجرة المسماة إذا كانت E‏ 
رضي أن ينتفع بها. ٠‏ 

وعلی قياس ذلك: کل من اکتری ا 

ويلزم إجابة من طلب المهاياة بالزمان والمكان. 0 
ليس لأحدهما أن فسخ حتى ينقضي الدور ويسوفي كل واحد 
ا ا 
ولواستوفى أحدهم ا نويته ثم تلفت المنافع في مدة الكر؛ ات 
على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاهاء ما لم يكن قد رض ) 
ع نون الا ن يخال ا ج قاف ر اد 
E‏ ) 


= مصلحة للوقف ومستحقيهء أما صلاحيته للرقف فلن الوقف ينقل من كونه شركة إل ' 
RE ON OS‏ 
إذا خیف من ضياع ٹمنه؛ قبضه الحاکم واشتری به بدل الوقف . وله أعلم) . ١‏ 
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ورا قلنا: القسمة إفرازأوبيع» فإن المعادلة معتبرة فيها على 
القولين» فلهذا يثبت فيها خيار العيب والتدليس. 

وإذا كان بينهما أشجارآوآبقارآوماشية فتهايشا بالثمرة”“ أواللبنء أو 
الصوف. فهوكاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة. 

وجماع ذلك: انقسام المعدوم» لکن لونقص الحادث عن المعتاد 
فللآخر الفسخ. 

قال القاضي: رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبدالله بن 
بطة: في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ» مثل الحصرم» فأرادوا قسمتها. 

٤ 

فقال: لاتجوزقسمنها وفيها غلة لم تبلغ؛ لأن القسمة لاتجوزإلابالقيمة 
والقسمة كالبيع» فكما لايجوزبيعه كذلك لاتجوزقسمته. قال: وهذا يدل 
ثمرة لم تبلغ لايصح؛؟ لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وهو خلاف 
المعروف من المذهب» وخلاف قوله بيا «من باع ثمرة قد أبرت فثمرتها 
للبائع» إلاأن يشترطه الميتاع». 

ومفهوم كلامه: أن الحصرم إذا بلغ؛ جازت القسمة مع أنها إنما تقسم 
خرصا کأنه مثل بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن. 
(1) العبارة في المطبوعة: [إذا كان بينهما أشجارفيها الثمرةء أو أغنام فيها اللبن] والمثبت 

من أ وج ونسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(۲) آخرجه مسلم ٤۳(‏ ١٠)ء‏ وأبوداود »)۳٤۳۳(‏ والنساثي ۷/ ۲۹۷ وابن حبان )٤۹۲۳(‏ 

بلفظ: «من باع نخيلًا. 


وعلى قباسه: يجوزعنده بيع نخلة ذات رطب بتخلة ذات رطب؛ لأن 
الربوي تابع. َ ١‏ : 
۰ وإذا طلب أحد الشركاء القسمة فيا يمكن قسمتبه لزم الحاكم 
إجابته. ولولم يثبت يثبت عنده [ملكهما]"' كبيع المرهون والجاني. ) 
ET‏ 
[ملکھما]' وما لم یثبت تا» كجميع الأموال التي تباع» وأن مثل ذلك: 
لوجاءته امرآة فزعمت أنها خليّة [من الموانع الشرعية] لاولي لها: هل 


يزوجها بلا بینة؟ | ,ا 
e‏ 
فهربوا منه؛ تقسم عليهم» ويدفع إليه حقه. ا 

فقد أمرالإمام أحمد الحاكم ا ب إذاطلب 
الحاض وإن لم يثبت ملك الغائب. 


والمکیلات ار ای ران د ۰ 
فيها إلى قرعةء نعم الابتداء بالكل اوالوز لض اله ينبغي آن یکون n‏ 

۰ 0 خرجت القرعة لصاحب الكش فهل يوفًى جميع حقه»‎ 1 ES 
في العقاز‎ ٩] بقدر نصيب الأقل؟ الأوجه: أن یوفی الجميع کما [یوفی مشله‎ 
بین آنصبائه؛ لأن عليه في التفريق ضررً وحقه من جنس واحد» بخلاف‎ 


: لبت في ولاب لاج الت من نسخة الشيخ محمد اين 
. في يواصلء 


الحكومات» فإن الخصم لايقدم إلابواحدة؛ لعدم ارتباط بعضها ببعض. 
نعم إن تعدد سبب استحقاقه» مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلشهاء 
فهنا يتوجه وجهان. 

وإذا تهايأ فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع لهه 
ولت الارقن تة الأ د من طت ل وك اعد اج فة 
أو مقاسمتها. 

وأجرة وكيل القرى”" والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائر 
الأملاك فإذا ماني“ الفلاح بقدرما عليه أوما يستحقه الضيف؛ حل 
لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلاقدرأجرة عمله بالمعروف والزيادة 
يأخذها المقطع؛ فالمقطع هوالذي ظلم الفلاحين. 


والوقف“ على جهة واحدة لاتقسم عينه اتفاقاً. والله أعلم. 


(۱) في ب ما نزل. وفي ج: من نزل. 

(۲) في ب: الضيافة. 

)¥( في ب: أخذوا من الفلاح. 

)٤(‏ في ب بعد والوقف (جاثز) وليست في النسخ الخطيةء وضرب عليها الشيسخ محمد 
العثيمين. 
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باب الدعاوی 


ويجب أن يضرق بين فسق المدعى عليه وعدالته» فليس كل مدعى 
عليه يرضى منه باليمين» ولاكل مدع يطالب بالبينة» فإن المدعى به إذا ٠‏ 
کان [کثیراً]"“ والمطلوب لاتعلم عدالته» فمن استحل ES‏ ) 
استحل أن يحلف» لاسيما عند خوف القتل أوالقطع. . 
[ويرجح] باليد العرفية إذا استويا في الحسية أوعدمها. 
وان كانت العين بيد أحدهما قن اود الال ممه كان ذلك لوا 
یچک لدیچه ب 
قال الأصحاب: وشن ا ا ا عبده» 2 
خر كذلك» أوادعى العبد العتق» وأقاما بينتين بذلك؛ صححنا أسبق ٠‏ 
التصرفين إن علم التاريخ» وإلاتعارضتاء فيتساقطان, أويقتسمان أويقر ٠‏ 
على الخلاف. وعن أحمد: تدم بينة العتق. ۰ 
قال أبو العباس: الأصوب : أن البيتتين لم يتعارضاء فإنه من الممكن ) 
أن يقع العقدان» لكن يكون بمنزلة ما لوزوج الوليان المرأة وجهل السابق» 
فإما ن يقرع بينهماء أويبطل العقدان بحكم أوبغير حكم. 2 
رلرقامت بينة بان اللي اجر حصة مولي باجرة مثلهاء ية بنصفها 
أخذ بأعلى البينتين. قاله طائفة من العلماء. 


(۱) في ب: كبيرة. 
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قال في المحرر: ولوشهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاًء وشاهدان 
على رجل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً؛ لزم الولي أن يطالبهما 
بالألفين» إلاآن تشهد البينتان على ألف بعينهاء فيطلب الولي ألفا من 
أيهما شاء. 

قال أبوالعباس: الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما 

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بالف 
درهم» وشهد لمولاه رجل أخر: أنه باعه بألفين؛ يعتق العبد» ويحلف 
لمولاه: أنه لم يبعه إلابألف. 

قال القاضي: فقد نص على الشاهد واليمين في قدرالعوض الذي 
وقع العتق عليه. 

قال أبوالعباس: بل اختلف الشاهدان» ولیس هذا مما يتكرں فلم 
يجعل للسيد أن يحلف مع شاهد الأكثر؛ لاخحتلافهماء كما لايحلف مع 
شاهده بالقيمة الكثيرة. 

قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: ا 
المقدس. وليس له أصل في كلام حن لاعن من الاتة ل اة أن 
تغليظ اليمين فيهاء كتغليظها في سائر المساجد عند المنبر. 

والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لايستحب على قول أبي البركات» 
ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقاً. وكلام أحمد في زوا الميموني 
يقتضي التغليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الإمام. 


“AR! 


ولنا قول ثالث: يستحب إذا ره الحاكم مصلخة.. 
ومتی قلنا : التغلليظ مستحب إذا رآه الحاكم مصلحة: فینبغي آنه إذا 
امتنع منه الخصم صار ناكلا ولابُحَلّف المدعى عليه بالطلاق و 


كتاب الشهادات 


الشهادة سبب موجب للحق. 
وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس 
ويجوزأخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملهاء ولوتعينت إذا كان 
اجا وهو قول في مذهب أحمدء ویحرم کتمهاء ويقدح في عدالته. 
ولوكان بيد إنسان شيء لايستحقه ولايصل إلى من يستحقه 
بشهادتهم؛ لم يلزمهم أداؤهاء وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم ولزمهم 
أداؤهاء وتتعين الشهرد بتأول مجتهد. 
والطلب العرفي» أوالحالي في طلب الشهادة: كاللفظيء علمها 
المشهرد له آو له وهو ظاهرالخبر. 
وخبر «يشهد ولايستشهدا محمول على شهادة الزور 
(1) (عن ابن عمررضي الله عنهما قال: «خطبنا عمررضي الله عنه بالجابيةء فقال: يا أيها 
الناس» إني قمت فيكم كقيام رسول الله بها فيناء قال: أوصيكم بأصحابي» ثم الذين 
یلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم يفشوالكذب» حتى يحلف الرجل ولايستحلف» ويشهد 
الشاهد ولايستشهد. ألالايخلون رجل بامرآة إلاكان الشيطان ثالثهما. عليكم 
بالجماعةء وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين أبعد من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سیئته فذلك المىۋمن» رواه 


أحمد والترمذي»› وقال الترمذي: حسن صحیح غریب من هذا الوجه. وقد روي عن 
النبي َي من عدة أوجه. وصححه ابن حبان» والجابية: قرية بدمشق). محمد حامد = 
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وإذا أدى العبد“ شهادة قبل الطلب قام بالواجب» وكان انضل؛ 
كمن عنده أمانة أداها ق الحاجة» والمسألة تشبه الخلاف في الحكم تیل 
الطلب. 
لفاغت فنك اف لبان يتس إن رفغا 
للكتاب والسنة أو إلى محرم: E‏ اللهم | إلاأن 
يظهر قولاً يريد به مصلجة عظيمة.. 

زيشهد بالاستفاضة› ولوعن واحد تسکن نفسه إ لھ وااو اتن 

قال القاضي: لاتصح الشهادة لمجهول ولابمجهول. 

قال أبوالعباس: وني هذا نظر؛ بل تصح الشهادة بالمجهول» ويقضى 
له بالمتعين" وللمجهول يصح في مواضع كثيرة» أما حيث يقع الق 
مجهولاً فلا ريب فيهاء كما لوشهد بالوصية 2 اولمجهول 2 
باللقطة أوباللقيط. 

ال0 دعا ي ومطلق کثوب وعبد. وكذلك 
في البيع والإجارة والصداق» كما قلنا في الواجب المخيروالمطلق. . 

قال آبوالعباس: وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف سهم من دار معينة 
من دور ثم تهدمت لك الدور]"' وصارت عَرصة» فلم ر عين تلك 
= الفقي: قلت: رجه اشرطی رنم(۲۱۱۵) وان ماج ۲۳۹۳ عن جابرعن ر 
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الدارالتي فيها السهم» ولاعدد الدور. فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين» قرعة 
لعدد الدور وقرعة لتعيين ذات السهم» وكذلك في كل حق اختلط بغيره 
وجهلنا القدر فيقرع للقدرء فيكتب رقاعاً بأسماء العددء ثم يخرج لعدد 
الحق الفلاني. 

والشاهد يشهد بما سمع. 

وإذا قامت بينة تعَيّن ما دحل في اللفظ؛ قبلت. 

ويتوجه آن الشهادة بالدين لاتقبل إلامفسرة للسّبب» ولوشهد 
شاهدان آن زیداً استحق من میراث مورثه قدراً معیناء أو من وقف کذا وکذا 
جزءاً معيناًء أوأنه يستحق منه نصيب فلان ونحوذلك» فكل هذا لاتقل 
فيه الشهادة إلامع بيان السبب؛ لأن الانتقال في الميراث والوقف حكم 
شرعي» يدرك بالیقین تارة» وبالاجتهاد آخری» فلا تقبل حتی یتبین سبب 
الانتقال بأن يشهدا بشرط الواقف» ويمن بقي من المستحقين» أويشهدا 
بموت المورث» وبمن لف من الورثة» وحينئذ فإن رأى الحاكم أن ذلك 
السبب يفيد الانتقال حكم به» وإلاردت الشهادة. 

وقول ل هه الهاذات بوجت أن تة الشهرد نکل حك تد 
فيه» مما اخحتلف فيه أواتفق عليه» وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك. 
فتصير مذاهب الفقهاء مشهوداً بهاء حتى لوقال الشاهد في مسألة 
الحمارية: أشهد آن هذا يستحق من تركة الميت بناء على اعتقاده 
التشريك» ولايثبت هذا السبب» فيحكم به الحاكم» وهويعتقد عدم 
التشريك: فيتعين أن يرد مثل هذه الشهادة المطلقة. 
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قوله تعالی: ممن ترضون من الشهداء) [القرة/ ۲۸۲] يقتضي أنه 
يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه TS‏ 
عدالته» کما یکون مقبولاًعليهم فيما اثتمنوه عليه. 
وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة : انان ا 
[المائدة/ ]٠٠١‏ لوأشهدوا ذوي عدل منكم€ [الطلاق/ ۲] ولم يصف الرجلين . 
نیما با ماغدا ل وا بادا عل آي ما ادل 
والخدل في المقال: هنو ألصدق والبيانء الذي هو ضد الكذب والكتمان ' 
کما بینه اله تعالی في قوله: (وذا قلتم فاع دلوا ولو کان ذا قربی) ) 
[الأنعام/ ]٠١۲‏ والعدل في کل زمان ومکان وفي كل طاثفة بحسبهاء » فیکون 
e SS )‏ 
لکان عدله على وجه آخر. r ١‏ 
وبهذايمكن الحكم بين الناس» الافلواعتبرفي شهود کل طافنة: : 
. أن لايشهد عليهم إلامن يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المحرمات» كما 
كان الصحابة رضي الله عنهم؛ لبطلت الشهادات كلها أوغالبها. ‏ . . 
وقال أبوالعباس في موضع خر ثم إذا فسرالفاسق في الشهادة . 
| الاجر اوبالمتهم فيضي أن يفرق بين حال الغرورة وعدمهاء كما قاتا في ١‏ 
0 الكفار[وقاله القاضي]'. ET‏ 
وقال أبوالعباس في موضع: ویتوجه أن تقبل شهادة المعروقين ۰ 
بالصدق. وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورةه مثل الجنف وجفاة 


(1) ليست في المطبوعة. . 


البدى وأهل القرية الذين لايوجد فيهم عدل. 

وله أصول منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفرإذا لم 
يوجد غيرهم» وشهادة بعضهم على بعض في قول» وشهادة النساء فيما 
لايطلع عليه الرجالء وشهادة الصبيان فيما لايطلع عليه الرجال. 

ويظهر ذلك بالمحتضرفي السفرإذا حضره اثنان كافران واثنان 
مسلمان يصدقان» وليسا بملتزمين للحدود» أواثنان مبتدعان» فهذان خير 
من الكافرين. 

والشروط التي في القرآن: إنما هي في تحمل الشهادة لافي الأداء. 

وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدّثين» وهوآنه: من 
الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع» أو شخص دون شخص» كما أن 
المحدثين كذلك. 

ونب الفاسق ليس بمردود» بل هوموجب للتبين والتثبت» كما قال 
تعالی: یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين€ [الحجرات/١]‏ وفي القراءة الأحرى 
(فتشبتوا) فعلينا التبين والتبت إذا جاء فاسق» وإنما أمرنا بالتبين والتثبت 
عند خب رالفاسق الواحد» ولم نمربه عند خبرالفاسقين» وذلك أن خبر 
الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لاإيوجبه خبرالواحد أما إذا علم أنهما لم 
يتواطئاء فهذا قد يحصل به العلم. 

وترد الشهادة بالكذبة الواحدة» وإن لم تقل هي کبيرة» وهي رواية عن أحمد. 

ومن شهد على إقراركذب» مع علمه بالحال» أوتكررمنه النظرإلى 
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انات والقعود ا تنتهك فيها الحرمات الشرعية [بلا حجة 
شرعية] قدح ذلك في عدالته. 

ولایستریب أحد فجن صلی نخدا أوإلى غير القبلة ربد لوقت 
أوبلا قراءة: أنها كبيرة. : 

ویحرم اللعب ا وهوقول أحمد وغیره من الخلا کا 
کان بعوض» أوتضمن ترك واجب» أوفعغل محرم اخاع وهوشرن 
النردء وقاله مالك. ‏ ' ۱ 

ومن ترك الجماعة فليس عدلاه ولو قلنا: :هي سنة. 0 

وتحرم E ES‏ وزرفاعله 
ومن يأمره بها؛ لأنهاً ذی. : 

ومن دحل قاعات البغايا فة فتح على نفسه باب الشر ا 
الهم عند الناس؛ أنه ۾ اشتهرعمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات 
الجماع المحرم أو فيه والعشرة E‏ والنفقة في غيرالطاعة. وعلی 
کافل الأمرد": منعه منهاء ومن سر عشرة أهلهاء ولو لمجرد خحوف وفع 
الصغائ فقد بلغ عمررضي الله عنه : «أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهی 
عن الاجتماع بها بمجرد الريبة. ١‏ 

وتقبل شهادة الكافرعلى المسلم في الوصية TT‏ 


(۱) ليست في ا 
)۲( في نسخة ة الشيخ محمد العثيمين: لماج بدل [البغايا]. 


(۳) في ج: اليتيم. 


غيره» وهو مذهب أحمد. ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم» وصرح به القاضي» 
واستحلافهم حق للمشهود عليه فإن شاء حلفهم] » وإن شاء لم 
يحلفهم» ليست حقا لله. 

ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصية؛ لنقض حكمه» فإنه إنما خالف 
نص كتاب بتأويلات سمجة. 

وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم» 
هذه ضرورة: يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً 
وصية وغيرها. وهو متجه» كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن 
في العرس والحمام. ونص عليه أحمد في رواية بكربن محمد عن أبيه. 

ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه» ويعتق بعض 
عبیده» رلا إلاالنساء: هل تجوزشهادتهن؟ قال: نعم» تجوز 
شهادتهن في الحقوق. 

والصحيح: قبول شهادة النساء في الرجعة» فإن حضورهن عند 
[الرجعة] أيسرمن حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون. 

وعن أحمد في شهادة الكفارفي كل موضع ضرورة» غير المنصوص 
عليه: روايتان» لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له» فيمكن أن يقال: لا 
تحليف؛ لاأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلأمن"' التحمل» 
بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غير تحمل. 


(1) ليست في المطبوعة. ' 
(۲) في ب: في. 
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وا اتان ي عا اخز: ولو قیل: ا ) 
في کل شيءَ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه» شهادتهم بدلا 
فا ١‏ 


رإذ ابت شها: الكفارفي لومي في السفر فلا بتر کون من امل 


3 ب الكتاب» ب» وهو ظاهرالقرآن. 


بل شه اة أعل الام بعضهم على بعض» وه ورواية صن امد 
أبوالخطاب في انتصاره. ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء, . 
ولوقيل: انهم یحلفون مع شهادة بعضهم علی بعض؛ کما جلف رن 
| في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر :لكان متوجهاً. o‏ 
وشهادة ا مقبولة. قال في المخني: 
خلافاً. 
قال أبوالعباس: لاان 6 قد يستفيد بهذه الشهادة نيع ولاية في 
تسليم المال» ومثله شهادة المودع يقول : أودعنيها فلان» ومالكها فلان. 
والواجب في العدوآوالصديق ونحوهما: أنه إن علم مهما العدذالة 
الحقيقية قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهما E‏ آن 
او بخلافه لم تقبل» ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه. ) 
شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر e‏ 
شن قول من تبلا طاق أومنع منها مطلقاً. 
وعلل القاضي وغیره منع شهادة البدوي على القروي: بأن العادة : 
الفروي إنما شيد على أل الترية دون آعل البادية. 
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قال أبوالعباس: فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية؛ 
قبلت شهادته؛ لزوال هذا المعنى» فيكون قول آخرفي المسألة مفصلاً. 

وقال أبو العباس في قوم [في ديوان] ”“ أجُروا شيشاً: لاتقبل شهادة 
أحد منهم على المستأجر؛ لأنهم وكلاء أوأولياء. 

ولاتشترط الحرية في الشهادة. وهو مذهب أحمد. 

وظاهر كلام أبي العباس: ولو في الحدود والقصاص» وهورواية عن 
أخهد' 

والشهادة في مصرف الوقف مقبولة» وإن كان مستندها الاستفاضة في 
أصح القولين. 


فصل 


قال أحمد في رواية حرب: من کان آخرس فهو أصم» لا تجوز شهادته. 
قيل له: فن کتبها؟ قال: لم يبلغني في هذا شيء. 

واختارالجد قبول الكتابة» ومنعها أبوبكر. 

وقول أحمد: فهو أصم لاتجوزشهادته» يقتضې آنه منع شهادته؛ 
لعدم سماعه» فهذا منتف فیما راه. 

قال الأصحاب: تجوزشهادة الأعمى في المسموعات» وفيما رآه قبل 
عماه» إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه»ء وإن لم يعرفه إلأبعينه فوجهان. 


(1) ليست في المطبوعة. 


وكذلك الوجهان إذا رو او ا اه أموت أوغيبةء ا 
حبس؛ فشهد البصیرغلى ` خيلته؛ إذ في الموضعيسن تعذرت الرؤية من 
الشاهد. 

ا a‏ 
E‏ 
الشهادة. ۰ 4 ٤‏ 
قال القاضي: فإن قال الأعمى : أشهد أن لفلان عا فلن فاون ما 
شيا ولم یذکراسمه ونسبه» آوشهد البصيرعلى رجل من وراء حائط» ولم 
یذکراسمه ونسبه؛ لم یصح. ذکره محل وفاق. 

قال أبو العباس: قياس المذهب: أنه إذا سمع صوته» صحت الشهادة 
عليه أداء» كما تصح تحمل فإنا لانشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل» ولو كان الشاهذ بصيراً فكذلك لايشترط عند الأداء. 

فعا تراشاو اشير ري الجاغ راا سا رة ور شترط في 
أصح الوجهينء فكذلك إذا أشارإليه لاتشترط رۋيتە. 
وعلى هذا: فتجوزشهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه ا 
: یخرن امه ونب وی پهاعله اسع صرت 

ولايشترط في أداء الشهادة لفظة «أشهد» وهو مقتضى قول و 

قال علي بن المديني: أقول: «إن العشرة ذ في الجنة ولاأشهبد؛ فقال 
أحمد: متی قلت؛ فقد شهدت. 

وقال ابن هان لأحمد: ر ین لملم هادف ان اشر ي تفي 
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الجنة؟ قال: لاء 

وقال الميموني: قال أبوعبدالله: وهل معنى القول والشهادة إلاواحد؟ 
قال أبوطالب: قال أبو عبدالله: العلم شهادة. وزاد أبوبكربن حماد: قال 
أبو عبدالله: (إلامن شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف/ ]۸١‏ وقال: *#وما 
شهدنا إلابما علمنا# [یوسف/ ۸۱]. 

وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبدالله يقول: هذا جهل. أقول: 

قال أبو العباس: ولاأعلم [عن أحمد]“ نصاً يخالف هذا. 

ولايعرف عن صحابي ولاتابعي اشتراط لفظ «أشهد» ولايعتبرفي أداء 
الشهادة قول الشاهد: «وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن» بل يحكم 
الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعاً. 

ويعرض في الشهادة إذا خحاف الشاهد من إظهارالباطن ظلم 
المشهود عليه. 

وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهارالأمر وقوع 
الظلم عليه وكذلك التعريف في الفتوى. 

والروايةكاليمين وأولى. إذ اليمين خبروزيادة. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


فصل 


قصة أبي قعادة , رخزي زا س ا ا بالشاهد الراسدافي 
الأموال. 
وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد اتات رمتا ) 
SS‏ وقي القابلةء على آنا لانعرف الرواية ۰ 

بمنع الجواز. ا MM‏ 
قال أبوالعباس: وقد يقال: :يمين مع الشاهد الواحد حق ۰ 
E‏ . وهذا أحسن. ٠‏ 


فا و ا ت ن ا انالبي که 
ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي اة لبقضيه ثمن الفرس» فأسرع النبي إلا المشي 2 
وأبطأً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفرس» ولايشعرون أن النبي . 
ابتاعهء فنادی الأعرابي رسول الله اة فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس» و إلابعته. 
فقال النبي با حين سمع نداء الأعرابي» فقال : أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: 
لاه والله ما بعتك. فقال النبي باز: بلى» قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول 
شاهداً. فقال خزيمة بن ثابت: : أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي ب على خزيمة» ' 
افقال :بم تشهد؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله ب شهادة خحزيمة 
بشهادة رجلين» أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الأعرابي: هو سواء بن الخرث» وقيل: 
سواء بن قيس المحاربي). محمدحامد الفقي. قلت: (F1 ۰۷( E‏ 
والنسائي .)٤٦٥١(‏ 

(۲) ليست في المطبوعة. 

(۳) في ب: متبع . 
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ويعتبرفي شهادة الإعساربعد اليسارثلاثة» وفي حل المسألة» وفي 
دفع الغرماء. وكلام القاضي يدل عليه. 

ولوقيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال؛ 
لكان متوجهاًء لأنهما [إنما] أقيما مقام الرجل في التحمل. 

وتثبت الوكالة ولوفي غيرالمال بشاهد ويمين» وهو رواية عن أحمد. 

والإقراربالشهادة بمنزلة الشهادة» بدليل الأمة السوداء في الرضاع» 
فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي ية «آن المرآة أخبرته آنها أرضعتهما»" 
فنهاه عنها من غيرسماع مسن المرأة» وقد احتج به الأصحاب في قبول 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» فلولا أن الإقراربالشهادة بمنزلة الشهادة 
ما صحث الحجة. 

يؤيده: أن الإقراربحكم الحاكم بالعقد الفاسد: يسوغ للحاكم الثاني 

وشاهد الزورإذا تاب بعد الحكم فيما لايبطل برجوعه» فهنا قد يتعلق 
به حق آدمي» فلا يسقط عنه التعزي وأما إذا تاب قبل الحكم أوبعد 


(1) ليست في المطبوعة. 

(۲) (عن عقبة بن الحارث «آنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: 
قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للبي بيا فأاعرض عني» قال: فتنحيث» فذكرت 
ذلك له فقال: كيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها؟ وفي رواية قال له: 
«دعها عنك» رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وانظر 
شرحه في الفتح (ج ٥‏ ص۱۷۰) وفي المنتقی (ج۲ ص٤٦٦‏ حدیث رقم .)۳۸١٤‏ 
محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري )١٠٠٤(‏ وأحمد ٠۳۸٤ /٤‏ وأبوداود 
»)۳٣۰۳(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ والنسائي (۳۳۲). 


oY o 


ا : فهنا لم يتعلق به حق آدمي. ر ی لى ڕ 
الإمام تائباًء هذا بنرا قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه وقارة بتر | 
بعد ظهور تزويره» فهنا لاينبغي أن يسقط عنه التعزير. 

E‏ شهادة تنافي شهادته الأولى: نکرجرع عن 
الشهادة الأولى وأولى. . : 4 

وأفتی ا في شاهد قاس بكذاء ا ل ا 
) فاستخرج الوکیل على حکمه» ثم قاس» وکتب خطه بزیادة: 2 
الوكيل الزيادة. 

قال أو الختا : بغر الشاهد ما غرم الوكيل من الزيادة بسييه تعمد ) 
a‏ والله سبحانه وتعالی أعلم. 


()في آ:عن 
o‏ 


والتحقيق أن يقال: إن المخبرإن أخبربما على نفسه فهو مقر وإن 
أخبربما على غیره لنفسه فهو مدع. وإِن آخبربما على غیره لغیره؛ فإن کان 
مؤتمناً عليه فهو مخبر والافهوشاهد. 

فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي والمأذون له» كل هؤلاء: ما أدوه 
فهم مؤتمنون فيه» فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارأء وإنما هو خبر محض. 

وإذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أوقطاع طريق ونحوهم من 
الظلمةء فخاف أن يؤخذ ماله» أوالمال الذي يتركه لورثته» أو المال الذي 
بيده للناس» إما بحجة أنه ميت لاوارث له» أو بحجة آنه مال غائب» أوبلا 
حجة أصلً: فيجوزله الإقرار بما يندفع عنه هذا الظلم""» ويحفظ هذا 
المال لصاحبهء» مشل أن يقر لحاضرآنه ابنه» أويقرأن له عليه كذا وكذاء أو 
يقرأن المال الذي بيده لفلان» ويتأول في إقراره بأنه يعني بقوله «ابني» 
كوه صغيراً و بقوله #أخحي» اة الإسلام وأن المال الذي بيده له: أي له 
ولاية قبضهء لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه» لكن يشترط أن 
يكون المقرله أميناً. 

والاحتياط: أن يشهد على المقرله أيضاً أن هذا الإقرار تلجثة» تفسيره 


(۱) في أ: الظالم. 


کذا وکذا. 

ان رقن شا في ارف راک ران لم لع فالرل قول بلا ین 
قطع به في المغني والمحرر؛ لعدم تكليفه 

ایب یاو ا ت و 
قد بلغ حجرعليه» فأقر بالحق. فقد نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: 
إذا قال البائع: بعك قبل آن آبلغ. وقال المشتري: بعد بلوغك. أن القول 
قول المشتري. وهکذا پجيء في ا قرازوسا ر التضرفات التي يشك فيها: 
هل وقعت قبل البلرغ أوبعده؟ لأن الأصل ذ في العقود الصحةء فإما أن 
يقال: هذا عام؛ وما آن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف کان مشكوكاً 
فیه غير محکوم ببلوغهء آو لایتیقن. فإنامع تبقن الشك قد تيقنا صدور 
التصرف ممن لم تلبت أهليته e‏ 
الصحة ذلك مانع من الصحة. ١‏ 

وما في الحالة الأحرى: ن جرس نون ني ان امايق ت 
عدمهاء والظاهر صدوره وقت الأهلةه ت والأصل عدمه قبل وقتهاء فالأهلية هنا 
متیقن وجودها. ۰ : e‏ 
ثم دکراب والعباس: n‏ 
إسلامه بإسلام بيه ونوت الذمة له تبعاً لأبيهء أو بعد تصرف الولي له آو 
تنزویج ولي ابد مته لمولیته فهل بقبل منه دعو البل يدد آم لل 
لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه. 


وشار آبوالعباس | إلى تخريج المسألة على الوجهين فیما إا ااج 


OTA. 


الرجعية زوجُهاء فقالت: قد انقضت عدتي. 

وشبهه أيضاً بما إذا اآعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهراً 
كاللقيط: الكفربعد البلرغ» فإنه لاإيسمع منه على الصحيح» وكذلك لو 
تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كاللقيط» ثم ادعى الرق» ففي قبول قوله 
خلاف معروف. 

وإذا أقرالمريض مرض الموت المخوف لوارث» فيحتمل أن يجعل 
إقراره لوارث کالشهادة» فترد في حق من ترد شهادته له کالآب» بخلاف من 
لاترد. 

ثم هذا هل يحلف المقرله معه كالشاهد؟ وهل تعتبر عدالة المقر؟ 
ثلاثة احتمالات. 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين العدل وغيره فإن العدل معه من الدين 
ما يمنعه من الكذب ويحوجه إلى" براءة ذمته» بخلاف الفاجر. 

ولوحلف المقرله مع هذا تأكد» فإن في قبول الإقرار مطلقاً فساداً 

عظيماء وكذلك في رده مطلقا. 

٠‏ ويتوجه فيمن أقرفي حق الغيرء وهوغيرمتهم» كإقرارالعبد بجناية 
الخطأًء وإقرارالقاتل بجناية الخطا: أن يجعل المقركشاهد» ويحلف معه 
المدعي فيما [يثبت بشاهد ويمين أويقيم]" شاه دا آخر, كما قلنا في 
إقراربعض الورثة بالنسب» هذا هوالقياس والاستحسان. 


() في آ: يخرجه إلى. والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


o۲۹ 


N‏ ني على بوت مال السید في ذم الد اء 
ودواماًء وفيها ثلاثة أوجه في الصداق. i‏ 

وإقرارسيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: e‏ شت له دين 
على سیده؟ قال في الكافي : وإ أقرالعبد بنکاح ااا اوتعزیر 
قذف؛ صخ» وإن كذبه الولي. 

فوا اوهلا في الح ق نط فاد الم لایصح نکاحه 
بدون إذن سيده؛ لان في ثبوت نکاح العبد ضرراً عليه» فلا يقبل إلابتصديق 
السيد. 

قال الأصحاب: وان آفرلعید غر بال مع . وكان لسيده. 
ال رااش وإذا قلنا: يصح قبول الهبة والوصية دون إذن السید ) 
لم يفتقرالإقرارإلى تصديق السيد. 4 

وقد يقال: بلی وإن لم نقل بذلك؛ لجوازآن کون قد تملك بات 
فأقربعينه» أو تلفه» وضمن قيمته. 

وإذا حجر الولي م e‏ له فأقر بعد الحج قال القاضي وغیره: 
وقياس المذهب: صحة إقراره مطلقاء 2 والوکیل زار عد 
العزل؛ لأن الحجرعندنا يتبعض. 
) ومتى ثبت نسب المقرله من المق اثر المفرومدة امقر 
فهل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. حكاهما في الكافي. 
قال انوا سا :إن جعل السب فيه حقاً ف تمالى فهوكالحرية. 


o۰ 


وإن جعل حق آدمي فهو کالمال. 

والأشبه: أن حق الآدمي كالولاء. 

ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الاأقارب الثابت من المحرمية ونحوهاء 
هل يزول؟ وكذلك إذا تراجعا عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابتة 
هل تزول أو تکون کالاقراربالرق؟ 

تردد نظرأبي العباس في ذلك. 

فأما.إن اذعى نسبا ولم يثبت لعدم تصديق المقرله» أوقال: أنا فلان 
ابن فلان» وانتسب إلى غيرأب معروف» أوقال: لاأب لي» أو لانسب ليء 
ثم ادعى بعد هذا نسباً آخر أوادعى أن له أباً: فقد ذكر الأصحاب في باب 
ما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه» فكذلك 
غيره؛ لأن هذا النفي أو الإقرار بمجهول [أو]" لمنكرلم يثبت به نسب» 
فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاه كما قلنا فيما إذا أقربمال لمكذب إذا لم 
نجعله لبيت المال فإنه إذا ادعى المقربعد هذا أنه ملكه؛ قبل منه» وإن 
كان المقربه أرق" نفسه فهو كغيره» بناء على أن الإقرار المكذب وجوده 


کعدمه. : 
وهناك على الوجه الآأحر: تجعله بمنزلة المال الضائع أوالمجهولء 


وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرارثانياً. 


(1) ليست في المطبوعة. 
(۲) في آ: رق. 


o1 


وسرالمسألة: أن اللرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرارغير 
مقبول» والإقرارالذي لم يتعلق به حق لله ولاحق لآدمي هومن باب 
الدعاوى» فر فيصح الرجوع عنه. 4 

ومن أقربطفل له فجاءت أمه بعد نوت ل زوجیته» 
فالاشبه بکلام أحمد: :بوت الزوجية هنا حملاعلی ال رخال 
الأصحاب في ذلك. 

ومن آقربقبض ثمن آوغیره ڈ ثم آنکروقال: ما قبضت» وسال إحلاف 
E‏ 

يشترط في صحة الإقراركون المقربه بيد المقر. 2 

قد یکون بمعنی الإنشاء كقوله تعالى: #قالوا آقرر ن34 آل 
عمران/ ۸۱] فلو أقربه بشيء وأراد إنشاء تملیکه؛ ؛ صح. 

ومن آنکرزوجیة مرا ابرا ثم آتربھا؛ کان لها طلبه بحقها. ' 

ومن آقروهو مجهول النسب [وعلیه ولاء بنسب] وارث حتی: أخ أو 
عم» فصدقه المقرله» وأمكن؛ قبل» صَدّقه المولى أو لأ وهوقول بي 
حنيفة» وذكره الجد تخريجاً. 

وكل صلة كلام مغيرة ة له الاستثناى وغيره المتقارب فيها 2 
[والاإقرارمع الاستدراك متواصل] وهوأحد القولين. 

ولوقال في العطلاق: إنه سبق لسانه؛ لكان كذلك ویحتمل ان قبل 


(۱) في ب: به. 
(۲) في أ: ارمع استدراد تومل 


oY 


الإاضراب"' المتصل. 

ومن أقربملك ثم ادعی شراء؛ قبل إقراره» ولايقبل ما يناقض إقراره إلا 
مع شبهة معتادة. 

ولو بان زوجته في مرضه» فأقروارث شافعي آنه وارثه"» وأقبضها 
وأبرأها مع علمه بالخلاف» لم يكن له دعوى ما يناقضه» ولايسوغ الحكم 
له فیه. 

وقياس المذهب فيما إذا قال: آنا مقرّفي جواب الدعوى: أن يكون 
مقراً بالمدعى به؛ لأن المفعول ما في الدعوى» كما قلنا في قوله: «قبلت٠‏ 
إن القبول ينصرف إلى الإيجاب» لاإلى شيء اخرء وهو وجه في المذهب. 

وأما إذا قال: لاأنكرما تدعيه» فبين الإنكاروالإقرار مرتبة» وهي 
السكوت. 

ولوقال الرجل: أنا لاأكذب فلاناًء لم يكن مصدقاً له. فالمتوجه: آنه 
مجرد نفي لالانكار إن لم ينضم إليه قسرينة» بأن يكون المدعَى مما يعلمه 
المطلوب» أوقد ادعی عليه علمه» وإلالم يكن إقراراً. 

حكى صاحب الكافي عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال المدعي: لي 
عليك آلف فقال المدعى عليه: قضيتك منها مائة - أنه ليس بإقران لأن 
المائة قد دفعها" بقوله» والباقي لم يقربه. وقوله: «منها» يحتمل ما يدعيه. 


(۱) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (الإقرار). 
(۲) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله: أنها وارثه). 
)۳( في ب: رفعها. 


or 


قال بو العباس: هذا يخرج غل اش الوجهين في «اتزنها» و«أخذها» 
و«قبضها» أنه مقرهنا بالألف”؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور ویتخرج آن 
۰ يكون مقراً بالمائة على رواية في قوله: کان له علي وقضيته؟. 2 

ثم هل یکون مقراً بها وحدهاء آوبالجمیع؟ علی ما تقدم. ) 

والصواب في الإقرارالمعلق بشره ط: أن نفس الإاقرار لايتعلق» وإنما 
يتعلق المقربه؛ لأن المقر ب قد يون معلقا بسب بوبه وبرجت آذاءه 
1ای" دلیل یظهره . فالأول : كما لوقال مقر: إذا قدم زيد فعليّ لفلان ألف؛ 
صح» وكذلك إن قال: إن رده عبده البق فله آلف ثم آقربهاء فقال: إن زد 
عبده الاير بق فله عندي آلف؛ صح. 

وكذلك الإاقراربعوض الخلم» لوقالت: إن طلقنيء وان عفاعني» 
فله عندي ألف. ۰ 

وأما التعليق بالشهادة : فقد يشبه التحكيم. ٠‏ 
ولو قال: إن حكمت علي بكذا التزمته. لزمه عندناء فلذلك قد يرضى 
بشهادته» وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد» ورضى بشهادة واحد. 

وإذاأقرالعامي ا ی وا عدم العلم بدلالة اللفظ 
ومثله یجهله؛ قبل منه على المذهب. 0 

وإذا قرلغیره بعین له فيها حق لايثبت إلابرضى المالك کالرهن 


- () في أ: بباقي الألف. 
(۲) ليست في المطبوعة. 


of& 


والإجارة > ولابينة» قال الأصحاب: لم يقبل. ويتوجه على[ المذهب]'“ أن 
يكون القول قوله؛ لأن الإقرارما تضمن ما يوجب تسليم العين أوالمنفعة 
فما أقربما يوجب التسليم» كما في قوله «كان له علي ألف وقضيته» ولانا 
نجوزمثل هذا الاستثناء في الإنشاآت في البيع ونحوه» فكذلك في 
الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك في آية الدّين» وكذا لوأقربفعل فعله» 
وادعى إذن المالك. 

والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظء لاأنه يخرجه بعد ما دخل 
في الأصح. 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد: جواز استثناء النصف» لأن ابن منصور 
روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينارفقضيتك منها خمسين. 
وليس بينهما بينة» فالقول قوله. 

قال أبوالعباس: ليس هذا من الاستشناء المختلف فيه؛ فإن قوله: 
قضيتك ستين مثل «خحمسين» قال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كذا وكذا 
درهماً. لزمه أحد عشردرهما وإن قال: كذا وكذا درهما لزمه إحدى 
وعشرین» وإِن قال: کذا [درهماً]"» لزمه عشرون. 

وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا؛ فإن أصحابنا بنوه على أن 
«كذا» وكذا» تأكيد» وهو خلاف الظاهر المعروف» وأن الدرهم مثل الترجمة 
لهماء وهويقتضي الرفع لاالنصب» ثم هو خلاف لغة العرب. . 

وأيضاً لوأراد درهماً لما كان في قوله «كذا درهماً» فائدة» بل یکفیه آن 


(1) ليست في المطبوعة. 


oo 


يقول: درهم کذا درماًلما کان في أراد درهماً.' 

وأيضاً" لولغت العرب هو خلاف لاالنصب» ثم يقتضي رفع لھما: 
وهذا مثل الترجمةء وآن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول: : درهم.. إلخ. . 

والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصنل أحدهما بالأخرعادة: 
كالقراب في السيف» والخاتم ذ في الفص؛ لأن ذلك إقراربهما. وكذلك 
الزيت في الزق والتمرفي الجراب. 

ولوقال: غصبته ثوب في مندیل» آواخذت منه ثوباًفي مندیل» کان 
إقراراً بهما. لا: له عندي ثوب في مندیل» فان (قرارباثوب خاصة» وهو 
قول أبي حنيفة. ٠.‏ 

وإذاقال: عل سن درم رای سرد رای الدرمم ال مره 
قلنا: أوجه : 

أحدها: باز ت وثانيها: عشرةء ونالشها: ثمانية. 

والذي ين ينبخي: أن يجمع , بين الطرفين من الأعداد. فإذا قال: e‏ 
إلى عشرة: ا ی و الطرفين» وخمسة ة واربعون إر إن 
أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. 

ويعتبرفي الإقرازعرف المتكلم» بحسل معان کل ملی از 
محتملاته. والله سبحانه وتعالی أعلہ". 
(1) (کذا بالأصل). محمد حامد الفقي. قلت: والعبارة مضطرية في < جي اسع دیب 

لكن المعنى ظاهر. 


0( (قوله: : وأيضاً إلخء كذا بالأاصل). محمد حامد الفقي. 
)۳( بهذا انتهت النسخ الخطية وبه تم الكتاب وله الحمد. 


o٦ 


فهرس كتاب الاختيارات الفقهية 


مقدمة المحقق 
ترجمة المؤلف 
كتاب الطهارة 
فصل : تجوز طهارة الحدث بكل مايسمى ماء 
باب الاآنية 
أداب التخلي 
باب السواك وغيره 
باب صفة الوضوء 


باب المسح على الخفين 
باب ما ظن ناقضا ولیس بناقض 
باب الغسل 
باب التيمم 
باب إزالة النجاسة 
باب الحيض 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 
باب الأذان والإقامة 


ory 


باب سترالعورة 
باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 
باب استقبال القبلة 
باب النية 
باب صفة الصلاة ٠‏ 
باب ما بطل الصلاة وما یکره فیها 
باب سجود التلاوة 
باب سجود السهو 
باب صلاة التطوع _ 
باب صلاة الجماعة , 
باب صلاة آهل الأعذار 
باب اللباس 
باب صلاة الجمعة 
اپ ا5د 
باب صلاة الت 


کتاب الحنا ُز 
کتاب الزكاة 


فصل: ورجح أبوالعباس.... 
فصل: ويجوزإخراج زكاة العروض 
فصل : ويجزئه في الفطرة... 


OA 


فصل: وما سماه الناس درهماًإلخ 
فصل: ولاينبغي أن يعطي الزكاة إلخ 


كتاب الصوم 


فصل: وإن تبرع إنسان بالصوم 
فصل : ویستحب صيام تلائة آيام 
فصل: في مسائل التفضيل 

باب الاعتكاف 


کتاب الحج 


فصل: وينعقد الإحرام بنية النسك 
باب الهدي والأضحية 


کتاب البيع 


فصل: ولوقال البائع بعتك إلخ 

فصل: ويثبت خيارالمجلس إلخ 

باب الربا 

فصل: والصحيح أنه يجوزبيع المقائي 
باب السلم 

باب القرض 

باب الضمان ) 
فصل: والحوالة على ما له في الدين إلخ 


o۹4 


A 
1۹۸ 4 باب الصلح وحكم الجوار‎ 
E . باب الحجز‎ 
ie ٠!  ةلاكولا باب‎ 
1۳ ٠ 1 اا‎ 
48 o. باب المزارعة والمساقاة‎ 
۲۰ ) ) ٍ,  ةراجإلا باب‎ 
ل۴١١‎ .  ‘'  كلاملا فصل: والعارية تتجب مع غثاء‎ 
YT ٠ ' كتاب السبق‎ 
TE. | ٠ كتاب الغصب‎ 
4 NN 
٤ ٠ باب الوديعة‎ 
sS ٠ كتاب الوقف‎ 
8 : باب الهبة والعطية‎ 
MW ٠ كتاب الوصية‎ 
WT ) ' باب تيرعات المزيض‎ 
Wn ) اتالرشى ا‎ 
WA: باب الموصی په‎ 
A . ٠ باب الموصى إليه‎ 
e ا‎ ٠ كتاب الفرائض‎ 


0١ 


کتاب العتق 
فصل: ولاتعتق آم الولد 
کتاب النکاح 


فصل: وينعقد النكاح بما عده الناس 


باب الشروط والعيوب في النكاح 


باب والعيوب المثبتة للفسخ 
باب نكاح الكفار 

كتاب الصداق 
باب الوليمة 
باب عشرة النساء 

تاب الخلع 

كتاب الطلاق 
باب ما یختلف به عدد الطلاق 
باب تعليق الطلاق بالشروط 
باب جامع الأيمان 

كتاب الرجعة 
باب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب اللعان والقذف 


۲A٦ 
۲۸۹ 
1۹۰ 
4۳ 
T° 
۳1٤ 
۳1۸ 
۲ 
YY 
go 
oY 
۳04 
۳10 
۳۷1 
۳۷٦ 
TAY 
۳4۲ 
۳4٤ 
۳۹٦ 
۳۹۸ 


باب ما يلحق من النسب 
كتاب العدد 
فصل في الاستبراء. 
كتاب الرضاع . 
كتاب النفقات 
باب الحضانة 
كتاب الجنايات 
باب استيفاء القود والعفوعنه . 
کتاب الدیات 
فصل: وأبو الرجل وابنه إلخ 
تاتالا . 
كتاب الحدود | 
فصل: والمحاربون حكمهم إلخ 
فصل: والأفضل ترك قتال إلخ 
فصل: وإذا شككنا في المطعوم إلخ 
فصل: ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً 
باب حكم المرتد ؛ 
كتاب الجهاد 
باب قسمة الغنائم وأحكامها 
باب الهدنة 


۳۹4i 
اف‎ 


GV 
OA. 
64 

٤ 
A 
Ye 
Er, 


٤ 
٥ 


n 
EY. 


۲۸ 


Ee 
EY 
Er 
fo 
ا‎ 


fool 


باب عقد الذمة وأخذ الجزية 
باب قسم الفيء 
كتاب الأطعمة 
كتاب الذكاة 
فصل: والصيد لحاجة جائز 
کتاب الأيمان 
باب النذر 
كتاب القضاء 
باب طریق الحکم وصفته 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


باب القسمة 
باب الدعاوی 
كتاب الشهادات 
فصل: قال أحمد إلخ 


فصل: قصة أبي قتادة وخزيمة .. إلخ 


